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 شكر و تقدير

 

هذا العمل ، أتقدم بجزيل  إتمامبعد أن نحمد االله الذي أعطانا القوة و القدرة على 

على هذا  الإشرافالأستاذ الدكتور شمام عبد الوهاب الذي قبل  إلىالشكر 

كانت حافزا جيدا  إرشاداتالعمل و لما أحاطني به من اهتمام و نصائح و 

.لمتابعته هذه المذكرة و انجازها   

الدكتور محمد عباس محرزي لما قدمه لنا من معلومات  إلىأتقدم كذلك بالشكر 

عمال مكتبة المدرسة و إرشادات متعلقة بموضوع البحث ، دون أن ننسئ شكر 

جميع  إلىو العليا للتجارة ، و كذا عمال المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية ، 

.النور  إلىهذه المذكرة  إخراجمن ساهم من قريب أو من بعيد في   
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     أخي         تواضع إلى الوالدين الكريمين ، إلى أهدي هذا العمل الم

.و أخواتي الأعزاء  

. إلى كل شخص أكن له الاحترام و التقدير و العرفان بالجميل  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

  

  

 دمةـــالمق
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                                                                               :المقدمة    

                                      
  الاقتصادو تطورات عديدة ، خاصة على صعيد عولمة  استحقاقاتلقد شهد عقد التسعينات    

السوق و تحرير  اقتصادلأموال ، التوجه نحو المعلومات و الأفكار ، حركة رؤوس ا انتقالسرعة 

التجارة ، في ذات الوقت ظهرت العديد من التكتلات الإقليمية كضرورة حتمية لمواجهة هذا 

التحرير الهائل في مناطق مختلفة من العالم لتضم أقطار متقدمة و نامية ، كما هو الحال بالنسبة 

قة التخلف من خلال تكوينها لإتحاد المغرب العربي  لدول المغرب العربي التي تحاول الخروج من بوت

  .العالمي  الاقتصادبغية زيادة حصتها من المبادلات الدولية و تحقيق اندماج أفضل في 

  

عن التعامل و عجزت المؤسسات الرسمية  بالإخفاقبيد أن الجهود التكاملية المغاربية قوبلت    

ئق و العقبات التي جعلت من الاتحاد المغاربي جسدا بلا نتيجة جملة العوا الايجابي مع المستجدات ،

  .روح و كبحت تحقيقه للأهداف المرجوة

  

 الشراكة اتفاقياتالنتائج المحققة في إطار هذا التكتل و عدم تحقيق  ضعفعلى الرغم من    

حرك لنتائج المرجوة ، يجب على هذه الدول أن تتخلى على طابع التلالمتعددة مع العالم الخارجي 

في المنطقة باستخدام مختلف الأدوات  الاندماجالمنفرد في علاقاا الخارجية و العمل على تسريع 

  .المتاحة نقدية كانت أم جبائية 

  

    ا التكامل ذهلتثمين  كأداةتجانس ضريبي مغاربي  قامتاه الوسائل و أنجعها ذو لعل أفضل ه   

التهرب  ،لازدواج الضريبي الدولي اعلى رأسها  و، و التقليل من المشاكل الضريبية الدولية 

يلعبه في تحسين  الذيالدور الكبير  إهمالدون  ، المضرةا المنافسة الضريبية ذالضريبي الدولي و ك

  .ا تنمية المبادلات التجارية البينية للدول الأعضاء في التكامل الاقتصادي ذو ك الأقاليم جاذبية



 

  ب
 

  :الأتي التساؤلن خلال طرح و عليه سنقوم بتناول الموضوع م

  ؟ لمغاربيايمكن للتجانس الضريبي تفعيل التكامل هل 

  :تنحدر من التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية 

  تلعبه الضريبة في العلاقات الاقتصادية الدولية ؟ الذيما الدور  �

 ؟ تجانس ضريبي إقامةكيف يمكن تفعيل التكامل الاقتصادي من خلال  �

 ي دعائم إقامة تجانس ضريبي مغاربي ؟ما ه �

 ا التجانس ؟ذهل تسمح النظم الضريبية المغاربية بتجسيد ه �

  

  :الفرضيات

يمكن الاعتماد على  ، العمللتحديد الموضوع و عدم الخروج عن الهدف المرجو من هذا    

  :التاليةمجموعة الفرضيات 

 .يعمل التجانس الضريبي على تفعيل التكامل الاقتصادي  �

إلى تماثل نظمها الضريبية بما يسمح بتحقيق تجانس ة يك للبلدان المغاربريؤدي الماضي المشت �

 .ضريبي مغاربي 

 

  :أسباب اختيار الموضوع 

  :يعود اختيارنا للموضوع لجملة من الأسباب، يمكن عرضها فيما يلي 

لمغاربي اتصادي قلة الدراسات المتعلقة بموضوع التجانس الضريبي كآلية لتفعيل التكامل الاق •

 .نتيجة فشل التجربة المغاربية في تحقيق التكامل الاقتصادي 

معالجة الموضوع لإمكانية تفعيل التكامل الاقتصادي المغاربي و بعثه من جديد ، خاصة بعد  •

لة النتائج التي حققها منذ تقريبا عقدين من الزمن ، إضافة إلى ذلك فلم تؤدي الجهود آض

 . تحقيق التنمية المرجوة إلى لأعضائهالمنفردة 

 



 

  ت
 

  : ف و أهمية الدراسةاأهد

الإقليمية في عصر تستحوذ هنة المتمثلة في تنامي عدد التكتلات افي ظل التحولات الاقتصادية الر   

  .صهر الحدود بين الدول توسيع نطاق تحرير التجارة الدولية و  إلىى علمة التي تسعليه العو

عن زيادة فرصها  و بلدان المغرب العربي بصفة خاصة تبحث تبقى الدول النامية بصفة عامة

فشل الاتحاد في معظم محاولاته التكاملية مما  خاصة بعد ،لتحقيق اندماج أفضل في الاقتصاد العالمي 

خاصة و أن اتفاقيات الشراكة لم تحقق  ،المنطقة  يدفعنا للاهتمام بأسباب و معوقات التكامل في

 لتكامل و ذلك من خلال تجسيد تجانسلتفعيل هذا ا إمكانيةللبحث عن  ،النتائج المرجوة منها 

  .ضريبي مغاربي 

  

  :منهجية البحث 

و ذلك من أجل الوصول إلى ،  نظرا لطبيعة الموضوع وجدنا ضرورة الاعتماد على مناهج مختلفة   

قد تم الاعتماد إجابات عن التساؤل المطروح ، و عليه فان المنهج المعتمد تحليلي وصفي ، و لدى ف

على المراجع كالكتب و البحوث و التقارير المتخصصة و البيانات المستقاة من منظمات دولية ذات 

  .العلاقة بموضوع البحث بالإضافة إلى الرجوع إلى مواقع الانترنيت 

  

  :محددات الدراسة  

  :تطلبت دراسة هذا الموضوع ضرورة التقيد بمجموعة من القيود أهمها 

الضريبي و ذلك لاعتباره  و التوافق  ض التنسيقمصطلح التجانس الضريبي عواستخدام  •

 .الصحيحة للمصطلح ، الذي يعد مرحلة متطورة للتنسيق الضريبي الترجمة 

  



 

  ث
 

 إقامةأي اال الزمني الذي عرف  ، 2007إلى سنة  1990زمني يمتد من  بإطارالتقيد  •

في منظومتها  إصلاحاتعظم البلدان المغاربية والفترة التي شهدت فيها م ،الاتحاد المغاربي 

  .الضريبية 

  

من خلال هذه الدراسة سنقتصر على دراسة الجباية العادية باعتبارها ما يميز أغلبية بلدان  •

 .العربياتحاد المغرب 

  

   :البحثخطة 

  

تم من خلال ي ،ثلاث مباحث  إلىو كل فصل  ،أربعة فصول  إلىقمنا بتقسيم هذا البحث    

تأثيرها على هذه  كذاو صل الأول دراسة دور الضريبة في العلاقات الاقتصادية الدولية الف

النظام الضريبي و محدداته  ،الضريبة والبنيان الاقتصادي  إلىالعلاقات و ذلك بالتطرق في البداية 

  .ولية المشاكل الضريبية الد لأهمالاقتصادية الدولية و أخيرا التطرق  فدور الضريبة في العلاقات

  

لتفعيل التكامل الاقتصادي و ذلك  كآليةبدراسة التجانس الضريبي الفصل الثاني قمنا من خلاله    

مزاياه و كذا شروط ، مراحله  ،إلى نظرية التكامل الاقتصادي ماهيته في بداية الأمر  بالتطرق

و كذا تطبيقه ، نطاقه  ،ماهيته  ،ليتم في مرحلة ثانية التطرق إلى نظرية التجانس الضريبي  ،تحقيقه 

تجارب التجانس الضريبي في العالم  إلىو في مرحلة أخيرة سنتطرق ، في ظل التكاملات الاقتصادية 

   .الاتحاد الأوربي و خاصة تجربة 

  



 

  ج
 

 ،حتمية هذا التكامل  ،أما الفصل الثالث فيتم من خلاله دراسة التكامل الاقتصادي المغاربي    

ليتم أخيرا دراسة دوافع إقامة  ،المؤسساتية و كذا الاقتصادية  ،ه السياسية عوائق ،إطاره التكاملي 

  .و التي من شأا المساعدة على تحقيق هذا التجانس   ، و الاقتصادية منها هذا التجانس القانونية 

  

ن م ،في الفصل الرابع و الأخير من هذه الدراسة الأنظمة الضريبية المغاربية   سنتناولو أخيرا    

لنقوم في  ، خلال عرض مكونات هذه الأنظمة و أهم الإصلاحات التي عرفتها منظومتها الضريبية 

تجسيد هذا  إمكانية إلىمرحلة ثانية بإجراء دراسة مقارنة بين هذه الأنظمة وأخيرا سيتم التطرق 

  . و مساهمته في تحقيق النمو المرجو الضريبي في المنطقةالتجانس 

  

  :صعوبات البحث 

  :هم الصعوبات التي تم مواجهتها من أجل القيا م ذه الدراسة في مثل أتت

  بموضوع التجانس الضريبي في إطار العلاقات الاقتصادية التكاملية قلة الدراسات المتعلقة  �

  .بالتجربة التكاملية المغاربية  الخاصة و كذا تلك 

مين الضريبيين  الموريتاني والليبي قلة المراجع إن صح القول نذرا خاصة تلك المتعلقة بالنظا �

  .و عدم توفر دراسات في هذا اال 
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  :مقدمة الفصل الأول 

  

ظاهرة العولمة و الصياغة الجديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية وفق فرص و آفاق  أدى تسارع    

حرية انتقال السلع ، الخدمات ، المعلومات و كذا عوامل الإنتاج  و ما ترتب عنها هذه الظاهرة 

ى لعبر الحدود الإقليمية للدول ، إلى تغيير أدوار الضريبة و مجالات تأثيرها ، فبعدما اقتصر دورها ع

، محاربة الضغوط التضخمية ية الوطنية كتمويل خزينة الدولةو الاجتماع تحقيق الأهداف الاقتصادية

أصبح للضريبة مكانة و دور . الخ ...و الانكماشية ، تقليل حدة التفاوت بين الطبقات الاجتماعية 

دول للحد من بارزين في توجيه العلاقات الاقتصادية الدولية و أضحت أداة فعالة تستخدمها ال

  .  مخاطر التحرير الاقتصادي وتعظيم مكاسبها في التجارة الدولية

  

على حدى و  غير أن المغالاة في استخدام الدول لهذه  الأداة و تطبيقها لحقوق سيادا الضريبية    

بمعزل عما يطبق في باقي الدول ، دفع بظهور العديد من المشاكل الضريبية على الصعيد الدولي ، 

  .خاصة مع ازدياد حركية الأوعية الضريبية بين مختلف الدول 

  

و على هذا الأساس سنقوم من خلال هذا الفصل  بدراسة تأثير الضريبة على العلاقات الاقتصادية 

ارها الإطار العام الذي تنطوي تحته علاقات التكامل الاقتصادي ، و تتم معالجة هذا الدولية باعتب

الفصل  بالتطرق في بداية الأمر إلى الضريبة و البنيان الاقتصادي و يكون ذلك من خلال المبحث 

 الضريبي و محدداته ، المبحث الثاني سنتناول مالأول الذي سندرس من خلاله نظرية الضريبة ، النظا

فيه دور الضريبة في العلاقات الاقتصادية الدولية من خلال نقطتين أساسيتين ، الأولى تتعلق 

في جذب الاستثمارات الأجنبية   الضريبة   بالضريبة و التجارة الدولية أما الثانية فتتعلق بدور

يبية أهم المشكلات الضر  المباشرة ، أما فيما يخص المبحث الثالث فسنقوم من خلاله بدراسة

  . الدولية 
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  يان الاقتصاديبنالضريبة و ال: المبحث الأول 

السياسية و الأوضاع  الضريبة و اختلفت أهدافها مع تطور النظم طبيعة لقد تطورت        

ا على تمويل خزينة الدولة السائدة في اتمع ، بعدما اقتصر دورها سابق والاجتماعية الإقتصادية 

مفهومها نتيجة تطور دور الدولة و تدخلها في الحياة لتغطية نفقاا ، تغير  ةاللازم بالموارد

الإقتصادية ، و أصبحت بذلك من أهم الوسائل المستخدمة للتدخل في الحياة الإقتصادية و أداة 

للتأثير في زيادة الإنتاج و نموه ، تحقيق التوازن الإقتصادي و كذا الحد من التقلبات و التفاوت في 

إلى اتساع مجالها و تنوع أساليب و تعدد استخداماا لتحقق إلى الأسعار و الأجور ، مما أدى 

  .جانب وظيفتها التمويلية أهدافا أخرى اقتصادية و اجتماعية 

  

غير أن هذه الضريبة لا يمكن أن توجه بمفردها و لكن ضمن النظام الذي يكون بدوره تحت       

  .بنيان إقتصادي معين مترجما لسياسة ضريبية محددة 

  

  :الضريبةمفهوم  :الأولطلب الم

، و بعد ليهاإ همرظن باختلاف و جهات نظر الباحثين وزاوية لقد تعددت الضريبة         

الأكثر استعمالا  « GASTON  GEESE »" جيز. جاستون" التعريف الذي قدمه الأستاذ 

بقصد تغطية  لمقابأداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة ائية و بلا " باعتباره الضريبة 

  . 1 "الأعباء العامة 

و ميزة جبرية ذ طاعقتا"  :يعتبرهاو قد وضع الكتاب تعريفات عديدة للضريبة فمنهم من          

  . 2 " الصالح العام أجلو بدون مقابل من 

مية ى هيئاا القوأحدفريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو " و هناك من يرى أا          

و التكاليف العامة دون الحصول على مقابل  الو المحلية بصفة ائية ، مساهمة منه في تحمل الأعم

  3 .أو منفعة خاصة 

                                                 
  .151، ص  1992عادل أحمد حشيش ، أساسيات المالية العامة ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ،  -  1 
  

  2  -   Jacques  GROSCLAUDE  , Philippe  MARCHESSOU  , Droit fiscal général , 3 me édition ,   édition : Dalloz 
, Paris , 2001, page :2 . 

  . 2000،  3أعاد حمود القيسي ، المالية العامة و التشريع الضريبي ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة   -  3
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مبلغ من المال تفرضه الدولة و " و حسب المفهوم الحديث للضريبة يمكن تعريفها على أا               

مقابل في سبيل تغطية النفقات العمومية أو في  تجبيه من المكلفين بصورة جبرية ، و ائية ، و دون

، و حسب هذا المفهوم فالضريبة إضافة إلى سعيها وراء جمع المال  1" دخل الدولة فقطتسبيل 

  .لتغطية النفقات العامة ، أصبحت    وسيلة مهمة لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية 

ختلاف و تعدد الضريبة قد اختلف بو عليه فمن خلال هذه التعاريف نجد أن مفهوم ا     

التقليدية تسعى وراء جمع المال لتغطية النفقات  ةيالنظرجهات النظر ، فبعدما كانت حسب و

العامة ، أصبحت حسب المفهوم الحديث وسيلة مهمة لتدخل الدولة في تنظيم الاقتصاد و تحقيق 

  .سياسيةالجتماعية و لاقتصادية ، الامختلف الأهداف ا

اقتطاع عيني أو نقدي ، يلزم به " ه يمكن استخراج تعريف شامل للضريبة و القول أا و من    

الأفراد حسب مقدرم التكليفية ، تتم بصفة ائية و بدون مقابل مباشر موجه لتحقيق أغراض 

  .سياسية ، اقتصادية و اجتماعية 

  

  :أركان الضريبة : الفرع الأول

  :ريبة يمكن استخلاص الخصائص التي تميزها و هي من التعاريف السابقة للض        

  

  :الضريبة فريضة نقدية - 1

هذا يعني أا تنتقل بصفة ائية من المكلف بأدائها إلى الدولة ، فالأصل أن تدفع الضريبة في        

العصر الحديث في صورة نقود و ذلك بالتماشي مع مقتضيات النظام الاقتصادي ككل ، حيث 

، وبما أن ) في القطاعات العامة أو الخاصة (المعاملات قائمة على استخدام النقودأصبحت مجمل 

النفقات العامة تتم في صورة نقدية فلا بد من أن تكون الإيرادات العامة و بما فيها الضرائب في 

  ) .نقدية ( نفس الصورة 

انت تسود إلا أن الأمر لم يكن كذلك فيما سبق خاصة في النظم الإقطاعية حيث ك    

الإقتصادات العينية و لا تستخدم النقود إلا في حدود ضيقة كانت الضريبة تفرض و تجبي عينيا ،  

  :و يمكن إرجاع عدم ملائمة الضرائب العينية للاقتصاد المالي الحديث إلى الأسباب التالية 

                                                 
  .48 ،ص راسلات التجارية ، اديب جريس للنشرادوار جميل ، موسوعة عالم التجارة و إدارة الأعمال ، الضرائب و الاقتصاد الم -  1
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النقدية و ذلك بها الضريبة لتتطلب الضريبة العينية تكاليف مرتفعة لجبايتها عن تلك التي تتط -

تعرض  إلىنقلها و تخزينها بالإضافة  ،بسبب ما تتحمله الدولة من نفقات جباية المحاصيل 

   .1هذه المحاصيل للتلف

أي أن الضريبة العينية لا تتفق مع . 2 الأسلوب العيني لا يسمح بتحقيق مبدأ العدالة الضريبية -

لى شكل ساعات عمل يستحيل معرفة عدالة توزيع الأعباء المالية ففي حالة دفع الضريبة ع

خر ، لآمدى قدرة الأفراد على تحمل العمل ، و صعوبة معرفة تكاليف الإنتاج من منتج 

  . لإذا ما قدمت الضريبة في شكل محصو

النقدية  يراداتالنظام المالي الحديث يستوجب أن تكون النفقات في شكل نقدي و عليه فالإ -

 .لعينية الإيرادات ا نتكون أكثر ملائمة م

 
رغم الأسباب المذكورة سابقا لا تزال بعض الدول تفرض ضرائب عينية بغية تحقيق أهداف    

معينة ، ففي الصين و كوريا تجني الضرائب الزراعية عينا لضمان الحصول على كميات 

ن انخفاض القدرة عللتصدير بطريقة مباشرة و لتخفيض الخسائر الناتجة  ةاللازمالمحاصيل 

  . 3ة للنقود الشرائي

  

  :الضريبة إجبارية  - 2

، فبعدما  4و هذا ما يعني أن الفرد ليس حرا في دفع الضريبة بل هو مجبرا على دفعها للدولة         

كانت في بادئ الأمر منحة أو هبة تقدم للحاكم اكتسبت صفة الإلزام و أصبحت عملا من 

صاحبه تحت طائلة العقاب و تحصل الدولة  أعمال السيادة ، و أي رب أو امتناع عن دفعها يوقع

  . 5عندها على حقها بالحجز ، و من يمتنع عن تأديتها  تجبى منه قسرا بالقوة 

  

                                                 
حادري دنيا ، أثر الإصلاح الضريبي على نشاط المؤسسة الاقتصادية ، رسالة ماجستير ، معهد العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر   -  1

  .12، ص  2000-2001،
 . 152عادل أحمد حشيش مرجع سابق، ص  -  2
  . 157، ص  1988، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، المالية العامةحامد عبد الحميد دراز ،مبادئ  - 3
  . 152عادل أحمد حشيش ، مرجع سبق ذكره ، ص - 4
  .49ادوار جميل ،  مرجع سبق ذكره ،ص   - 5
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و تجدر الإشارة إلى أن عنصر الجبر لا يعني جواز فرضها و تحصيلها دون ضوابط قانونية         

تزام بأحكام هذا القانون عند ربط محددة إذ يجب أن تصدر الضريبة بقانون و يجب على الدولة الال

  .و تحصيل الضريبة 

كما أن اعتبار الضريبة إجبارية لا ينفي أو لا يمنع من أن تعرض على ممثلي الشعب          

  .للمصادقة عيها مما يدل على قبولها من طرف الممولين عن طريق ممثليهم 

 يتقدم ا الأفراد من تلقاء أنفسهم في إن هذه الخاصية تميزها عن المساهمات الطوعية التي        

  .مناسبات وطنية معنية  كالهبات و التبرعات 

  

  :الضريبة تدفع بصفة ائية  -3

مفاد هذه العبارة أن المكلف لا يمكنه استرداد المال الذي يدفعه على سبيل الضريبة بأي        

، أي أن الدولة لا تلتزم برد  2أثبت عدم انتفاعه من خدماا  وحتى ل ،1 الأشكال شكل من

تتعهد الدولة برد أصله في  ما يميز الضريبة على القرض العام الذي قيمتها إليه بعد ذلك و هذا 

  .3تاريخ الاستحقاق 

  : الضريبة تدفع بدون مقابل – 4

الضريبة تدفع بدون مقابل أو منفعة خاصة ، هذا يعني أن المكلف لا يتحصل على نفع       

ا يمكنه الاستفادة من الخدمات العامة كاستتاب الأمن و الفوائد الأخرى التي تؤمنها خاص و إنم

فردا في الجماعة ، و ليس ممولا  باعتباره، و يكون ذلك من خلال المرافق العامة المختلفة 4الدولة 

 .للضرائب 

  

يعتمد كأداة  يترتب على هذه الخاصية أن مدى انتفاع الفرد بالخدمات العامة لا يمكن أن     

لتقدير الضريبة المكلف بدفعها ، بل يجب اعتماد مدى قدرته على تحمل أعباء هذه الضريبة ، أي 

نظر عن المنافع التي تعود على الفرد لأن الضريبة فريضة  يحميها واجب التضامن الاجتماعي بغض ا

                                                 
  .49ادوار جميل، مرجع سابق ، ص   -  1
  .127أعاد حمود القيسي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
  .266، ص  2002ة إبراهيم  أيوب ، مبادئ المالية العامة ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،حامد عبد الحميد دراز ،سمير - 3
  . 49ادوار جميل ،  مرجع سبق ذكره ، ص  - 4
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لمقابل الملموس في من جراء قيام الدولة بدورها في النشاط الإقتصادي ، و هكذا تنفي فكرة ا

  .1فرض الضريبة و تغدو فريضة دون مقابل 

  

  :غرض الضريبة هو تحقيق النفع العام  – 5

و هذا يعني أن حصيلة الضريبة تمكن الدولة من تحقيق النفع العام ، أي أا دف إلى تحقيق        

كلف بدفع للمنفع خاص بتقديم  متلتز، أي أن الدولة لا  2أغراض اجتماعية و إقتصادية و مالية 

باقي الإيرادات العامة لتغطية مصاريف الإنفاق  إلىضريبة ، بل تستخدم حصيلة الضرائب إضافة لا

  .لمجتمع لالعام ، و الذي يعني تحقيق منافع عامة 

  

حاليا و مع تزايد درجة تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية ، أصبحت الضريبة تستخدم        

بعض  الأنواع من  فرضتصادية و اجتماعية مختلفة ، كحماية الصناعة الوطنية بلتحقيق أغراض اق

الضرائب الجمركية ، أو تشجيع الادخار و الحد من الاستهلاك لتعبئة الفائض في أغراض التنمية 

، فبعد ما كان الكلاسيك يشترطون حياد الضريبة انعكاس لفكرة حياد الدولة ،  3الإقتصادية 

، و أعطوا مفهوم جديد للدولة و هي الدولة  1929بعد الأزمة الإقتصادية لسنة جاء الكينزيون 

  .المتدخلة 

  

  :أهداف الضريبة : الفرع الثاني 

لقد تغيرت الأدوار الممنوحة للضريبة بتطور دور الدولة ، فقد نادى الكلاسيك بحياد الدولة         
لقيام الدولة  ةورها تغطية النفقات اللازممما يجعل ضرورة كون الضريبة حيادية و لا يتعدى د 4

  .بمهامها المحدودة 

                                                 
  . 13حادري دنيا ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  .127أعاد حمود القيسي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
  .153عادل أحمد حشيش ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
جامعة  ،تطورات ، حدود و آفاق ، رسالة ماجستير ، 2008-1992سارة نبيلة بلحسن ،الإصلاحات الجبائية في الجزائر ،  - 4

  . 8، ص  2004سبتمبر  الجزائر ،
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و لا يوجد لها أي تأثير على الحياة  أحدو يعني حياد الضريبة بأن لا تلحق الضرر بأي        

  .1فراد في سبيل توجيه نشاطهم في اتجاه معينالأالإقتصادية ، أي لا ينتج عنها أي ضغط على 

  

ريبة في المفهوم التقليدي دف إلى أي غاية اقتصادية ، فقد كانت و عليه لم تكن الض       

  .  ةموجهة لتغطية خزينة الدولة بالإيرادات اللازم

  

أهم مصادر التمويل ، ووسيلة فعالة  أحدإن المفهوم الحديث للضريبة يقوم على اعتبارها       

ن فرضها توفير الأموال لتغطية لتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية ، و بذلك لم يصبح الهدف م

النفقات العامة فقط، بل أصبحت تؤدي أهدافا أخرى في  اال الإقتصادي و الإجتماعي و 

  .2السياسي

و بذلك أصبحت لآثار الضريبة أهمية كبرى مع اتساع نطاق دور الدولة و درجة تدخلها في    

  .الحياة  الإقتصادية 

  

  :الهدف المالي للضريبة  - 1

يرى الفكر التقليدي أن هدف الضريبة الأساسي و الوحيد هو التحصيل المالي ، و يعني به         

  3:توفير الأموال الضرورية لتغطية النفقات العامة ، ضمن ضرورة تحقق شرطين أساسين 

  .حياد الضريبة  -

  . اوفرة حصيلته -

الحصيلة الضريبية فتعني أن يقصد بالحياد الضريبي عدم تأثيرها في الحياة الإقتصادية، أما وفرة 

  .تكون غزيرة بشكل يضمن تغطية احتياجات الإنفاق العام

  

للضريبة لكنه يرفض فكرة حياد الضريبة و يعتبر أن  أما الفكر الحديث فلا ينكر الدور المالي

  .و اقتصاديةسياسية  ،لها آثار أخرى إجتماعية 

                                                 
  .56ادوار جميل ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  .38،ص  2003ر ، ناصر مراد ، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق ،دار هومة ، الجزائ - 2
  . 39المرجع السابق ، ص  - 3
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  :الأهداف الإقتصادية  - 2

التأثير على الواقع  أجلتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية و ذلك من ضريبة أداة لتعد ا       

و ذلك من خلال التخصيص الأمثل للموارد  الاقتصاديةالإقتصادي و تحقيق أهداف السياسة 

   .1و معالجة بعض المشاكل الإقتصادية الاقتصادية

  : و تتجلى هذه الأهداف في 

يمر النشاط الإقتصادي   2: الوطني  دالنقمحاربة الضغوط التضخمية و المحافظة على   -

بفترات تضخم و فترات انكماش ، ففي فترات الإنكماش و الركود الإقتصادي تقوم الدولة 

بتخفيض العبء الضريبي الذي يؤدي إلى إرتفاع أو زيادة الدخول و منه زيادة الإدخار و هو ما 

 .يؤدي بدوره  إلى زيادة الإستثمار 

 
عن حجم السلع ، فترتفع  النقديالذي يرجع إلى زيادة العرض ( التضخم أما في فترات     

فتعمد الدولة إليها برفع نسبتها و التوسع في فرضها ، و ) الأسعار و تتدهور قيمة النقد الوطني 

هذا ما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق و بالتالي إلى نقص الطلب فتهدأ الأسعار و ترتفع القدرة 

  .3الشرائية للنقد 

  

و يكون ذلك من خلال فرض ضرائب : حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية  -

جمركية مرتفعة على السلع المستوردة دف الحد من استيرادها ، و تشجيع الصادرات عن طريق 

 .إعفائها جزئيا أو كليا من الضرائب الجمركية 

من الضريبة أو تخفيضها  تشجيع بعض أنواع النشاط الإقتصادي عن طريق إعفاء النشاط -

 . 4على نسبة النشاط أو إعفاء المواد الأولية المستوردة 

  

  
                                                 

  . 40ناصر مراد ، مرجع سابق  ،ص  -  1
  .9سارة نبيلة بلحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
قارة ملاك ، التهرب الضريبي في الجزائر ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ،جامعة منتوري ، قسنطينة  - 3

  . 26، ص2003،
  . 15حادري دنيا ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 4
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  : الأهداف الإجتماعية - 3

يتمثل الهدف الإجتماعي الأساسي في استفادة الممول للضريبة من الخدمات العامة التي تقوم       

  .وعة من قبل الأفرادالدولة بتقديمها بصفة متساوية غير آخذة بعين الاعتبار النسب المدف

كما تعمل الضريبة على تقليل حدة التفاوت بين مختلف طبقات اتمع و تحقق ذلك من      

خلال إعادة توزيع الدخل حيث تفرض الضريبة بنسب مرتفعة على الأغنياء يصبحوا  أقل غنا من 

  1جتماعية للفقراء و استخدام هذه الحصيلة لتغطية الإنفاق العام الموجه لتحسين الحالة الإجهة 

 طريق التوسع في أداء الخدمات العامة خاصة في ميادين التعليم و يكون ذلك عن ،من جهة أخرى

الصحة و الإسكان مما يترتب عليه زيادة الدخل الحقيقي للفقراء ، تصحيح الهيكل الإجتماعي و   

  .تحقيق التضامن بين أفراد اتمع

و ذلك بإعفاء أنشطة  ،2ة لتنمية بعض الأنشطة الإجتماعية و يمكن للضريبة أن تستخدم كأدا 

  .الجمعيات من دفعها 

  

، فبتمويل من الضرائب البيئية 3و أخيرا يمكن للضريبة أن تشكل أداة فعالة لمعالجة مشاكل البيئة   

يمكن للحكومة أن تقوم بإجراءات عديدة يكون لها تأثير إيجابي على البيئة و من هذه الإجراءات 

ما يتعلق ببناء و تحسين طرق المواصلات و النقل العام و الإجراءات الأخرى في مجال البنية التحتية 

  . 4التي يكون لها تأثيرا ايجابي على البيئة 

  

  :الأهداف السياسية - 4

لقد ظهرت الأهداف السياسية للضريبة نتيجة تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية ، و أصبحت      

  .و الدولي أتخدم لتحقيق هذه الأهداف سواء على الصعيدين المحلي الضريبة تس

                                                 
1  - Jacques  GROSCLAUDE  , Philippe  MANCHESSOU , op. cit. p.4.   

  . 26قارة ملاك ،مرجع سبق ذكره ، ص  -  2
  . 57ناصر مراد ،مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
  . 64، ص  1998رسلان خضور ، اقتصاديات البيئة ، دراسات ، وزارة الثقافة ، دمشق ،  - 4
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محليا أو داخل الدولة من خلال تميز المعاملة الضريبية بين الطبقات و مختلف المناطق في البلاد       

و مثال ذلك منح إعفاءات  للاستثمار في المناطق النائية أو إعفاء فئة من المواطنين من بعض 

  .ء الشهداء و ااهدين الضرائب كأبنا

أما دوليا فتستخدم الضريبة كأداة لتسهيل التجارة الخارجية مع بعض الدول أو الحد منها من      

  .خلال استخدام الضرائب الجمركية وفقا للسياسة المتبعة

  

،  كما رأينا سابقا يمكن للضريبة تحقيق أهداف مختلفة مالية ، إقتصادية ، إجتماعية و سياسية     

لكن تجدر الإشارة إلى أن التداخل بين الأهداف السابقة يمكن أن يحدث تعارض  بين الهدف المالي 

  .و الأهداف الأخرى 

  

  :مفهوم النظام الضريبي : المطلب الثاني 

لا توجه الضريبة بمفردها و إنما في إطار النظام الضريبي الذي يكون بدوره تحت بنيان      

بالآخر ، تكتسب دراسة النظم الضريبية أهمية بالغة إذ تمكن  نظام تأثر كل ، إذ ي 1إقتصادي معين

الباحثين من تقييم مختلف النظم الضريبية و تحديد مدى نجاحها في تحقيق أهدافها و محاولة تحسين 

  .فعاليتها 

  

تعرف على و لما كان النظام الضريبي يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة الضريبية فلا بد لنا من ال     

 و سياسة الماليةلالسياسة الضريبية جزء من افماهية السياسة الضريبية قبل تطرقنا للنظام الضريبي ، 

تسعى  أنالتي بدورها جزء من السياسة الإقتصادية للدولة ، و عليه يجب على السياسة الضريبية 

  .إلى المساهمة في تحقيق أهداف اتمع

مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها و تنفذها الدولة مستخدمة ى أا ليمكن تعريفها ع و     

و إجتماعية و سياسية مرغوبة   اقتصاديةاث آثار حدكافة مصادرها الضريبية الفعلية و المحتملة ، لأ

  .2و تجنب آثار غير مرغوبة للمساهمة في تحقيق أهداف اتمع 

                                                 
  . 28سارة نبيلة بلحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 13، ص  2000سعيد عبد العزيز عثمان ، النظم الضريبية ، مدخل تحليلي مقارن ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،  - 2
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نفذه الدولة عن عمد مستخدمة فيه أنواع و برنامج تخططه و ت" و تعرف كذلك على أا      

اث آثار مرغوبة و تجنب آثار غير مرغوبة على كافة متغيرات حدأساليب و فنون الضرائب لأ

  . 1 "النشاط الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي مساهمة في تحقيق أهداف اتمع

  

  :و هي  من التعريفين السابقين يمكن استخراج سمات السياسية الضريبية    

و  الاتساق مكوناا علاقات بينالضريبة مجموعة متكاملة من البرامج تسود السياسة  -

أي أن كل مكون من مكونات السياسية الضريبية ما هو إلا جزء متكامل من هذه  2الترابط 

ية و التي تعد كذلك جزء من السياسة الإقتصادية لالسياسة و التي بدورها جزء من السياسة الما

مة للدولة ، و عليه لا يتم النظر إلى كل مكون على حده بل ينظر إليه على أنه جزء من العا

ية بصفة عامة ، هذه النظرة التكاملية لمكونات السياسة الضريبية بصفة خاصة و السياسة الما

  .قد تظهر في الأهداف التي يرغب اتمع تحقيقها  تساهم بفعالية في مواجهة التناقضات التي

على الأدوات الضريبية الفعلية و المحتملة و البرامج المتكاملة معها كالحوافز  تعتمد -

 .3الضريبية التي تمنحها الدولة لأنشطة اقتصادية معنية دف تشجيعها

السياسة الضريبية ما هي في الواقع إلا أداة من أدوات السياسة الإقتصادية التي تساهم في  -

  .4تحقيق أهداف اتمع

  

  :تعريف النظام الضريبي : ول لفرع الأا

  :يحتمل تعريف النظام في مجال الضريبة مفهومين       

  .مفهوم واسع  -

  .مفهوم ضيق  -

                                                 
  . 18، ص  2003/ 2002حامد عبد الحميد دراز ، النظم الضريبية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،  - 1
  . 8،ص  الدار الجامعية ، الإسكندريةالمرسي السيد حجازي ، النظم الضريبية بين النظرية و التطبيق ،  - 2
  8المرسي سيد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
درية ، يونس أحمد البطريق ، سعيد عبد العزيز عثمان ، النظم الضريبية ، مدخل تحليلي مقارن ، دار الجامعة الجديدة ،الإسكن- 4

  .14، ص 2002
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حسب المفهوم الضيق فإن النظام الضريبي هو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من        

حيث يقصد بالقواعد  1 لإلى التحصي الاستقطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط

و التي تتمثل في قواعد العدالة ، " ثروة الأمم " في كتابه " آدم سميث" القانونية تلك التي ذكرها 

يب و طرق لمختلف أسا:  2اليقين ، الملائمة و الإقتصاد في التحصيل ، أما فيما يخص القواعد الفنية 

  . ة الضرائبالتحصيل و التقدير المتبعة من طرف مصلح

بينما يقابل مفهومه الواسع مجموعة العناصر الإيديولوجية و الإقتصادية و الفنية و التي يؤدي       

تختلف صورة هذا الكيان من مجتمع رأسمالي إلى مجتمع اشتراكي  ، 3تراكبها إلى كيان ضريبي معين 

لسياسة ليبي الترجمة العملية متخلف ،في هذه الحالة يصبح النظام الضر ومن مجتمع متقدم إلى آخر

  . الضريبية فهو الصياغة الفنية لها و محقق أهدافها

  

ية بين الدول فاختلاف النظم الضريب لدى بعدة نظم ضريبية ، ةالضريبيترجم السياسة تو قد      

النظام الضريبي الذي يحقق أهداف  فان ذلك  إضافة إلى ، سياستها الضريبيةلا يعني اختلاف 

سياسة في مجتمع آخر و لضريبية معينة في مجتمع ما قد لا يصلح لتحقيق أهداف نفس  ا سياسية

دول نامية أو دول  ، ات التقدم الإقتصاديستويجوهرية في م اختلافاتوجود  إلىيرجع ذلك 

ييز بين دول التمبو كذا أسلوب الإدارة الإقتصادية  اشتراكيمتخلفة ، فلسفة النظام رأسمالي أو 

قوى السوق في تخصيص الموارد و توزيعها مع تدخل الدولة ، و دول أخرى تتبع ى تعتمد عل

  .التخطيط لتحقيق أهدافها

  

  أركان النظام الضريبي: الفرع الثاني 

  :وفقا للمفهوم الواسع للنظام الضريبي فهو يرتكز على ركنين رئيسين        

  .الهدف  -

  .الوسيلة  -

                                                 
  . 7المرسي السيد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 19، ص  2003يونس أحمد البطريق ، النظم الضريبية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، - 2
ي ، التجربة علي صحراوي ، مظاهر الجباية في الدول النامية و أثرها على الاستثمار الخاص من خلال إجراءات التحريض الجبائ - 3

  .31، ص  1992-1991رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، ، الجزائرية
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  :  الهدف -1

بي إلى تحقيق أهداف الدولة التي تحددها فلسفتها السياسية و يعكس ما قد يرمي أي نظام ضري      

، بتعبير آخر يقوم النظام الضريبي بتحقيق أهداف السياسة 1يطرأ على هذه الأهداف من تغيرات 

الضريبية التي تحددها الدولة وفق سياستها الإقتصادية ، ولذلك تختلف هذه الأهداف من بلد إلى 

  .آخر

  

  : ةالضريبي في الدول الرأسمالي ملنظاهدف ا -أ

الحيادي اتجاه النشاط  هلقد كان النظام الضريبي القائم في الدول الرأسمالية المتقدمة متميز بموقف      

الإقتصادي خاصة و أن هذه الدول لم يكن يعنيها التدخل للحد من عدم المساواة في الظروف 

الإنتاج ، فكانت الضريبة مجرد أداة مالية تمكنها  الإقتصادية و الإجتماعية بين أصحاب عوامل

  .الدولة من تغطية الإنفاق العام 

  

، أدى ذه  1929غير أن عدم مقدرة النظام الرأسمالي عن مواجهة الأزمة الإقتصادية لعام        

أداة  فأصبحت بذلك) المالية ( جديدة إضافة إلى وظيفتها التقليدية  فالدول إلى منح الضريبة وظائ

  .تمكن الدولة من التدخل في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية

  

المتخلفة فيعتبر أداة لتنمية إمكانيات الإدخار و  ةأما النظام الضريبي القائم في الدول الرأسمالي       

، و كذا يئة الظروف المواتية 2 الاستهلاكي الإنفاقالإستثمار عن طريق فرض ضرائب تحد من 

 تحقيق التخصيص الأمثل للموارد لىلزيادة معدل النمو الإقتصادي ، كما يهدف إ للتنمية

،كما يعمل على الحد من 3 الإقتصادية الذي يمكن من تنفيذ المشروعات التي تتضمنها برامج التنمية

التضخم الذي يصاحب عمليات التنمية لما ترتبط به من تعديلات في هيكل توزيع الدخول لغير 

  .ل الثابتة و الصغيرة صالح الدخو

  

                                                 
  . 19يونس أحمد البطريق ، مرجع سبق ذكره ،ص  - 1
  . 29سارة نبيلة بلحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
  . 23يونس أحمد البطريق ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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  : هدف النظام الضريبي في الدول الاشتراكية -ب 

لقد تغير مفهوم الضريبة تماما في النظام الاشتراكي ، إذ أصبحت أداة مرنة من أدوات        

ته من ءالتوجيه الإقتصادي من ناحية ، و وسيلة من وسائل الرقابة على الإنتاج و مقياسا لكفا

  .1ناحية أخرى

  

إن الأنظمة الضريبية في البلدان الاشتراكية ، لها خصائصها المميزة عن نظيرا في الدول        

الرأسمالية ، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الوعاء الضريبي ، حيث يكون مال فردي أو خاص في النظام 

الاشتراكية ، و مال جماعي في النظم الاشتراكية ، الأمر الذي يجعل للضريبة في الدول  الرأسمالي

  . ةمفهوما بمضامين تختلف تماما عن مضامين مفهومها في الدول الرأسمالي

  

و على هذا الأساس تتشكل أهداف النظام الضريبي للدول وفقا لظروف واقعها السياسي و       

      2. الإقتصادي و الإجتماعي و تواكب ما يلحق على هذا الواقع من تطور

  :الوسائل  -

هذه الوسائل ضمن  تندرج ولذلك  ةاللازمتحقيق الأهداف مجموعة من الوسائل ب ليتط       

  :عنصرين 

  .عنصر فني  -

  .عنصر تنظيمي  -

  . ضريبي بمفهومه الضيقليشكل هذان العنصران النظام 

  

  :العنصر الفني  -أ

ك على طاع الضريبي و ذلقتيقصد بالعنصر الفني اختيار الدولة للقواعد الفنية المنظمة للا        

، غير أن اختيار هذه الوسائل يختلف من بيئة لأخرى و يتأثر  3أساس ما تريد تحقيقه من أهداف 

                                                 
  . 33علي صحراوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
                                                                                                                             .     19ناصر مراد ، مرجع سبق ذكره ، ص    - 2
  . 35قارة ملاك ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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بطيعة العلاقات القائمة بين الهيكل الإجتماعي و الهيكل الإقتصادي كما يتوقف على ظروف البيئة 

  .لى تحقيقها التي تسري عليها أحكام هذه القوانين و التي تحدد الأهداف التي يسعى اتمع إ

  

ختار الدولة الرأسمالية من الوسائل الفنية ما يحقق لها أقصى حصيلة ضريبة ممكنة تتصف تف    

، أما الدول الاشتراكية فتستعين بتلك الوسائل التي  ىبالثبات من جهة و المرونة من جهة أخر

يث تجعل هذه الوسائل الفنية ، بح ةكنها من التمييز في المعاملة الضريبية بين أنواع الإنتاج المختلفتم

  .1أداة على جانب كبير من المرونة و الكفاية لتخطيط كل من الإنتاج و التوزيع ةمن الضريب

       

و أخيرا يمكن اعتبار الوسائل الفنية وسائل عملية ذات صياغة منطقية لمختلف صور الضرائب،   

ضرائب بل تتكامل و تعمل على تحقيق تجعل من النظام الضريبي نظاما منسجما لا تتعارض فيه ال

 .  2الأهداف المسطرة من قواعد و قوانين واضحة لها طابع الإلزام 

 
  : العنصر التنظيمي  -ب

و هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي ، و يكتسي هذا      

ضريبي متشعب يقتضي توفر تنظيم إداري العنصر على أهمية بالغة حيث توجد الضريبة ضمن مزيج 

يتكفل بالإقرار ، الربط و التحصيل، فيزداد هذا التنظيم كلما تعقد الكيان الضريبي ، مما يتطلب 

  .وجود علاقة تكاملية بين مختلف الضرائب التي تكونه

  :و لتحقيق هذا العنصر لا بد من مراعاة بعض الاعتبارات أهمها 

  

يبي في مجموعه ، و مثال ذلك الضرائب التصاعدية يعوض عدم عدالة عدالة النظام الضر     

  .     الضرائب على الاستهلاك 

المطبقة بالفعل تستطيع أن  ةالمرونة و التي تدل على أن الضرائب المختلفة المباشرة أو غير المباشر     

 في الناتج القومي   اصلةتعطي حصيلة ، بفرض ثبات أوعيتها و أسعارها ، تتناسب مع التغيرات الح

و بمعنى آخر إذا ارتفع الناتج القومي بنسبة معينة و استطاع النظام الضريبي أن يعطي زيادة في 

                                                 
  . 27ره ، ص يونس أحمد البطريق ، مرجع سبق ذك - 1
  . 36علي صحراوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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حصيلة الضريبة تتساوى على الأقل مع تلك الحاصلة في الناتج القومي فإننا نقول أن هذا النظام 

  . 1الضريبي مرن 

  

قتراح فرض أي ضريبة جديدة أو عند اختيار عناصر تبرز أهمية هذا العنصر التنظيمي عند ا      

قبلها ، أي مراعاة  ةإذ يجب أن تكون هذه الضريبة متفقة مع جميع الضرائب الموجود. 2وعائها 

  .التنسيق بين مختلف الضرائب المكونة للنظام الضريبي ، و ذلك ضمانا للحفاظ على وحدة الهدف 

  

  :ضريبي تحديد معالم النظام ال: المطلب الثالث 

في ظل بيئات اقتصادية و سياسية و اجتماعية متباينة تؤثر في تلك  ةتنشأ النظم الضريبي        

النظم و تتأثر ا مما يدفعنا للتطرق إلى بعض محددات هذه النظم من خلال دراسة العلاقة بين 

.سي النظام الضريبي و النظام الإقتصادي و كذا علاقته بالنظام الاجتماعي و السيا  

 

  : البنيان الاقتصاديأثر : الفرع الأول 

، وعليه  3جزء من النظام المالي و هو بدوره جزء من النظام الاقتصادي  يعتبر النظام الضريبي

تنعكس النظم الاقتصادية انعكاسا مباشرا و فعالا على هيكل النظم الضريبية، فالنظم الضريبية 

قيض مع تلك الخاصة بالاقتصاديات الاشتراكية ، و هو للاقتصاديات الرأسمالية تقف على طرف الن

  .ما سيتم توضيحه فيما يأتي 

  :أثر النظام الرأسمالي  - 1

بسيادة المكية الخاصة و يقوم القطاع الخاص مدفوعا بحافز الربح  ةتتميز الاقتصاديات الرأسمالي     

المطالبة بتدنية دور الدولة في بمعظم النشاطات الاقتصادية في ظل درجات متباينة من المنافسة و 

  .الحياة الإقتصادية 

                                                 
  .30نبيلة بلحسن ،مرجع سبق ذكره ،ص  - 1
  . 28يونس أحمد البطريق ،مرجع سبق ذكره ،ص  - 2
  . 21ناصر مراد ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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يتمثل الهدف التقليدي للنظام الضريبي في هذه الاقتصاديات في تحرير جزء من الموارد        

يصبح فيما بعد وسيلة لالإقتصادية في اتمع من إشباع الحاجات الخاصة لإشباع الحاجات العامة 

ية و الإجتماعية لهذه اتمعات و بصفة عامة يتميز النظام من وسائل تحقيق الأهداف الإقتصاد

:بـ  الاقتصادياتالضريبي في هذه   

ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل نتيجة ارتفاع دخول الأفراد ، و استخدامها كأداة  �

  .لإعادة توزيع هذه الدخول بما يحقق العدالة الإجتماعية 

لية دورا هاما في تحقيق النمو الإقتصادي من خلال يمارس النظام الضريبي في الدول الرأسما �

ما يتضمنه هذا النظام من حوافز ضريبية مختلفة و أسعار تميزية للضريبة تسمح بزيادة معدل 

التراكم الرأسمالي و توجيه الموارد الإقتصادية في اتجاه الأنشطة التي تساهم بفعالية في تحقيق 

  . 1 النمو الإقتصادي

الضريبي للمحافظة على الاستقرار الإقتصادي و ذلك باستخدام ما يحتويه استخدام النظام  �

اث آثار حدفي ضرائب الدخل أو الضرائب على الإنفاق لأ ءمن عناصر المرونة التلقائية سوا

  .2انكماشية أو توسعية

سهولة القيام بعمليات التقدير،الربط و التحصيل ، نتيجة إتباع أساليب محاسبية حديثة ، و   �

  .ا انتشار الوعي الضريبي في هذه اتمعات كذ

: أثر النظام الاشتراكي -2  

يقوم النظام الاشتراكي على فلسفة جماعية دف أساسا إلى تحقيق المصلحة العامة ، أين        

تعود ملكية عناصر الإنتاج للدولة و التي تتخذ من التخطيط الشامل أسلوبا للقيام بكافة النشاطات 

  .ة لتحقيق أهداف اتمعالإقتصادي

العام ، و كل نفقات  الإنفاقفي إطار هذا النظام تصبح كل دخول الأفراد صورة من صور        

، مما يمنح الضرائب في ظل هذا النظام صور و 3 مصدر من مصادر الإيرادات العامة  الأفراد

                                                 
  .  26يونس أحمد البطريق ، سعيد عبد الحميد عثمان ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 25بد الحميد دراز ، مرجع سبق ذكره ، ص حامد ع - 2

  . 25المرجع السابق ، ص  - 3
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دوار التي تعبها الضريبة في هذا مضامين مختلفة عن تلك السائدة في النظام الرأسمالي ، و من أهم الأ

: النظام  

استخدامها كأداة لتعديل أسعار بعض السلع و الخدمات لتحقيق التوازن بين الطلب و  -

  .العرض من تلك السلع

تحقيق التوازن بين مجموع دخول الأفراد و التي تكون في صورة أجور محددة و قيمة  -

تلك الموازنة بتوفير جزء  حمسبحيث ت ، المنتجة ذات الأثمان المحددة الاستهلاكيةالسلع 

من الموارد لإشباع الحاجات العامة ، و يكون ذلك عن طريق امتصاص الجزء الذي يزيد 

 رض ضريبة على دخول الأفرادفب الاستهلاكيةبه مجموع الدخول عن مجموع قيمة السلع 

. 

  :مح من أهمها بعدد من الملا الاشتراكيةتتسم النظم الضريبية المطبقة في الدول     

الأهمية النسبية للضرائب غير المباشرة داخل النظام الضريبي لغالبية الدول  ارتفاع -

صدارة في لحيث تحتل هذه الضريبة ا 1 الأعمالو بصفة خاصة ضريبة رقم  الاشتراكية

  .الحصيلة الضريبية 

الضريبي  داخل الهيكل الطبيعيينة للضرائب على دخول الأشخاص يانخفاض الأهمية النسب -

  .لهذه الدول

ضرائبها على  منبفرض الجزء الأعظم  الاشتراكيةكما تتميز النظم الضريبية في اتمعات  -

 .2نشاطات القطاع العام 

  

  :تأثير النظام الاجتماعي : الفرع الثاني 

خاصة ما يتعلق منها  3تتأثر النظم الضريبية بكل من الفلسفات و الأحوال الإجتماعية        

عدالة الإجتماعية، إذ تعود نشأة التصاعد الضريبي لقيام فلسفة اجتماعية رافضة للتفاوت القائم بال

الدخلية للمجتمع من جهة   تالطبقا  في توزيع الدخول من جهة و مطالبة بتضييق الهوة بين

  .أخرى 
                                                 

  . 23يونس أحمد البطريق ، سعيد عبد العزيز عثمان ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 28حامد عبد الحميد دراز ، مرجع سابق ، ص  - 2
  . 16المرسي السيد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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اتمع و تستخدم الدول نظامها الضريبي للحد من استهلاك السلع التي تنافي أخلاقيات       

الإسلامية لمنع استيراد الخمور و المشروبات   حيث تفرض الضرائب المانعة في بعض الدول

، و بذلك لا تحقق هذه السلع حصيلة ضريبية إذ تمنع أسعارها الضريبية العالية من  1الكحولية 

نظامه الأخلاقية على  هدخولها الاقتصاد الوطني و هو ما يدل على تأثير عادات اتمع و قيم

  .الضريبي

كما يكون للكثافة السكانية و حجم الأسرة أثر واضح على هيكل النظام الضريبي ، فالدول       

التي تتميز بقلة الكثافة السكانية و صغر حجم أسرها تمنح إعفاءات ضريبية كلما يزداد عدد أفراد 

، و يفرض على الدولة  2الأسرة إلى الحد الذي يقلل من أهمية الاعتماد على الضرائب الشخصية 

التركيز في نظامها الضريبي على الضرائب المباشرة، و يتم الاعتماد على الضرائب الشخصية في 

  .الحالة العكسية عندما تشكو الدول من زيادة الكثافة السكانية 

        

لنظام الضريبي و أخيرا تتأثر النظم الضريبية كذلك بمركز المرأة في اتمع ، إذ تزداد فعالية ا    

ها لتربية النشء و إعداد غالتصاعدي في حالة قيام المرأة بعمل خارجي مأجور ، و تقل في حال تفر

الأجيال القادمة ، دون أن ننسى درجة الوعي الضريبي عند مختلف اتمعات و التي تؤثر بشكل 

  .ملحوظ على الحصيلة الضريبية للنظام الضريبي السائد في مجتمع ما 

  

   تأثير النظام السياسي:  ثرع الثالالف

يؤثر الواقع السياسي في مكونات النظام الضريبي و الأهمية النسبية التي تتمتع ا كل من هذه       

المكونات ، و يكون ذلك من خلال ما يخلفه النظام السياسي من آثار على الأهداف التي يسعى 

 يتضمنها و كذا طريقة العمل التي يعمل ا ، و عليه النظام الضريبي إلى تحقيقها، الصور الفنية التي

تختلف النظم الضريبية من بلد إلى آخر و في نفس البلد من فترة زمنية إلى أخرى تبعا لتمايز النظم 

  .و الظروف السياسية التي يمر ا البلد

                                                 
  . 33، ص  سكندرية لمرسي السيد حجازي ، النظم الضريبية ، الدار الجامعية ، الإيونس أحمد البطريق ،ا - 1
  . 24حامد عبد الحميد دراز ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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و أسلوبا له ، تتم منهجا  احدالوفإذا كان النظام السياسي السائد في اتمع يتخذ من الحزب       

صياغة النظام الضريبي بما يسمح بتحقيق الأهداف الخاصة للنظام الحاكم بمنح العديد من 

الإعفاءات و المزايا الضريبية للطبقة الحاكمة ، و تحمل أفراد اتمع لعبء ضريبي كبير  عن طريق 

و التي تتم الموافقة  تقديم مشروعات بقوانين لزيادة المعدلات الضريبية أو فرض ضرائب جديدة

  .عليها في االس التشريعية 

دد الأحزاب السياسية و تزداد فرص عأما إذا كان النظام السياسي السائد ديمقراطيا حيث تت     

تتم صياغة النظام الضريبي بما يحقق الأهداف الإقتصادية .  1مشاركة أفراد الشعب في اتخاذ القرار 

صعب فرض عبء ضريبي كبير على أفراده ، إذ يحاول كل حزب و الإجتماعية للمجتمع ، و ي

المحافظة على فرصة للوصول إلى السلطة من خلال الحرص على عدم التطرق في الحملات 

الانتخابية إلى زيادة الضرائب كحل لمعالجة عجز الميزانية العمومية بل يبحث عن حلول أخرى 

 .اتمع تراعى فيها مصالح

  

، إذ يكون للاتجاهات  2ام الضريبي كذلك بطبيعة العلاقات السياسية بين الدول و يتأثر النظ    

السياسية للدولة و علاقتها بالدول الأخرى تأثيرا واضحا على النظام الضريبي السائد و مكوناته، 

حيث يتم صياغة هذا النظام بما يحقق أهداف الدولة السياسية ، ففي حالة وجود تبعية سياسية من 

ى الدول لأخرى تمنع الدولة التابعة من وضع سياسة ضريبية مستقلة ، أما في حالة وجود حدأقبل 

علاقات سياسية مميزة بين مجموعة من الدول يجب تبني معاملة ضريبية متميزة خاصة إذا ما تعلق 

  .الأمر بدول أعضاء في تكتل إقليمي 

  

  

  

  

  

                                                 
  . 31يونس أحمد البطريق ، سعيد عبد العزيز عثمان ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 15المرسي السيد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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  الدولية ةدور الضريبة في العلاقات الاقتصادي: المبحث الثاني

اقتصر دور الضريبة في بادئ الأمر على إيجاد حلول للانشغالات الاقتصادية والاجتماعية       

الوطنية ، إذ استخدمت كوسيلة لتمويل خزينة الدولة ، تحقيق التوازن الاقتصادي ، الحد من 

انصهار  الخ ، ولكن مع تسارع ظاهرة العولمة وما نتج عنها من...تقلبات الأسعار والأجور 

للحدود الدولية ، أصبح للضريبة تأثيرات على العلاقات الاقتصادية الدولية ، وأضحت سلاحا في 

  .يد الدول تحاول من خلالها الاستفادة من التجارة الدولية  وانتقال الاستثمارات الأجنبية 

  

ية كان لابد من وعليه وباعتبار منظمة التجارة الدولية كمنظم للعلاقات الاقتصادية الدول      

دراسة تأثيرات الضريبة على هذه العلاقات من خلال التطرق للضريبة وفق أحكام المنظمة العالمية 

للتجارة ، ويكون ذلك من خلال المطلب الأول لنتناول بعدها في المطلب الثاني تأثير الضريبة على 

 .تدفق رؤوس الأموال ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

  

  :الضريبة والتجارة الدولية : المطلب الأول 

تعمل المنظمة العالمية للتجارة ومن قبلها الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ،       

القضاء على القيود  إن صح القول  كمنظم لعلاقات التجارة الدولية ، إذ تسعى إلى تقليص أو

الدولية ، غير أا تقر بضرورة إبقاء بعض إجراءات الحماية  الجمركية والكمية التي تعيق التجارة

 . كاستخدام عدد من الضرائب النوعية وفقا لمتطلبات الواقع المحلي للدول 

  

  :العلاقات التجارية الدولية في إطار الجات : الفرع الأول

عشرين بمثابة نقطة تعد أزمة الكساد الاقتصادي التي شهدها العالم في الثلاثينات من القرن ال     

التحول في السياسات الاقتصادية للدول الرأسمالية والتي أدركت أهمية التجارة الدولية كمنشط 

للاقتصاد العالمي ، مما دفع هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى البحث عن 

رة في اال الاقتصادي ، أدوات ووسائل قوة للمحافظة على وضعها المهيمن واستلام زمام المباد

  .فاقية الجات تومن بين هذه الأدوات صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي وا
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  :الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة كمنظم للتبادل الحر  -1

تعتبر الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة من المنظور اللفظي ناتج جمع الأحرف    

    General Agreement on Tarifs and Trade:لانجليزية الأولى للاتفاقية والتي تعني باللغة الانجليزية ا

إليها  مقانونيا هي معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بين الدول التي كانت تقبل الانضما     

 19941 وائلدولة في أ 117إلى ووصلت  1947عام دولة عند التوقيع عليها 23والتي كانت 

عند انتهاء العمل بسكرتارية الجات مع التوقيع على إنشاء منظمة التجارة العالمية بدلا منها بمراكش 

  .بالمغرب

طراف لتبادل المزايا التفضيلية بين الدول من المنظور الاقتصادي فهي اتفاقية دولية متعددة الأ    

يود التعريفية والكمية ، تحاول الدول الأعضاء الأعضاء و الناتجة عن تحرير التجارة الدولية من الق

من خلالها العودة تدريجيا إلى سياسات حرية التجارة في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية  من 

، هذه التجارة التي تنتعش بدورها من خلال  يمنطلق أن التجارة الدولية محرك النمو الاقتصاد

  .المنافسة وفتح الأسواق 

  

حرير التجارة يعد الفكرة المحورية لهذه الاتفاقية ، فمثل هذا التحرير للتجارة محبب لأنه وعليه فت    

، أي تخصص كل بلد في النشاط الأكثر يئا له ، مما يتطلب القضاء  2يم الدولي للعملسيشجع التق

) ت الجا(على كل عائق للتبادل وأصبحت بذلك الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 

حيث يعد نظام العلاقات  ،3 الأساس مما يمكن تسميته بالنظام المتعدد الأطراف للعلاقات التجارية

التجارية الدولية بمثابة سلسلة من المبادئ التي تشكل أساس التوافق الدولي مما يتعلق بدور 

لتي تحكم تنظيم الحكومات في إدارة التجارة الدولية ومجموعة من الحقوق و الالتزامات التعاقدية ا

  .السياسة التجارية 

                                                 
لب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية من أروغواي لسياتل وحتى الدوحة ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، عبد المط - 1

  . 23 ،ص 2005

.    4ص. 2006، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، النظام الدولي للتجارة الدولية مصطفى سلامة ، منظمة التجارة العالمية ،  - 2  

.   281حشيش ، العلاقات الاقتصادية الدولية ، مرجع سابق، ص  عادل أحمد - 3  
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من خلال هذه الاتفاقية تقوم الدول الأعضاء بالبحث في المشكلات التجارية المعلقة بينها ، ولذا  -

بناء نظام اقتصادي موجه نحو السوق يعتمد على الاختلاف  جللأ" الجات " فقد أقيمت اتفاقية 

  .ق التجارة الدولية بين الأسعار الدولية والمحلية كمحدد رئيسي لتدف

  

المبادئ الأساسية وجولات للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة والمنظمة العالمية  - 2

  :للتجارة 

لكل منظمة دولية مجموعة من الأهداف تسعى إلى تحقيقها و مبادئ تلتزم بالعمل من خلالها        

  .ت الجمركية و التجارة في تحرير التجارة الدولية ويتجلى الهدف الرئيسي للاتفاقية العامة للتعريفا

كما تسعى الاتفاقية إلى رفع مستويات المعيشة في الدول الأعضاء عن طريق الوصول إلى مستوى 

التوظيف الكامل و استخدام الموارد الاقتصادية الاستخدام الأمثل ، وكذا تشجيع التحركات 

التجارية كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية لرؤوس الأموال وانتهاج المفاوضات 

  . 1التجارية المسائلالدولية من خلال مبدأ أساسي أن كل شيء قابل للتفاوض في 

قامت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية على مجموعة من المبادئ الواجب مراعاا والالتزام       

  :بادئ في ا من قبل الدول الأعضاء ، وتتلخص هذه الم

  

  : مبدأ الدولة الأولى بالرعاية  - أ   

يقضي هذا المبدأ بضرورة منح كل طرف متعاقد فورا و بدون شروط جميع المزايا ، الحقوق و      

وطبقا لهذا المبدأ يجب منح كل بلد عضو نفس المعاملة  ،2الإعفاءات التي تمنح لأي عضو آخر 

التي تمنح لباقي الأعضاء دون شرط أو تمييز ، مما يتطلب الممنوحة من مزايا وغيرها من إعفاءات 

  .التزام كل طرف متعاقد بأن يمنح بقية الأطراف المتعاقدة معاملة مماثلة

فحسب المادة الأولى من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية فان كل امتياز ، معاملة تفضيلية     

بد و أن تعمم على كل الجهات المتعاقدة دون أو حصانة ممنوحة لمنتوج جهة متعاقدة معينة لا

  .   3استثناء 

                                                 
. 29عبد المطلب عبد الحميد ، ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1  

2 -Site Internet : www.wto, org / French/ docs –f / légal –f / gatt 47 . le : 02-08-2007. 17 :30. 
3 -Annie KRIEGER-KRYNICKI ,L’organisation mondiale du commerce ,2 e édition , Tournai – Belgique , 
Editions :Vuibert , 2005 ,p.29.                              
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  : مبدأ التبادلية  -ب   

يعني هذا المبدأ ضرورة قيام الدول الأعضاء في الاتفاقية بتحرير التجارة من القيود أو تخفيضها      

 باقي ن يقابله تخفيف فيأبصفة متبادلة ، أي أن كل تخفيض في القيود الجمركية لعضو ما لابد و 

  .الدول 

  : مبدأ الحماية من خلال التعريفات الجمركية-ج

ن حماية الصناعات المحلية الناشئة يتم عن طريق التعريفات الجمركية،و أو يدل هذا المبدأ على     

قد تضمنت الاتفاقية وسائل حماية الصناعات المحلية و التي تتمثل في فرض ضرائب الاستهلاك على 

الإعانات لبعض الصناعات في مواجهة التكاليف بلإنتاج المحلي و كذلك سمحت الواردات لحماية ا

  .،و لكن بشرط أن تكون هذه التعريفات مؤقتة و تدريجية1المرتفعة

  : مبدأ المعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية  -د

ديم الدول حسب هذا المبدأ حصلت الدول النامية على عدد من الامتيازات تقضي بضرورة تق    

المتقدمة معاملة تفضيلية متميزة لنظيرا النامية ، دف المساعدة للقيام ببرامج التنمية ، وفتح 

  .أسواق الدول المتقدمة أمام منتجات الدول النامية 

  

  :مبدأ الشفافية  -ھ

استبعاد  يقصد ذا المبدأ أنه يتم الاعتماد على التعريفة الجمركية فقط كأداة للحماية ، ويجب    

  .القيود الكمية لافتقارها للشفافية 

إن هدف حرية التجارة الدولية و المبادئ المرتبطة به تمثل أسس الشرعية الدولية في اال     

م فحصه في ضوء ما تطبيعة تجارية تقدم الدولة على القيام به ي والتجاري وأن أي إجراء أو تدبير ذ

  .لتجارة الدولية تقدم من مبادئ وتحقيق هدف تحرير ا

  

  

  

  

                                                 
. 32عبد المطلب عبد الحميد ، مرجع سبق ذكره ، ص   - 1  
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  :مبدأ المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف  -و

لة لدعم النظام يقضي هذا المبدأ بضرورة الاعتماد على أسلوب المفاوضات التجارية كوسي     

تم وضع هيكل للمفاوضات على أساس جماعي وليس ثنائي وهو ما يعرف حيث  التجاري العالمي 

  . 1طراف بالمفاوضات المتعددة الأ

  

  :جولات الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة وقيام المنظمة العالمية للتجارة  - 3

لتحقيق الهدف الأساسي للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والمتمثل في تحرير التجارة ، تطلب 

بذل مجهودات عديدة من طرف الدول الأعضاء حيث انصب الاهتمام في البداية على تخفيض 

تطلب عقد عدة جولات للمفاوضات بين الأطراف المتعاقدة ، وفي  االرسوم الجمركية أو تثبيتها مم

، ولتوضيح تطورات جولات  1993- 1947هذا الإطار عقدت ثماني جولات خلال الفترة 

  : 2المفاوضات الثماني يمكن استعراض الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  1 . 34مرجع سابق ، ص  -

. 37بق ، ص عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سا - 2  
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  بالجات من خلال جولات المفاوضات  التطورات التي لحقت: )1 (جدول رقم  

    
عدد   :التاريخ   :الجولة 

المشار

  كين 

قيمة 

التجارة 

المحررة 

  مليار دولار 

خفض   :الموضوعات الأساسية للجولة 

  التعريفات 

متوسط 

خفض 

  :التعريفة 

  % .32  % .63  .تخفيض التعريفات  10  23  1947  جنيف 

  .مركيةتخفيض التعريفات الج  غير متاح  23  1949  أنسي

  .تخفيض التعريفات الجمركية  غير متاح  38  1951  توركاي

  . تخفيض التعريفات الجمركية  2.5  26  1956  جنيف

تخفيض التعريفات الجمركية   4.9  26  1961-1960  ديلون 

وتنسيق اتفاق التعريفة مع الاتحاد 

  .الأوروبي

التعريفات الجمركية المضادة   10  62  1967-1964  كيندي

  .غراقللإ

50.%  35.%  

تعريفات وإجراءات غير جمركية   155  102  1979-1973  طوكيو

  .في إطار العلاقات التجارية

33.%  34.%  

125  1993-1986  الأرجواي
عدد 

الدول 

الموقعة 

117 
.  

تعريفات، إجراءات غير جمركية ،   755

، الملابس  المنتجاتالزراعة 

، حماية حقوق الملكية توالخدما

م منظمة التجارة الفكرية وقيا

  .العالمية

إلى 24%  %.40

36.%  

  . 37عبد الحميد عبد المطلب ، مرجع سبق ذكره ، ص :المصدر                                                              

  

  :من الجدول السابق يمكن إلقاء الضوء على كل جولة من جولات الاتفاقية على النحو التالي 

دولة ، وهي الجولة الأساسية التي انتهت إلى التوصل  23شاركت فيها :  1948 جولة جنيف -

  .للإطار العام للاتفاقية واقتصرت على تبادل التنازلات الجمركية فقط 

 تعد أول جولة مفاوضات تعقد في إطار الاتفاقية ، شاركت فيها: 1949)فرنسا ( جولة أنسي  -

  . سلعة 500 من التنازلات الجمركية على دولة وتم من خلالها التوصل لمزيد  13
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دولة عضو في الاتفاقية تخفيضات جمركية  38حيث تبادلت :  1951) انجلترا(جولة توركاي  -

واستمرت  1948بالمائة من قيم التعريفات المتفق عليها عام  25سلعة تخفيض قرابة  8700على 

  .  19511ل ريفوأ 1950تلك الجولة طوال الفترة الواقعة بين سبتمبر 

اث المزيد من التنازلات أحداتسمت هذه الجولة بالبحث في :  1960 جولة ديلون -

بند  4400دولة ، نتج عنها تخفيض  26والتخفيضات الجمركية بين الدول المشاركة والتي بلغت 

  . مليار دولار من التجارة الدولية  4.9من بنود التعريفة الجمركية وتحرير 

من التجارة العالمية وبلغت  %75دولة تمثل  62اشترك فيها حوالي :  1974جولة كينيدي  -

مليار دولار، كان موضوعها الأساسي التعريفات  40قيمة التجارة الدولية محور التحرير حوالي 

الجمركية المضادة للإغراق ، وتم التوصل أيضا إلى مجموعة اتفاقيات دولية لتنظيم أسواق الحبوب 

  .الزراعية 

دولة تفاوضت حول اتفاقيات تتعلق بضرورة إزالة  102شاركت فيها :  1973طوكيو  جولة -

الحواجز غير الجمركية التي تعوق التجارة واستبدالها بحواجز صناعية هدفها الحماية التجارية ، وقد 

تخفيض التعريفات الجمركية لبعض المنتجات الصناعية ، وتم التوصل إلى  نجحت هذه الجولة في

  .ت تتناول وضع إطار قانوني لسلوك التجارة الدولية اتفاقا

أشهر وأهم الجولات على الإطلاق بل وأطولها من ناحية المفاوضات ، وصل : الأروغوايجولة  -

مليار دولار ،  755دولة ،وبلغت قيمة التجارة المحررة حوالي  125عدد الدول المشاركة فيها 

تم إدخال قطاع الخدمات لأول مرة والذي عرف وقد  2 %40ووصل الخفض في التعريفات إلى 

باتفاقية تحرير الخدمات ، كما أدخلت جولة أروغواي اال الخاص بالملكية الفكرية وتحرير 

مجالات الاستثمار ذات العلاقة بالتجارة الدولية وغيرها ، وبرز في هذه الجولة التأكيد على 

  . ةاحدوالتعامل معها كوحدة صادية والارتباط بين السياسات التجارية والاقت

  
  
  
  
  

                                                 
.  284عادل أحمد حشيش ،  مرجع سبق ذكره ، ص  - 1  

. 45عبد المطلب عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص  - 2
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   :انتهاء جولة أروغواي وقيام منظمة التجارة العالمية  -4

لقد شهدت جولة الأروغواي اية العمل بنظام سكرتارية الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية      

أو أكثر  %95والتجارة ، لتصبح إطار مؤسس لمنظمة التجارة العالمية والتي أنشئت بعد أن أصبح 

من التجارة الدولية تقع في نطاق الدول الأعضاء ، وبعد اكتمال النظام التجاري العالمي شملت 

الجولة كل مجالات التجارة الدولية سواء تلك المتعلقة بالسلع ، الخدمات ، الاستثمار وحتى حقوق 

ون لمثلث إدارة النظام الملكية الفكرية ، لتصبح بذلك منظمة التجارة العالمية الضلع الثالث المك

  . الاقتصادي العالمي الجديد إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

  

تعد منظمة التجارة العالمية منظمة اقتصادية دولية لها شخصية قانونية مستقلة سواء على     

على إقامة ، تعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديد  1المستوى الداخلي أو الدولي

دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته، تم إنشاءها لتحل محل سكرتارية الجات بعد جولة 

، كما تم  1995جانفي1، لينطلق عملها رسميا في   1994الأروغواي وتوقيع الاتفاقية في مراكش 

ها كل عضو منح منتنظيم مركزها القانوني إذ يجب أن يكون للمنظمة شخصية قانونية ويتطلب 

الأهلية القانونية لمباشرة مهامها ، تتولى إدارا حكومات الدول الأعضاء التي تتخذ القرارات عن 

  .طريق المؤتمرات الوزارية للمنظمة 

  

يعكس إنشاء المنظمة العالمية للتجارة إجراء تعديلات كبيرة وجوهرية في النظام التجاري العالمي ، 

يم تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية ، وتقوم وأصبحت المنظمة تشرف على تحرير وتنظ

بتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء ، كما استمر تمتع الدول النامية بالمعاملة التفضيلية 

التي أصبحت تحقق قدر أكبر من المشاركة في النظام التجاري الدولي الجديد ، وحصولها على المزيد 

 . ات من خلال حصول كافة الدول الأعضاء على قوة تصويتية متساويةمن ديمقراطية اتخاذ القرار

  

  

  
                                                 

1 - Mehdi ABBAS , L′organisation mondiale du commerce , un essai d′interprétation en termes  d′économie 
politique internationale , thèse de doctorat d′économie international , université Pierre – Mendés , France , 
Octobre 2000 , p . 4 .  
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  :  الضرائب الجمركية وأحكام المنظمة العالمية للتجارة: الفرع الثاني 

ى أهم وظائف المنظمة العالمية للتجارة والجات سابقا ، الاهتمام أحدمما سبق يتضح أن      

تعريفة أو كمية دف تحرير التجارة الدولية ،  بالتخفيضات في الحواجز التجارية سواء كانت

آخذة بعين الاعتبار الواقع المختلف والمتغير للدول الأعضاء ، مما يتطلب ضرورة وجود توافق 

بين هذا الواقع وهدف تحرير التجارة ، الشيء الذي تم التطرق إليه في مختلف مفاوضات 

مما أدى إلى بروز نوع من المرونة في قواعد  الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ،

الاتفاقية وذلك حسب الواقع المحلي للأطراف المتعاقدة، وتم الإقرار بضرورة وجود الحماية 

التجارية عن طريق التعريفة الجمركية إضافة إلى الحماية الضريبية غير العادية والمتمثلة في 

 . م من كوا عائق أمام التجارة الدوليةالضرائب التعويضية والمضادة للإغراق على الرغ

  

  1:الضرائب الجمركية العادية  -1

يعرف الرسم الجمركي على أنه ضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود      

، أما مجموعة النصوص المتضمنة لكافة الرسوم 2) صادرات(أو خروجا) واردات( الجمركية دخولا

جدول : الدولة في وقت معين فتعرف بالتعريفة الجمركية ، والتي تعني فنيا  الجمركية السائدة في

،  ةالتعريفة الجمركية الذي يشمل مسميات مصنعة ومرقمة للبضائع لأغراض ضريبية أو إحصائي

  . ما ماليا فتعني الأسعار الضريبية المقررة بالتعريفة الجمركية أي الضرائب الجمركية العاديةأ

  

الضرائب الجمركية العادية هي مجموعة الضرائب التي تتضمنها التعريفة الجمركية عند وعليه ف     

بجدول الواردات ويتم فرضها بأسعار محددة على جميع الدول دون تمييز  حداوجودها في عمود و

بالغة ، إذ تنعكس آثارها محليا على مستوى الدخل القومي للدولة وعلى   ولهذه الضرائب أهمية

فوعاا ، أما دوليا فتمثل عائقا أمام التجارة الدولية ، كما تستخدم لتخفيض الاستهلاك ميزان مد

  . من السلع ، وتعمل على إعادة توزيع الدخل بين المستهلكين والمنتجين

  

                                                 
باسعيد والحاج فريد ،دور الضريبة في العلاقات الاقتصادية الدولية ، رسالة ماجستير ،كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، قسم  -1  

    .  17، ص   2004/2005العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر ، 

. 298، ص  1998زينب حسن عوض االله ، الاقتصاد الدولي ، نظرة عامة على بعض القضايا ، الدار الجامعية الإسكندرية ،  -  2  
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أهم مبادئ الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية  أحدتعد الحماية من خلال التعريفة الجمركية      

نصت الاتفاقية كقاعدة أساسية على الاعتماد على التعريفة الجمركية وعدم الالتجاء والتجارة فقد 

إلى الحواجز غير التعريفية ، كالقيود الكمية أو نظام الحصص أو خطر الاستيراد ، إلا في حالات 

رض الأساسي من الاتفاقية هو توسيع التجارة غاستثنائية نصت عليها الاتفاقية، وهكذا فان ال

ية وتمكين الدول الأعضاء من النفاذ إلى أسواق باقي الأعضاء بما يحقق التوازن بين الحماية الدول

المناسبة للمنتجات الوطنية وبين تدفق التجارة الدولية ويتحقق هذا الهدف بقيام كل عضو بتثبيت 

  .بعض بنود التعريفة الجمركية إلى حدود مقبولة من باقي الأعضاء

  

   :لإغراق الضرائب المضادة ل - 2

الوضع أو الحالة التي يكون فيها سعر السلعة المصدرة يقل عن   dumpingيقصد بالإغراق    

نه دخول سلع بلد معين أسواق أ، كما يعرف على  1قيمتها المعتادة عند تصديرها إلى دولة أخرى

بتصدير دل على قيام دولة ي، فالإغراق 2بلدان أخرى ولكن بأسعار أقل من تلك السائدة فيها 

سلعة معينة وفقا لسعر يقل عن السعر المقابل لمنتوج مماثل يباع في دولة التصدير ، تأتي ممارسة 

المحافظة على أسواق قائمة لسلعة أجنبية، تحقيق مركز : الإغراق لتحقيق عدة أغراض أهمها

ي على احتكاري لهذه السلعة اثر إخراج المنافسين من السوق محل الإغراق ، الأمر الذي يقض

 3الشريفة وقد قررت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة في المادة الخامسةالمنافسة 

  .السماح للدول المتعاقدة المتضررة أن تستخدم ضرائب جمركية إضافية لمكافحة الإغراق

 
 ة الإغراق ، وتقوم سلطات دولةتعد هذه الضرائب الأكثر فعالية والأطول مدى لمواجه    

الاستيراد بتحديد مقدار هذه الضرائب مع ضرورة مراعاة قواعد الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية  

وعدم تجاوز هذه الضرائب لهامش الإغراق أي استخدامها لغرض إزالة الهامش الاغراقي من على 

  . السلع المعنية لا غير

 

                                                 
. 142مصطفى سلامة ، مرجع سابق ، ص  - 1  

2 -Site Internet : www. wto .Org / French / docs – f / Legal- F / gatt 47 . PDF . 12/08/2007 a 17H :28. 

.  368زينب حسن عوض االله ، مرجع سابق ، ص  - 3   
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  :  الضرائب التعويضية- 3

تدعيم بعض الصناعات الإستراتيجية أو الناشئة ، مما يخل في بعض الأحيان تقوم بعض الدول ب

بقواعد المنافسة الشريفة، ويصبح من حقوق باقي الدول المتضررة من هذا الدعم فرض ضريبة 

تعويضية كسبيل للحماية ضد المنافسة غير العادلة ، عندما يتم دعم السلعة المستوردة يتم بيعها في 

من الذي كان سيتحقق لولا وجود الدعم ، في هذه الحالة يكون  سوق الدولة المستوردة بسعر أقل

للدولة المتضررة أي المستوردة الحق في فرض ضريبة مضادة للدعم تعرف بالرسم التعويضي، على 

أن لا تتعدى قيمة هذه الضريبة قيمة الدعم الممنوح سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

  .1خلال فترة الإنتاج أو التصدير

  

   :تأثير الضريبة في توجيه تدفقات رؤوس الأموال: المطلب الثاني

لقد شهد العالم أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين نموا معتبرا للمعاملات      

المالية الدولية وتدفقات رؤوس الأموال خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لمساهمته 

عملية التنمية الاقتصادية وذلك من خلال مساهمته في خلق فرص العمل، رفع معدل الفعالة في 

الاستثمار للدول المضيفة عن طريق جذب المدخرات المحلية إلى الأنشطة الأساسية ، كما تسهم 

زيادة صادرات الدول  الأجنبية لتمويل مشروعاا في التحويلات الرأسمالية التي تقوم ا الشركات

، مما يقلل من عجز ميزان مدفوعاا، كل هذه الآثار جعلت من الاستثمار الأجنبي   2 المضيفة

المباشر أفضل أشكال تدفقات رؤوس الأموال الشيء الذي دفع بالدول المضيفة إلى تقديم مجموعة 

  . من الحوافز لجذب هذه الاستثمارات ولعل من أهمها تلك المتعلقة بالمزايا الضريبية

من المزايا التي تميز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فان لها بعض المساوئ خاصة فيما  بالرغم      

يتعلق بتحرك رؤوس الأموال عبر العملات الأجنبية والذي يدفع بالسلطات إلى وضع أطر تنظيمية 

ة، مناسبة للقضاء على إمكانيات المضاربة خاصة في غياب عملة عالمية ونظام عالمي يقوم ذه المهم

مما قاد التفكير في فرض ضريبة دولية على التعاملات النقدية كوسيلة للحد من المشاكل الناتجة عن 

  .رؤوس الأموال انتقال

                                                 
1 - www.wto .org/ French / dpcs- f / Legal – F / GATT 47 . PDF. Op.cit. 

،  لاقتصادية العربية ، الدار الجامعية ، الإسكندريةأميرة حسب االله محمد ، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر في البيئة ا -  2

  . 21، ص  2004/2005
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  :دور الضريبة في مناخ الاستثمار الدولي : الفرع الأول 

 تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة أفضل أشكال التدفقات الرأسمالية ، هذه التدفقات التي    

تتحدد حسب البنية الأساسية ، المهارة، إنتاجية العمل ، وكذا مستوى معدلات الضرائب، لذا 

ولجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقوم الدول المضيفة بمنح حوافز عديدة من بينها الحوافز 

  .الضريبية 

  

  :الحوافز الممنوحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة  -1

جنبي المباشر بأنه حصة ثابتة للمستثمر المقيم في اقتصاد ما ، في مشروع يعرف الاستثمار الأ   

مقام في اقتصاد آخر و وفقا للمعيار الذي وضعه صندوق النقد الدولي يكون الاستثمار مباشرا 

ى مؤسسات الأعمال ، ومن حداأو أكثر من أسهم رأس مال  %10حين يمتلك المستثمر الأجنبي 

  .1ون هذه الحصة كافية عادة لإعطاء المستثمر رأيا في إدارة المؤسسةعدد الأصوات فيها ، وتك

كما ينطوي الاستثمار الأجنبي المباشر على تملك المستثمر الأجنبي لجزء من أوكل الاستثمارات    

في مشروع معين هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة 

لمشترك أو سيطرته الكاملة على الإدارة والتنظيم في حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار ا

  .2الاستثمار

وأخيرا يمكن تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه عملية تحويل رأس المال من بلد إلى آخر    

رية واستخدام دف خلق أو زيادة القدرات الإنتاجية خاصة في قطاع الصناعة مما يتطلب رقابة إدا

، أي أن هذا الشكل من أشكال 3رأس المال ، القوى العاملة و التكنولوجيا التي يمتلكها المشروع 

التدفقات المالية يتضمن تحركات رأس المال ليس فقط في شكل حصص ملكية وإنما في شكل آلات 

  . وتكنولوجيا ومعرفة ومهارات

العديد من الحوافز لرجال الأعمال والمشروعات تقوم الحكومات في الداخل والخارج بتقديم     

للمساهمة في خطط التنمية الصناعية وبناء البنية الأساسية ، مستخدمة لذلك مجموعة من عوامل 

                                                 
.  19أميرة حسب االله محمد ، مرجع سابق ،ص  - 1  

. 13عبد السلام أبو قحف ، نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ص  - 2  
3 - Jean -Paul  RODRIGUE, L′espace économique mondial , Press de L′Université de Québec, Québec , 2000,  
p.327 .  
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الجذب والمتمثلة أساسا في الحوافز لتحقيق أكبر معدل للأرباح والدخول واستمرارية الإنتاج 

  :والنمو، من أهم هذه الحوافز

فية لحماية المستثمر من أنواع معينة من المخاطر مثل التأميم ، المصادرة وجود ضمانات كا �

، فرض الحراسة، نزع الملكية، وتكفل له حرية تحويل الأرباح للخارج وحرية دخول رأس 

 . 1المال وخروجه فضلا عن أهمية وجود نظام يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية

 
وى العرض والطلب و الظروف الاحتكارية عدم التدخل في التسعير وترك الأمور لق �

 .2نسيات إذا وجدتالجللمشروع متعدد 

 .  إقامة المناطق الحرة ، وتقديم الإعانات والتسهيلات الحكومية للمنشآت الصناعية �

وجود نظام قضائي يسمح بتنفيذ القوانين والتعاقدات ، وكذا حل المنازعات الناشئة بين  �

 .المستثمر والدول المضيفة

عاملة التفضيلية للاستثمار الأجنبي المباشر كتزويد المستثمر بالخدمات الأساسية مثل تنفيذ الم �

وإدارة المشروعات ، تزويد المستثمر بمعلومات عن السوق ، توفير المواد الخام ، تقديم 

بخصوص عمليات الإنتاج وفن التسويق، وكذا تزويده بالبنية الأساسية من أراضي النصح 

 . ق عامة تقل عن الأسعار التجاريةومراف ومبان

ة منخفضة لتمويل توفير القروض والتسهيلات الائتمانية ومنح هذه القروض بأسعار فائد �

لإقامة  ةتقديم مساعدات مالية لإجراء البحوث و الدراسات اللازمإنشاء المشروعات ، 

 . 3المشروعات والتوسعات المستقبلية في مجالات النشاط المختلفة 

 .إعانات تدريب للعناصر المحليةتقديم  �

 .أولوية تخصيص العملات الأجنبية لشراء المعدات والمواد و الأجزاء �

  .وأخيرا الحوافز الضريبية والتي يتم التعرض إليها في النقطة التالية

 

                                                 
  1 . 37أميرة حسب االله محمد ، مرجع سابق ، ص  - 

.  392زينب حسن عوض االله ، مرجع سابق ، ص  - 2  

و  ، مخبر العولمة 1ة اقتصاديات شمال إفريقيا ،العدد زيدان محمد ، الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال ،مجل  - 3 

  . 120، ص  2004اقتصاديات شمال إفريقيا ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، الجزائر ، 
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  : الضريبة كمحفز للاستثمارات الأجنبية المباشرة -2

لبحث عن أحسن معاملة في الميدان الجبائي إن البحث عن تعظيم الربح يبعث بالمستثمر إلى ا      

والضريبي ، مما دفع بمختلف الدول الاعتماد في سياساا التنموية على محفزات ضريبية لتشجيع 

  .الاستثمار لديها 

      

وعموما تمنح الامتيازات وفق ما تأتي به الاستثمارات من ايجابيات لعملية التنمية ووفق      

، ومن أمثلة الحوافز الضريبية المقدمة من الدول 1الاقتصادية للدولة المستقبلةالتجاوب مع المشاريع 

 : المضيفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يلي 

إعفاء المشروعات الاستثمارية من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية لمدة قد تصل  �

  .2سنة بعد مرحلة التشغيل 15إلى 

 . لى العقارات وأرباح رؤوس الأموالإعفاء الضريبة ع �

 . إعفاءات ضريبية عند بداية النشاط الإنتاجي  �

، في الجزائر مثلا يتم تقديم 3فترات سماح وإعفاءات ضريبية لمدة معينة من حياة المشروع  �

إعفاءات ضريبية كلية  جزئية أو تدريجية على الأرباح الصناعية والتجارية والمعروفة حاليا 

 .  4سنوات 5لى أرباح الشركات لمدة لا تتجاوز بالضريبة ع

الإعفاءات الجمركية إذ تقوم بعض الدول بإعفاء المستثمر الأجنبي إعفاءا كليا أو جزئيا من  �

الرسوم الجمركية على التجهيزات والآلات والمواد الخام الضرورية لمشروع الاستثمار ، 

 . محدودةوقد يكون هذا الإعفاء لمدة حياة المشروع أو لمدة 

إعفاء العاملين الأجانب من الضريبة العامة على الدخل سواء بالمناطق الحرة أو المشروعات  �

 . القائمة داخل البلاد

                                                 
، ص  2004ار هومة ، الجزائر ، قادري عبد العزيز ، الاستثمارات الدولية التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات ، د -1

127      .                        

.   27باسعيد والحاج فريد ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2  

  3 . 392زينب حسن عوض االله ، مرجع سبق ذكره ، ص  -
4- Khedidja  SLIMANI ,Evolution de l′approche théorique et pratique de l′investissement étranger en 
Algérie, mémoire de magister, Université d′Alger , 2000, p. 47 .   
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وضع تعريفات جمركية حمائية  للمنتجات التي تقوم بإنتاجها المشروعات الأجنبية في  �

 . الداخل

باشر من دولة إلى أخرى وذلك حسب الحوافز الضريبية الممنوحة للاستثمار الأجنبي المتختلف    

ظروف النشاط الاقتصادي ومقترحات الاستثمار من حيث الفرص ومدى الحاجة لتراخيص 

  . الأحيان تأخذ هذه الحوافز شكل إعفاءات ضريبية مؤقتة أغلبجديدة ، وفي 

  

ز الضريبية كما تجدر الإشارة إلى أن جاذبية الدول المضيفة لا تعتمد فقط على أنواع الحواف      

الممنوحة للمستثمرين بل توجد عوامل أخرى أكثر تأثيرا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

  : أهمها

أهم محددات الاستثمار  أحداستقرار الأوضاع السياسية ، إذ يعتبر الاستقرار السياسي  �

افد الاستثمارات  الأجنبي المباشر في الدول المضيفة وغياب هذا الاستقرار يؤثر سلبا على تو

فنظرا للوضعية الاقتصادية والأمنية التي عرفتها الجزائر خلال التسعينات دفعت بأهم هيئات 

، مما دفع  1ضمان الاستثمار إلى رفع علاوات تأمين الاستثمارات ضد المخاطر السياسية 

 . إلى عدم اهتمام المستثمرين ذا البلد 

لسوق يؤدي إلى مزيد من تدفق الاستثمار حجم السوق واحتمالات النمو ، فكبر ا �

الأجنبي ويتم قياس حجم السوق عن طريق معدل نمو الناتج، فارتفاع هذا المعدل يدل على 

ارتفاع فرص التقدم في الاقتصاد القومي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإشباع 

 . الرغبات الجديدة التي ستتولد مع كل نمو

ي والتنظيمي للاستثمار ويكون ذلك من خلال وجود قانون موحد ثبات الإطار التشريع �

للاستثمار يتسم بالوضوح ، الاستقرار والشفافية ، وكذا توفر نظام قضائي قادر على تنفيذ 

 . القوانين وحل المنازعات بكفاءة عالية

فر البنية الأساسية المناسبة والتي م في تخفيض تكلفة الأعمال للمستثمر ومثال ذلك تو �

خطوط نقل حديثة ، ووسائل اتصال فعالة تسهل من عملية الاتصال بين فروع الشركات 

 . متعددة الجنسيات 
                                                 

علي همال ، فطيمة حفيظ ، آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل اتفاق الشراكة الأورومتوسطية ، مجلة أبحاث روسيكادا  -  1

  . 110، ص  2005سكيكدة ، ديسمبر  ، جامعة 
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هذا ما يدل على أن الدول في جذا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تعتمد فقط على        

أين تكون الحوافز  الحوافز الضريبية بل تعتمد في ذلك على مجموعة متكاملة من العوامل والمحددات

  .  هذه العوامل أحدالضريبية 

  

  ) :ضريبة تويين( الضريبة على حركة رؤوس الأموال: الفرع الثاني

يترتب عن تحرير القطاع المالي تدفق رؤوس الأموال خاصة عبر العملات هذا التحرير الذي        

، الشيء الذي دفع إلى  1971سنة " بريتن وودز" نتج عنه عدة مشاكل خاصة بعد ايار نظام 

عدم استقرار الأسواق المالية وظهور عدة أزمات مالية ، أهمها التي شهدها عقد التسعينات كالأزمة 

الآسيوية والتي كان لها تأثير كبير على سلوك المستثمرين الدوليين فقد بدأت الأزمة بايار عملة 

في " ماليزيا"و"الفيليبين"،"اندونيسيا" ، لتشمل بعدها كل من  1997جويلية2في  )Baht(تايلندا

 ،1نفس السنة  ، تايوان وكوريا الجنوبية في في سبتمبر ثم هونغ كونغ"ةسنغافور"شهر أوت ، بعدها

في أوت "روسيا"في جوان و" إفريقيا الجنوبية" وقد تعدت الأزمة نطاق القارة الآسيوية إلى كل من

  .  19982 سنة 

لمكسيك ويبقى السبب اتلك التي شهدا كل من الأرجنتين و لا تقل هذه الأزمة حدة عن    

الرئيسي لحدوث مثل هذه الأزمات هجمات المضاربين ، التي تؤدي إلى دخول وخروج رؤوس 

الأموال بسرعة فائقة ، خاصة وأن الدول تقف دون حراك أمام هذه المضاربات ، وتزداد الوضعية 

ربات آثار وخيمة على اقتصاديات البلدان المتضررة تأزما في المدى الطويل ويصبح لهذه المضا

عقيمة تؤدي إلى رفع معدلات الفائدة في البلدان وذلك على حساب  ةباعتبارها عمليات اقتصادي

                            . 3 الاستثمارات كما تضخم نفقات الديون العمومية

ذر القضاء علولايات المتحدة الأمريكية يتفي غياب عملة وحيدة دائمة كما هو الحال في ا         

على هجمات المضاربين مما يتطلب التفكير في حلول سريعة وبناءة لتفادي الأزمات المالية وآثارها 

                                                 
1 - Mohamed AYADI , Riadh  BOUDHINA, Wajih  KHALLOULI , Rène  SANDRETTO , La contagion de la 
crise asiatique : dynamiques de court terme et de long terme , in Economie internationale , La Documentation 
Française , N° 105 , Paris , 2006 , p.114.   
2 - Sophie BRANA , Delphine LAHET , La propagation des crises financières dans les pays émergents :la 
contagion est elle discriminante ? in Economie internationale , La Documentation Française , N°103, Paris ,  
p.74  
3 - La taxe Tobin : un outil pour mondialiser la justice sociale , disponible sur le site Internet : www. Snui . 
fr/gen/fisc/Tobin .html  le 15/08/07 a 11h :46 . 
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والرامي إلى فرض ضريبة دولية " جيمس توبين " السلبية على الاقتصاديات الوطنية ويبقى اقتراح 

  . أفضل هذه الحلول  أحدموحدة على التعاملات النقدية الفورية 

لأول مرة " توبين"أين اقترح "برنستون " ، خلال ندوة بجامعة 1972وقد كان ذلك عام       

رفع  أجلفرض ضريبة على معاملات الصرف دف السيطرة على انتقال رؤوس الأموال من 

ضرورة  الذي رأى" كنيز" وهي فكرة مستوحاة من كتابات استقلالية السياسة النقدية الوطنية 

فرض ضريبة على معاملات أسواق البورصة للحد من تلاعبات المضاربين وهو ما يمكن أن ينطبق 

 .على أسواق المال 

 
  1:دافعين أساسين" توبين"لضريبة  -

الدافع الأول ويتمثل في زيادة أهمية المعطيات الأساسية والطويلة المدى للمشاركين في  �

 . السوق بالنسبة لفرص المضاربة الفورية

الدافع الثاني ويتمثل في منح قدر هام من الاستقلالية الذاتية للسياسة النقدية الوطنية من  �

  .خلال جعل الفروق بين معدلات الفائدة والقصيرة المدى كبيرة بين مختلف العملات

 
فان فكرة العملة العالمية الوحيدة صعبة التحقق وعليه " جيمس توبين" حسب البروفيسور      

على الأزمات المالية وهجمات المضاربين يتطلب فرض ضريبة على المعاملات النقدية  للقضاء

الدولية تجعل الأسواق النقدية العالمية متكافئة وتمنح بعض الاستقلالية الذاتية الوطنية في اال 

على معاملات النقد % 0.5النقدي وكذا السياسة الاقتصادية الكلية، ففرض هذه الضريبة بنسبة 

 أجلفي أسعار الفائدة السنوية على السندات التي يكون  %4لأجنبي يعادل فارقا قدره ا

استحقاقها ثلاثة أشهر ، مما يعد رادع مهم للأشخاص الذين يفكرون في الانتقال بسرعة إلى 

عملات أخرى دف المضاربة ، ونتيجة لضعف هذه الضريبة تبقى دون جدوى أمام المبادلات 

2 ال السلعي والمعاملات المالية الدولية التي تتم بدرجة كبيرة من الجديةالدولية في ا. 

  

 

                                                 
1 - Nicolas  INCHAUSPE , Retour sur la taxe Tobin , textes choisis ,collection voix de la cite , éditions : 
Confluences , Octobre , 2000 . 
2 - ibid. 
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  " : توبين "وعاء ضريبة - 1

أو مجموعة محدودة من  ةاحدويبقى فرض ضريبة على المعاملات النقدية من طرف جهة       

التي لا تفرض  الأسواق المالية دون جدوى لإمكانية تفادي هذه الضريبة وذلك بالانتقال إلى المناطق

" جيمس توبين " فيها ، مما يدل على ضرورة فرضها على النطاق العالمي ، وقد أكد البروفيسور 

  . في جميع الأسواق  حدا، وبمعدل و 1بلدان العملات الأساسيةفي على ضرورة فرضها على الأقل 

صرف الآنية ، من الصعب تحديد وعاء هذه الضريبة ولكن مبدئيا فهي تفرض على عمليات ال    

لكن بوجود مشتقات المنتجات المالية الأخرى فلابد من توسيع نطاق هذه الضريبة وذلك لتفادي 

  .هارب المتعاملين من دفع

كما تمنح بعض الإعفاءات للمعاملات النقدية التي تتم داخل الاتحادات الجمركية ليبقى الجدل     

  .ات النقدية بين البنوك لاعتبارها من أكبر المضاربينقائما فيما يتعلق بنسخ هذه الإعفاءات للعملي

  

  : أهداف الضريبة  - 2

بالرغم من كون هدف الضريبة الرئيسي هو الحد من المضاربة وتحقيق استقلالية السياسة     

اقتصادية واجتماعية ، وهو ما سيتم التعرض إليه : النقدية الوطنية ، غير أا تحقق أهداف أخرى 

  :فيما يأتي 

 : الحد من المضاربة  �

الحد من المضاربة التي تتسبب في ترددات خطيرة لسعر " توبين "من أهم أهداف ضريبة      

الصرف مما يخلف أضرار وخيمة على الاقتصاديات الوطنية ، ففرض ضريبة على دخول وخروج 

ب فكرة العملات يعد أفضل كابح لهذه التدفقات ويتضح ذلك من خلال المثال الذي قدمه صاح

   2:هذه الضريبة

،  %6وفي الولايات المتحدة الأمريكية  %10لو كان معدل فائدة سندات الخزينة في لندن     

،  %1فان سند الخزينة في لندن سيحقق عائد أكبر من نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة

ا بجنيهات إسترلينية لشراء مما يدفع المضارب الأمريكي إلى اقتراض دولارات أمريكية واستبداله

سندات خزينة انجليزية ، ليقوم بعد ذلك ببيعهم في غضون ثلاثة أشهر لتسديد قرضه من 
                                                 

1 - Ben PATTERSON , Michael GALLIANO , La faisabilité d’ une taxe Tobin , direction  générale des études , 
Parlement européen  , Luxembourg , 1998 , p.5.    
2 -INCHAUSPE Nicolas , op. cit. . p.6. 
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 ركما لو قام باستثماو   %1سيحقق ربح    الدولارات ، ففي حالة ثبات معدل التبادل فانه 

  .في ثلاثة أشهر %4في السنة والاقتراض بمعدل  %10بمعدل فائدة 

      

على دخول وخروج الدولارات سيعمل على تعويض الفرق بين  %0.5فبفرض ضريبة بنسبة     

  .معدلات الفائدة وتصبح عملية المضاربة عقيمة مما يكبح رغبة المضاربين 

 :  استقلالية السياسة النقدية الوطنية �

سة النقدية ايعكس النيوكلاسيك الذين يسلمون بإسهام سعر الصرف العائم في استقلالية الس      

أن هذه الاستقلالية لا تتحقق في حال ما لم يتم تخفيض وتيرة " جيمس توبين"الوطنية  يرى

  .1المعاملات النقدية الدولية مهما كانت طبيعة نظام الصرف ثابت أو عائم 

   

فحسب هذا الاقتصادي يؤدي التحرير المالي الدولي إلى الحد من استقلالية السياسة النقدية      

طنية وكذا استقرار سعر الصرف ، إذ يعمل ضغط المضاربين على معدلات التبادل إلى زيادة الو

غير متوقعة في معدلات الفائدة مما يؤثر سلبا على حجم العمالة والنمو الاقتصادي في حين يؤدي 

 وكذا -كما رأينا فيما سبق -الدولية إلى الحد من المضاربة  فرض ضريبة على المعاملات النقدية

الترددات و التغيرات العامة في معدلات التبادل والذي يكون له آثار ايجابية على الاقتصاد الحقيقي 

  .للدول 

فتحديد المعاملات النقدية يساعد على رفع الضغط المطبق على السياسة النقدية مما يساهم في    

  . وضع سياسة نقدية وطنية مستقلة

  : الأغراض الدولية  �

ووضعها تحت  2لأغراض دولية ) ضريبة توبين ( ات الضريبة الدولية يجدر تخصيص عائد 

    3:المؤسسات المختصة إذ يمكن توجيه عائدات هذه الضريبة نحو تصرف

  . وكالاا مختلف  الأعمال الإنسانية وحفظ السلام من خلال منظمة الأمم المتحدة و -

                                                 
1 - Autonin DANALET  , La taxe Tobin , point de départ d’une réflexion  sur le système monétaire 
international, Gymnase de la cite , novembre 2002 , sur le site Internet : 
https://documents.epfl.ch/users/d/da/danalet/www/Tobin/LataxeTobin.doc 
  
2 - Ben PATTERSON , Michael GALLIANO , op . cit . p.20. 
3 - Nicolas INCHAUSPE  , op. cit. .p.8. 



   ة في العلاقات الاقتصادية الدولي و دورها الضريبة                                                     الفصل الأول 

 40 

والتجاري عن طريق دعم مؤسسات  المحافظة على استقرار الأنظمة العالمية في اال المالي -

  " . وودز  بريتين"

أن ميزانية منظمة الأمم المتحدة ، البنك الدولي وصندوق النقد  1998تشير إحصائيات سنة        

مليار دولار أمريكي ، وهو ما يدل على أن جزء بسيط من إيرادات هذه  18الدولي قد بلغت 

  .  الضريبة يعطي دفع مالي قوي لهذه المؤسسات

  

لصندوق النقد الدولي أو البنك العالمي   ضريبتهإلى إرجاع عائدات " جيمس توبين " وقد نوه       

ليقترح في وقت لاحق أن يتم توزيع هذه الإيرادات بين المنظمات الدولية وحكومات الدول 

  .المطبقة للضريبة 

  

  : عائدات الضريبة  - 3

ألف  لىإ %1ته في حال ما إذ فرضت بمعدل تصل إيرادات ضريب" جيمس توبين " حسب     

  : يوم عمل في السنة إلى  250مليار دولار يوميا أي لمدة 

  .  مليار سنويا 2000=  0.01* 200* 1000                         

مليار  200 بتتحصل على إيرادات تقدر % 0.25حتى إذا ما تقرر تخفيض معدل الضريبة إلى  

  .1 دولار سنويا

  2: وقف تقدير عائدات هذه الضريبة على جملة من المتغيرات يت   

  .معدل فرض الضريبة  •

 .مدى فعالية الضريبة في الحد من المضاربة  •

 .الإعفاءات الممنوحة لعدد من المعاملات  •

  .هروب رؤوس الأموال التي لا تطبق فيها الضريبة  •

" من تحديد عائدات تطبيق ضريبة " دافيد فليكس " انطلاقا من هذه المتغيرات تمكن الاقتصادي   

  :ونستعرض ذلك من خلال الجدول التالي " توبين 

 

                                                 
1 - Ben PATTERSON, Michael GALLIANO , op. cit. p.19. 
2 - ibid. p.19. 



   ة في العلاقات الاقتصادية الدولي و دورها الضريبة                                                     الفصل الأول 

 41 

 توبين تطبيقات ضريبة: )2(جدول رقم 

  دولار)³ 10(الإيرادات                   عمليات النقديةال

                   :          الخاضعة للضريبة                                                         السنوية

  %.0.5                   %.1: معدل.          مليار دولار 240= يوم مفاوضات  240*مليار دولار 1

  .مليار دولار 192= في شكل إعفاءات  %20: ناقص 

  .مليار دولار  144= تجنبا للضريبة  %20: ناقص 

  .   360.                    720         .   مليار دولار 72= انخفاض في حجم المعاملات  %50: ناقص 

  

  .       مرجع سابق دافيد فليكس ، ضريبة توبين: مصدر
   

بحساب الإيرادات الناتجة عن فرض ضريبة على معاملات " دافيد فليكس " لقد قام الاقتصادي    

املات النقدية  من المع %20 لمليار دولار يوميا ، مع افتراض منح إعفاء ضريبي 1:بنقدية مقدرة 

من المتعاملين ، كما افترض إمكانية انخفاض حجم  %20 وإمكانية تجنب هذه الضريبة من قبل

   %.50المعاملات نتيجة  فرض الضريبة بنسبة 

   " :توبين " حدود ضريبة  -4

رغم ما يحققه فرض الضريبة من آثار مرغوبة اقتصاديا واجتماعيا يبقى تطبيقها محدودا ومتأثرا    

  :ملة من العوامل بج

  

  :صعوبة تطبيق الضريبة في الواقع العملي  �

، غير أنه يبقى متأثرا بالعوامل 1أن اقتراحه ممكن التطبيق عمليا " جيمس توبين " يرى      

السياسية التي تعد أكبر عائق أمام تجسيد هذه الضريبة ، ففرضها على المستوى العالمي يجعلها أكثر 

إمكانيات التهرب منها و الحد من هروب الأموال إلى المناطق التي تفرض  فعالية في القضاء على

  .فيها 

  

                                                 
1 - Nicolas INCHAUSPE , op. cit. .p .41. 
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لا يقتصر المشكل السياسي على تطبيق الضريبة عالميا بل لابد من أن يرافق هذا التطبيق إنشاء    

، مما يتطلب تعاون دولي دون ثغرات 1هيئة دولية قادرة على مراقبة التجاوزات والحد من التهربات 

 .الذي يبقى بعيد المنال في الوقت الحاليو

  

  : صعوبة تسيير إيرادات الضريبة �

إضافة لمشكلة تجسيد الضريبة عمليا يبقى تسيير وتوزيع الإيرادات المحصلة أمرا معقدا ، خاصة     

بعد تضارب الآراء حول تحديد المستفيد من إيرادات هذه الضريبة ، ففكرة توجيه هذه الإيرادات 

عم النمو والقضاء على الفقر في الدول النامية لا يروق حكومات عديدة بسبب الحجم لفائدة د

 .الكبير لهذه الإيرادات 

  

  : هروب رؤوس الأموال �

يترتب عن عدم تطبيق هذه الضريبة على المستوى العالمي إمكانية تجنبها عن طريق هروب     

ات الضريبية التي تعد ملاذ العديد من رؤوس الأموال إلى المناطق التي لا تفرض فيها خاصة الجن

  . 2 المضاربين

في ظل المشاكل التقنية المتعلقة بتطبيق هذه الضريبة ، وانعدام العوامل السياسية والمنظمات    

صعب التحقيق " جيمس توبين " الدولية التي تساهم في فرضها على المستوى الدولي ، يبقى اقتراح 

  .في الوقت الحالي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 - Autonin DANALET , op. cit. p.28. 
2 - ibid. p.31. 
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  :المشاكل الضريبية في العلاقات الاقتصادية الدولية: بحث الثالث الم

يترتب عن ممارسة الدول لحقوق سيادا الضريبية ظهور العديد من المشاكل على صعيد       

العلاقات الاقتصادية الدولية خاصة في الظروف الراهنة المتميزة بالتحرير الهائل للمبادلات التجارية 

  .امل الاقتصادي إقليميا وعالمياوالتوجه نحو التك

  

دة هذه المشاكل نتيجة لتنامي ظاهرة العولمة من جهة وبقاء السيادة الضريبية للدول حزادت      

إضافة إلى التقدم التكنولوجي الذي ساهم ، بمعزل عما يحدث في العالم الخارجي من جهة أخرى 

عوبات المتعلقة بوضع معاملة ضريبية لهذا في تطوير التجارة الالكترونية مما خلق العديد من الص

  . النشاط على المستوى الدولي 

  

ولعل من أهم هذه المشاكل ظاهرة الازدواج الضريبي الدولي الذي ينتج عنه زيادة العبء      

الضريبي مما يؤثر سلبا على جاذبية الدول لرؤوس الأموال الأجنبية ، أما ثاني تحدي يمكن مواجهته 

تهرب الضريبي الدولي الذي زادت حدته مع تطور وتعقد العلاقات الاقتصادية الدولية هو مشكلة ال

دون أن ننسى مشكل أخير وهو المنافسة الضريبية   ، وانعدام الاتفاقيات الدولية في هذا اال

استقطاب أكبر  أجلالمضرة الناتجة عن مغالاة الدول في تقديم المزايا ومنح الحوافز الضريبية من 

  . رؤوس الأموال مما يؤثر سلبا على الإيرادات العامة لهذه الدول ل

  

     :الازدواج الضريبي الدولي : المطلب الأول    

على الوعاء أو المطرح نفسه خلال  حدايقصد بالازدواج الضريبي فرض ضريبتين من نوع و     

اطبه بدفع الضريبة عن ، أي خضوع نفس المكلف لأكثر من قاعدة قانونية تخ1 ةاحدوفترة زمنية 

نفس الوعاء لأكثر من مرة ، ومن الممكن أن يكون الازدواج الضريبي داخليا في حالة ما إذا كانت 

أو دوليا عندما تكون السلطات   ةاحدوالضرائب تابعة لدولة  السلطات المالية التي تقوم بفرض

ه بالتفصيل من ما سنتطرق ل خير هوالمالية التي تفرض الضريبة تابعة لدول مختلفة ، هذا النوع الأ

  .خلال هذا العنصر 

                                                 
  . 251، ص 2003، النظم الضريبية و موازنة الدولة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، دمشق ،  فوزي عطوي ، المالية العامة - 1
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  :  مفهوم الازدواج الضريبي الدولي: الفرع الأول 

يترتب عن تعدد ضوابط الاختصاص الضريبي واختلاف الدول فيما بينها ، خاصة فيما يتصل       

ذي ينتج بعد توفر ظهور التعدد الضريبي أو الازدواج الضريبي الدولي وال بالضوابط التي تأخذ ا 

  .  جملة من العوامل ويؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل 

  

  : تعريف الازدواج الضريبي  - 1

يتحقق الازدواج الضريبي الدولي نتيجة قيام سلطات مالية تابعة لدول مختلفة بتطبيق تشريعاا     

عها الضريبي بما يتماشى ل بوضع تشريقالضريبية على نفس الوعاء ، ومن المعروف أن كل دولة تست

مع مصلحتها الخاصة ويحقق أهدافها دون النظر إلى باقي التشريعات الضريبية المقارنة ، ومن هنا 

إلى مبدأ الجنسية وبقانون الدولة الثانية  يجد المكلف نفسه مخاطبا بقانون الدولة الأولى استنادا

ادا إلى موقع المال وهكذا ، وبالتالي تفرض استنادا إلى فكرة التوطن، وبقانون الدولة الثالثة استن

  .1الضريبة على هذا المكلف عن نفس المادة بواسطة سلطات الدول الثلاث المتقدمة 

  

  :أسباب الازدواج الضريبي الدولي  -2

   2:تنحصر أسباب ظاهرة الازدواج الضريبي الدولي في ثلاث نقاط رئيسية تتلخص فيما يلي 

  

  :    دة للاختصاص الضريبي بين الدولتباين الضوابط المحد -أ

يقوم الاختصاص الضريبي على ثلاثة مبادئ أساسية متمثلة في التبعية السياسية ، التبعية     

حيث يقصد بالتبعية السياسية أن يتم فرض الضريبة على رعايا  ، الاقتصادية والتبعية الاجتماعية

 اأي سواء كانو  واجدهم أو مزاولتهم لنشاطامالدولة التابعين لها سياسيا بغض النظر عن مكان ت

 مقيمين داخل الوطن أو خارجه ، أما المبدأ الثاني والمتمثل في التبعية الاقتصادية فيقر بحق الدولة في

الضرائب على جميع الدخول التي تؤول إلى الأشخاص الذين اتخذوا من الدولة موطنا لهم  فرض 

، في حين تدل التبعية الاجتماعية على حق الدولة في 3بصرف النظر عن مصدر هذه الدخول 
                                                 

  . 179عادل أحمد حشيش ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 117يونس أحمد البطريق ، المرسي السيد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
  . 90باسعيد والحاج فريد ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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إلى الأشخاص المقيمين بالدولة دون الأخذ بعين  ىفرض الضرائب على جميع الدخول التي تؤد

  . الاعتبار مصدر هذه الدخول 

وعليه فان تباين الضوابط المحددة للاختصاص الضريبي من دولة إلى أخرى قد يؤدي إلى تشابك     

  . الضريبية للدول في نفس الوقت أي فرض أكثر من ضريبة على نفس الوعاء القوانين 

  

  :  تباين الشرائع الوطنية المختلفة في تفسير الاصطلاحات الفنية  -ب

يتمثل السبب الثاني في تباين الشرائع الوطنية المختلفة في مدلول الاصطلاحات في الميدان       

ختلافات التشريعات الضريبية في معظم الدول حول الضريبي ، وأفضل مثال على ذلك هو ا

مجموعة من المفاهيم كالإقامة ، الموطن والمنشأة المستقرة ، حيث تتباين الشرائع الضريبية الوطنية 

المختلفة في تحديد الموطن إذ يستند بعضها على فكرة الإقامة الرئيسية بينما يستند البعض الآخر إلى 

لرئيسية أو إلى الجمع بين الضابطين كما هو الحال في التشريعيين فكرة موقع مصالح المكلف ا

، إذ بنص القانون الضريبي المصري فيما يتعلق بالضريبة الموحدة على الدخل 1المصري والفرنسي 

  . باعتبار الأجنبي مستوطنا في مصر في حالة ما اتخذ من مصر محل إقامته 

صطلحات إمكانية وجود تعدد ضريبي على نفس الوعاء ويترتب على التباين في مدلول هذه الم     

  . الضريبي 

  

  :  تباين أسس التنظيم الفني للضرائب بين الدول  -ج

عد ييتمثل السبب الأخير للازدواج الضريبي في تباين أسس التنظيم الفني للضرائب بين الدول و     

الدخل بالنظام الشخصي أكثر الأسباب أهمية حيث تأخذ بعض الدول بالنسبة للضرائب على 

الكلي كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول الرأسمالية في حين يأخذ البعض الآخر بأسلوب 

الأحيان  أغلبالضرائب النوعية على الدخل أو بنظام مركب من الاثنين معا ، وهو ما يؤدي في 

  . خرى عامة مكملة إلى ضريبة نوعية وأ احدالوإلى ازدواج ضريبي داخلي ودولي إذ يخضع الوعاء 

  

  

                                                 
  . 115د البطريق ، المرسي السيد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص يونس أحم - 1
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  :أنواع الازدواج الضريبي الدولي : الفرع الثاني 

  : ينقسم الازدواج الضريبي من حيث قصد المشرع إلى ازدواج مقصود وازدواج غير مقصود    

  

  :     الازدواج الضريبي الدولي المقصود - 1

، وذلك  1 اثهإحدرادته إلى المشرع وإ نيةيكون الازدواج الضريبي الدولي مقصودا إذا ما اتجهت    

  2:رغبة منه في تحقيق بعض الأغراض وفي طليعتها 

الحد من استيراد رؤوس الأموال الأجنبية وذلك إما لكفاية الأموال الوطنية أو لرفض  �

 . استثمارها في مشروعات قد ترى الحكومة أنه يجب تمويلها برؤوس أموال وطنية 

 .  دة الحاجة إليها في تمويل المشروعات الوطنية منع هجرة رؤوس الأموال الوطنية ، لش �

 .تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في فرض الضرائب على بعض رعايا الدول الأجنبية  �

  

  :  الازدواج الضريبي الدولي غير المقصود  - 2

يلاحظ علماء المالية أن الازدواج الضريبي غير المقصود هو من النوع الاقتصادي والذي      

المكلفين بالضريبة من نقل عبأها إلى مكلف ثان ، رغم أن هذا المكلف  أحدندما يتمكن يتحقق ع

، أو في حالة فرض نفس الضريبة على دخل مؤسسة ما وعلى 3 الأخير قد سبق وأن دفع الضريبة

  . 4 فروعها

   

وعموما ما يكون الازدواج الضريبي الدولي غير مقصود وذلك بالنظر إلى عدم وجود سلطة    

عليا تشرف على تشريعات الدول المختلفة إذ تعمد كل دولة إلى وضع أحكامها الضريبية طبقا 

لظروفها المالية والاقتصادية الخاصة دون مراعاة التشريعات القائمة في الدول الأخرى خاصة فيما 

 .يتعلق بأساس فرض الضريبة وتحديد الواقعة المنشئة لها 

 

                                                 
  . 261فوزي عطوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 133ناصر مراد ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
  . 261فوزي عطوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  3

4 - Roland WALTER  ,Fiches de droits fiscal international , éditions Ellipses , Paris , 2005 , p.9 . 
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 :الازدواج الضريبي الدولي أساليب معالجة : الفرع الثالث 

يفضي حصول الازدواج الضريبي الدولي إلى بعض الآثار السلبية من الناحية الاجتماعية ،      

المالية والاقتصادية ، إذ يؤدي من الناحية الاجتماعية إلى الإخلال بالعدالة الاجتماعية عن طريق 

دواج الضريبي إلى ريب رؤوس الأموال تحميل المكلف أكثر من طاقته ، أما اقتصاديا فيدفع الاز

والحد من انتقالها وكذا الإحجام عن إقامة مشاريع اقتصادية جديدة ، أما ماليا فيؤدي إلى التهرب 

  .  من الضريبة 

لمواجهة هذه المشاكل كان لابد من البحث عن الوسائل والأساليب الكفيلة بمعالجة هذه 

  :    الظاهرة ، ومن أهم هذه الأساليب نجد 

 .تنظيم الضريبة  •

 .الاتفاقيات الدولية  •

  

  :   تنظيم الضريبة  - 1

يستطيع المشرع أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل عدم تحقق الازدواج الضريبي الدولي ،      

، ويتم ذلك بإقرار قانون يقضي صراحة  1بصرف النظر عما تقرره الدول الأخرى في هذا الشأن

بة معينة إذا أثبت أنه دفعها إلى دولة أخرى ، أو عن طريق احترام كل ضري دفع بإعفاء المكلف من

دولة لمبدأ إقليمية الضريبة فلا يمتد اختصاصها المالي خارج حدودها وبذلك تعفي مواطنيها المقيمين 

  .2في دولة أخرى دفع الضرائب المفروضة عليهم في الدول التي يقيمون فيها

  

  :  الاتفاقيات الدولية - 2

تحقيق  أجلمن الاتفاقيات الدولية وهي عبارة عن اتفاقيات ثنائية موقعة من طرف دولتين      

الاتفاق على الإجراءات التي تكفل علاج المشاكل الناتجة عن ك  ، 3مجموعة من الأهداف المشتركة

الازدواج الضريبي الدولي ، كما يمكن أن تكون اتفاقيات تبرمها الدول مع هيئات دولية تلتزم 

الدول بمقتضاها معالجة الازدواج الضريبي الدولي ، وقد قامت منظمة الأمم المتحدة ومن قبلها 

                                                 
. 270فوزي عطوي ، مرجع سابق ، ص - 1  

. 133ناصر مراد ،مرجع سابق ، ص - 2  
3- Elisabeth  VIROL   , Fiscalité manuel pratique , 4 e édition ,Editions : Eyrolles , Paris ,1994  , p .283 .   
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عصبة الأمم بدور بارز في عقد مثل هذه الاتفاقيات لفض التعدد الضريبي الدولي بوصفه عائقا من 

  . عوائق حرية تداول الثروات ورؤوس الأموال بين الدول المختلفة 

  

   :رب الضريبي الدولي الته:المطلب الثاني 

من الناحية المالية يؤدي الازدواج الضريبي إلى التهرب من الضريبة ونشأة مشكل ضريبي آخر     

على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية ألا وهو التهرب الضريبي الدولي وهو ما سنتعرض له 

 .بالتفصيل من خلال هذا المطلب 

  

  :بي الدولي مفهوم التهرب الضري: الفرع الأول 

يقصد بالتهرب الضريبي استخدام الطرق الاحتيالية الفنية،القانونية والإدارية ، بقصد التخلص    

عبر عن ذلك السلوك الذي من خلاله يحاول المكلف القانوني عدم دفع يكما 1من دفع الضريبة 

يتبع المكلف عدة ، ولتحقيق هذا التهرب  عبئهاكليا أو جزئيا دون نقل  الضريبة المفروضة عليه

  :  2أساليب مشروعة أو غير مشروعة ، وعلى هذا الأساس يمكن تمييز شكلين للتهرب الضريبي

رب ضريبي دون انتهاك القانون الضريبي كالامتناع عن القيام بالأعمال والنشاطات  �

 الخاضعة للضريبة أو النفاذ من الثغرات القانونية التي ينطوي عليها التشريع الضريبي ،

 .ويعرف هذا التهرب بالتجنب الضريبي 

رب ضريبي بانتهاك القانون الضريبي كتزوير المستندات تارة وعدم دقة القيود تارة أخرى   �

 .وهو ما يعرف بالغش الضريبي 

  

أولا على المستوى الوطني لتنتقل فيما بعد إلى المستوى  يبيلقد نشأت ظاهرة التهرب الضر    

ديدا بعد انتشار عمليات تدويل الإنتاج ، التسويق وتقسيم العمل بحيث الدولي وبصورة أكثر تح

فاستخدام كل دولة لسيادا ونظامها  ،متكاملة ومتجانسة ةاحدوأضحى العالم كأنه وحدة إنتاجية 

القانوني بصفة مستقلة يسمح لها بوضع التشريعات وفقا للأهداف التي تسعى إلى تحقيقها دون 

                                                 
 

. 147أعاد حمود القسي ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1  

. 153ناصر مراد ، مرجع سبق ذكره  ، ص  -  2  
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نية للدول الأخرى ، وهو ما يؤدي إلى تباين النظم الضريبية واختلافها من دولة مراعاة النظم القانو

إلى أخرى مما يدفع المستثمر الأجنبي إلى الاستفادة من هذا التباين لتحقيق مصلحته الخاصة وهذا ما 

  .إلى نشأة التهرب الضريبي الدولي  أدى

   

ر التهرب الضريبي بصفة عامة وأن ما هو إلا صورة من صو ماالدولي إن التهرب الضريبي      

يميزه أنه ذو صفة دولية ، إذ يحدث عبر حدود الدولة ، بين دولتين أو أكثر ، فيحاول المكلف 

ه الضريبي باستخدام كافة السبل المشروعة وغير المشروعة كقيامه بتحويل ئبالضريبة تخفيض عب

الداخلية في حال ما كانت مرتفعة القيمة أو  أرباحه إلى خارج الدولة المقيم ا لتجنب دفع الضريبة

أن يقوم باستثمار أمواله خارج هذه الدولة للاستفادة من الإجازات والحوافز الضريبية الممنوحة من 

  .طرف البلدان المضيفة 

  

يعتبر التهرب الضريبي الدولي ربا اقتصاديا ، أي أنه ذو تأثير اقتصادي على اتمع متمثل في     

لا ، إذ يستفيد  إيراد أساسي من إيرادات الدولة ، سواء كان هذا التهرب مشروعا أوضياع 

تطبيق الضريبة داخل إقليم الدولة دون أن يكون  -المكلف بدفع الضريبة من مبدأ السيادة الضريبية 

فيقوم باستثمار أمواله وأرباحه في دول أجنبية  -لها سلطة الامتداد خارج حدودها الإقليمية 

رض أسعار ضريبية منخفضة أو تمنح امتيازات وإعفاءات معينة ، إضافة إلى استفادته من تف

اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الدولي مما يخفف من عبئه الضريبي ويزيد من إمكانية ربه من دفع 

  . الضريبة 

ي وعن قصد مما تقدم يمكن تعريف التهرب الضريبي الدولي على أنه ما يغطي كل انتهاك إراد  

للقانون الضريبي دف حجب الدخول ذات الطابع الدولي من الخضوع للضريبة التي يفرضها 

  .  1عليها التشريع الضريبي لأي دولة

  

  

  
                                                 

سوزي عدلي ناشد ، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي و آثارها على اقتصاديات الدول النامية ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية  - 1

  . 23ص ،  1999، 
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  :أساليب التهرب الضريبي الدولي : الفرع الثاني 

ود نتيجة التوسع والانفتاح الاقتصادي والتدويل المستمر لعناصر الإنتاج ، أصبحت الحد     

الإقليمية للدول حدودا سياسية بحتة ، تفصل بين السيادات والنظم السياسية المختلفة ، ولا علاقة 

لها بالناحية الاقتصادية بحيث أصبح العالم ينظر إليه كما لو كان سوقا كبيرة لا تحدها حدود ، 

ذه الوحدات نجد يتكون من وحدات اقتصادية متعددة ومتباينة القوة ، التقدم والتطور ، من بين ه

مليون  100المنظمة التي يزيد رقم أعمالها أو مبيعاا السنوية عن  –الشركات متعددة الجنسيات 

التي تسعى إلى  - 1دولار والتي تمتلك تسهيلات أو فروعا إنتاجية في ست دول أجنبية أو أكثر

ترصد رأس مال ضخم وها بمنتجاا مستعينة في ذلك على زفرض سيطرا على السوق العالمية وغ

ومحاولة التحلل من كافة القيود والعوائق التي تقف أمامها مستخدمة لذلك آليات وسبل معينة غير 

  .معروفة عند المنظمات الدولية التي تحكمها 

ومن أهم السبل التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات لتحقيق أهدافها التهرب الضريبي      

شاط هذه الشركات ذو صفة دولية ، يعد هذا التهرب دوليا ، إذ تستفيد الدولي  وباعتبار أن ن

 خفيفهذه الشركات من تباين الأنظمة الضريبية وما تمنحه من إعفاءات وامتيازات ضريبية لت

  :ها الضريبي لأقل حد ممكن ، ويتخذ هذا التهرب عدة أشكال نذكر من بينها ئعب

  

  Société  Ecran:        2الشركات الوهمية - 1 

 
تعد الشركات الوهمية منشآت اصطناعية هدفها تجنب الخضوع العادي للضرائب من خلال     

الاستفادة من المزايا التي تمنحها الجنات الضريبية وذلك للحصول على تحويلات الأرباح من فروع 

  .    ائي مرتفع باموعة المتواجدون في الدول التي يكون ا الضغط الج

ذه التحويلات في شكل أرباح أسهم ، فوائد، تأدية خدمات ، بيع أو شراء بأسعار تكون ه   

 :  مضخمة أو منخفضة ، أو وهمية ، تتميز هذه المنشآت بعدد من المزايا أهمها 

تجنب الضريبة على جزء الأرباح الموجه للشركات الوهمية المتواجدة في البلدان التي تتميز  �

 .بأنظمة ضريبية تفضيلية 

                                                 
. 23عبد السلام أبو قحف ، مرجع سابق ، ص  -  1  

.  84 ، ص باسعيد والحاج فريد ، مرجع سابق -  2  
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وعدم دفع الضرائب على الأرباح  أخرى،كانية إعادة استثمار الفوائد المتراكمة في بلدان إم �

 .العمليةالمحصل عليها من جراء هذه 

 .استعمال الأرباح المتراكمة في صفقات مختلفة كشراء أسهم في بعض الأحيان  �

لأخرى ، وذلك استخدام الشركة الوهمية كأداة لعبور المنتوج من الشركة الأم إلى فروعها ا �

بعد ما تقوم الشركة الأم ببيع منتوجات منخفضة السعر إلى شركة وهمية تكلف بدورها 

بإعادة بيع هذه المنتجات وبأسعار مرتفعة لفروع الشركة مما يؤدي إلى تراكم الأرباح في 

 .الشركة الوهمية والتي تستفيد من عدم دفع الضرائب على هذه الأرباح 

   
   :الجنات الضريبية  التهرب عن طريق-2

تعمد معظم الشركات متعددة الجنسيات إلى الاستثمار أو نقل نشاطها إلى الجنات الضريبية ،      

لما تقره من امتيازات ومميزات ضريبية تصل في الكثير من الأحيان إلى حد الإعفاءات الضريبية 

ها الضريبي في ئيف عبلبعض أنواع الدخول والأنشطة ، وبذلك تستفيد هذه الشركات من تخف

  .  دول الجنات الضريبية في  تالدولة الأم ، والحصول على أرباح كاملة دون أي اقتطاعا

      

يرتبط مصطلح الجنات الضريبية بالأنظمة الضريبية لهذه الدول ، وقد تعددت المصطلحات التي     

والبعض "    "Refuge Fiscalتطلق على هذه الدول فهناك من يطلق عليها اسم الملجأ الضريبي 

باعتباره أكثر ملائمة من مصطلح " Oasis Fiscal"الآخر يفضل تسميتها بالواحة الضريبية 

، أما الدول " Vacances Fiscales"   الجنات الضريبية ، أو دول الإجازات الضريبية

  . أي الجنات الضريبية "  Tax Haven "الأنجلوسكسونية فأطلقت عليها اسم 

  

م تباين التسميات يبقى مصطلح الجنات الضريبية الأكثر شيوعا ، وتعرف الجنات الضريبية رغ     

على أا إقليم وطني تكون فيه الاقتطاعات الضريبية في مجموعها أقل من غيرها في أي مكان آخر، 

  .       1وحيث يصل الأمر من الناحية العملية إلى عدم وجود ضريبة على الإطلاق

                                                 
.  128سوزي عدلي ناشد ، مرجع سابق ، ص  -  1  
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على أا دول أو أقاليم تتمتع بسيادة ضريبية كاملة ، وباستقلالية سياسية وإدارية ،  كما تعرف    

تتميز بضعف معدل الضرائب أو انعدامه ، غياب الرقابة على أسعار الصرف ، السر المصرفي وكذا 

  .     1ضرورة توفر نظام بنكي ومالي فعال

   

 -، هونغ كونغ امثل ايرلندا ، كوستاريك –وأخيرا يمكن تعريف الجنات الضريبية على أا دول 

 ، قرنسي  Jerseyالواقعة تحت النفوذ الفرنسي ، جرسي  )Monaco(أو أقاليم كموناكو 

Guerneseyذات سيادة ضريبية يقر تشريعها الضريبي العديد من  ة، تحت الحماية البريطاني ،

 .جنبية للاستثمارات والدخول الأ ةالمزايا والإعفاءات الضريبية بالنسب

 : تتميز الجنات الضريبية بجملة من الخصائص نذكر من بينها     

  

من أهم خصائص الجنات الضريبية الحوافز :  2معدل ضريبة منخفض أو معدوم •

 ق بالضرائب المفروضة على الدخول والميزات التي يمنحها التشريع الضريبي فيما يتعل

التي ب لرؤوس الأموال الأجنبية رؤوس الأموال والمعاملات وهو ما يعد عامل جذ

تساهم في التنمية الاقتصادية لدول الجنات الضريبية والتي عادة ما تكون دول 

صغيرة لا تجد أمامها وسيلة لتحقيق التنمية إلا عن طريق إقرار معدلات ضريبية 

 .   منخفضة أو معدومة 

ستقرار هذه يعد ا: الاستقرار السياسي ، الاقتصادي ، القانوني والاجتماعي  •

لابد من تمتع دول الجنات  إذالعوامل من أهم عناصر نجاح الجنات الضريبية ، 

الضريبية بأكبر قدر ممكن من الاستقرار في كافة االات ، أي يجب أن تتوفر على 

الأمان وضمان الاستثمارات ، أن تخلو من أي حركات سياسية أو تغيرات مفاجئة 

 . من شأا تعطيل مصالح المستثمرين  في التشريعات القانونية التي

 ةالعنصر الثالث الذي يجب توفره في دول الجنات الضريبية وهو السري: 3السرية  •

 . خاصة فيما يتعلق بمعاملات البنوك والمعاملات التجارية 

                                                 
1 -Sur le site Internet , www. Melchior.fr / paradis - fiscaux , 3930, html , 15/09/2007 . 11h : 15. 
2 -  Le site Internet : http://fr.wikipedia .org /wiki/paradis_fiscal   le 20/08/07 14h 08 . 
3 - Thierry AFSCHRIFT , Peut – on définir les paradis fiscaux , Journée d’étude :les paradis fiscaux :l’évasion 
fiscal , centre de droit international , université Libre de Bruxelles ,Janvier 2000 , sur le site : 
www.idefisc.cx/themes/evasion.html  
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تسعى الشركات متعددة الجنسيات إلى التعامل مع البنوك على أعلى مستوى من الكفاءة        

باعتبار أن كافة معاملات هذه الشركات من إيداعات وقروض تتم بواسطة البنوك ، والسرية 

وعليه تعمد الشركات إلى التعامل مع تلك التي تضمن لها سرية المعاملات البنكية والتجارية ، هذه 

السرية التي عادة ما تتجسد في شكل إبرام عقد بين المتعامل والبنك الذي يلتزم بمقتضى هذا العقد 

  .مان سرية المعاملات المالية للعميل ض

  

المحققة خارج الدولة الأم مما يدفعهم للجوء  ميخشى معظم المستثمرون الإفصاح عن مداخيله     

والتجارية ، لدى تعد هذه السرية  ةإلى هذه الجنات التي توفر لهم ضمان سرية معاملام البنكي

لضريبية ، ليس فقط عندما يتعلق الأمر بتحويلات عامل أساسي لابد من أن يتوفر في دول الجنات ا

المتهربين من الضريبة بل أولئك أيضا الذين يحاولون تجنب المعدلات الضريبية المرتفعة وكذا التحفظ 

، ومثال ذلك سويسرا التي تعد أكثر  1على حيام الخاصة بعدم إفصاحهم عن مداخيلهم الحقيقية

  .بنوك وسرية المعاملات البنكية الجنات الضريبية تميزا في قطاع ال

    

ويقصد ا أن تكون العملة الوطنية على قدر كبير من : 2قوة العملة الوطنية  •

  .  الاستقرار وذات ثقل على المستوى الدولي ، كما يجب أن تكون قابلة للتحويل 

    ي أرباح أو تعد الجنات الضريبية أكبر ملجأ للاستثمارات الأجنبية ومن ثم فان أ              

 دخول سيتم تحويلها إلى البلد الأصلي مما يستوجب عدم وجود عوائق أو مشكلات               

  على النقد على رعايا دول الجنات  أمام هذه التحويلات ، لذا يقتصر تطبيق الرقابة              

 وهو ما يشجعهم  ، 3لرقابةالضريبية دون الأجانب الذين يستفيدون من غياب هذه ا              

  . على الاستثمار ذه الدول               

غالبية الجنات الضريبية دول صغيرة الحجم لا : اتصالات ومواصلات حديثة  •

، تتميز بموقع جغرافي معروف على المستوى  4يتجاوز عدد سكاا مليون نسمة

                                                 
1- ibid. 

. 135سوزي عدلي ناشد ، مرجع سابق ، ص  - 2  
3 - www. Melchior , fr/ paradis – fiscaux , 3930. html ,op. cit. 
4 - Dharmmika DHARMAPALA  , JR  James R.HINES, Which countries become tax havens ? ,working paper 

12802, national bureau of economic research , Cambridge , December 2006 , p.1 .   
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امتلاكها ضرورة نسى ن نأالدولي يساعدها في جذب الاستثمارات الأجنبية ، دون 

لشبكة واسعة ومتقدمة من وسائل المواصلات والاتصالات وخطوط طيران متقدمة 

 . تجعل من السهل الاتصال بين الشركة الأم وفروعها 

                                                                                    

ريبية أرضا خصبة ومناخا ملائما لنشاط الشركات تمثل الخصائص السابقة للجنات الض     

متعددة الجنسيات والتي تعمد إلى إنشاء فروع لها في هذه الدول دف الاستفادة بأكبر قدر من 

  .    المميزات والإعفاءات التي يمنحها النظام الضريبي لهذه الجنات 

لدولي لأنشطتها ، ففي حالة يتم تنظيم الشركات متعددة الجنسيات على أساس تقسيم العمل ا    

تولد  تواجد الشركة الأم في دولة ذات نظام ضريبي مرتفع سيدفعها للاختصاص في الأنشطة التي لا

ربحا مباشرا والتي عادة ما تكون معفاة من الضرائب ، كأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا 

بإنشاء شركات وليدة أو  تخفيف العبء الضريبي في هذه الدولة ، في حين تقوم أجلوذلك من 

تابعة لها في الدول ذات النظام الضريبي المخفف أو في الجنات الضريبية ، وبذلك تخفف الشركات 

ها الضريبي الإجمالي ويقلل من التكاليف لتزيد الأرباح ، وهو ما يدل ئمتعددة الجنسيات من عب

الاستفادة من المزايا التي  على رب هذه الشركات من دفع الضريبة في الدولة الأم من خلال

  .  تمنحها إياها الجنات الضريبية 

  :    1ويتم التهرب الضريبي باستخدام الجنات الضريبية وفق طريقتين        

 . قبل توزيع الأرباح  �

 . بعد توزيع الأرباح  �

        

ورية ، مما يكون التهرب عن طريق زيادة أو نقصان النفقات بطريقة ص: قبل توزيع الأرباح      

يقلل من العبء الضريبي إلى أقل حد ممكن في الدول ذات النظام الضريبي المرتفع ، وتزيد منه في 

 . دول الجنات الضريبية 

  

                                                 
.  135سوزي ناشد عدلي ، مرجع سابق ، ص  -  1  
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فان الشركات الوليدة الكائنة في الجنة الضريبية لا تقوم بتحويل تلك : بعد توزيع الأرباح      

ضريبة مرتفعة ، فتقوم إما باستثمار هذه الأرباح في الأرباح إلى الشركة الأم لكي لا تفرض عليها 

، 1الجنة الضريبية وإما تحولها من الدول ذات المعدلات الضريبية المرتفعة إلى دول الجنات الضريبية 

 .أو تقوم بتحويلها إلى الشركة الأم تحت مسميات غير حقيقية كنفقات معفاة من الضريبة 

      

هرب الضريبي في هذه الحالة هو رب اقتصادي لا انتهاك فيه للقانون ، تجدر الإشارة إلى أن الت    

يتم على أساس الاستفادة من اختلاف العبء أو الضغط الجبائي بين الدول وهو ما يؤثر على 

 . الاقتصاد القومي ككل حيث يضيع جزء كبير من الإيرادات الضريبية الخاصة بتلك الدول 

     

  :  التحويل  التهرب باستخدام أسعار-3

ترتبط الشركات متعددة الجنسيات مع فروعها بجملة من العلاقات الاقتصادية والتي ينتج       

عنها حصول كل طرف من الآخر على إيرادات معينة سواء كانت أرباح أو مرتبات ، أو تحمل 

وفروعها ،  نفقات خاصة حيث يتأثر تحديد قيمة هذه الإيرادات بعلاقة الارتباط بين الشركة الأم

هذه العلاقة التي تستغل في تحديد قيم غير حقيقية لهذه الإيرادات أو النفقات دف التهرب من 

المعدلات الضريبية المرتفعة في دولة معينة ، ومن هنا لابد من التطرق لأسعار التحويل باعتبارها آلية 

  .   من آليات التهرب الضريبي الدولي 

أداة لتسيير كفاءة الشركة من خلال السماح بإجراء تقييم الأداء المالي تعتبر أسعار التحويل      

العبء الضريبي بواسطة تحويل الأرباح بين  خفيف، كما يمكن استخدامها لت2لمختلف فروعها 

وهي عبارة عن أسعار داخلية تستعمل لتسوية  ، 3مختلف فروع الشركات متعددة الجنسيات 

دولية النشاط ويقصد ا ذلك السعر الذي تحدده الشركة  لشركاتالمعاملات الداخلية في إطار ا

الشركة الوليدة ،  إلىالأم لبيع أو استئجار الأموال المادية والمعنوية من سلع وخدمات وتكنولوجيا 

                                                 
1 A. Dessai - Mihir, Foley C.Fritz ,  James  R.HINES JR     , Economic Effects of Regional Tax havens , working 
paper , October 2004 . sur le site Internet : www.bus.umich.edu/otpr/wp2004-9.pdf, le : 20/09/2007. 15h:45.   
2 - Site Internet : http:// ecopaper . repec . og / circirpro / 2007-Rp-08.htm.  11/06/07 10h30 . 
3- A Dessai  MIHIR  , et alii . The Demand for Tax haven Operations , Working paper , March 2005 , sur le site 
Internet : www. People.hos.edu/ffloy/havens.pdf le 18/05/2007 a 10h30 . 
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شركة وليدة أخرى ، على أن يقتصر التعامل على المعاملات التي تتم  إلىأو من الشركة الوليدة 

  .  1لشركة دولية النشاطمجموعة ا إطارداخل 

أي أا عملية تحويل الأرباح المحققة إلى الشركات الوليدة المتواجدة بالأقاليم ذات النظام     

الضريبي المنخفض ، إما عن طريق إلزام شركة وليدة إنتاجية ببيع منتجاا وبأسعار منخفضة 

ما بقيام شركة وليدة كائنة لشركة وليدة أخرى والمتواجدة في دولة ذات نظام ضريبي مخفف وإ

بجنة ضريبية شراء منتجات شركة وليدة بأقل الأسعار لتبيعها فيما بعد وبأسعار مرتفعة لشركة 

  .  ، كل هذا دف تجنب المعدلات الضريبية المرتفعة والتهرب منها 2وليدة تسويقية في بلد آخر 

  :   3خذ التهرب الضريبي باستخدام أسعار التحويل صورتين أي    

 .رب ضريبي قبل توزيع الأرباح  �

 . رب ضريبي عند توزيع الأرباح  �

  

ويتم عن طريق التلاعب بالمادة الخاضعة للضريبة سواء : التهرب الضريبي قبل توزيع الأرباح      

بالزيادة أو النقصان في النفقات من جانب الشركة الأم للاستفادة من التباين في الأنظمة الضريبية 

وء للنظام الضريبي الأكثر ملائمة ويكون ذلك إما بأن تكون الشركة الوليدة قائمة في دولة واللج

إذ تحاول زيادة أرباحها الخاضعة للضريبة خاصة في حالة ما إذا كانت ، من دول الجنات الضريبية 

شدد ، ويكون ذلك عن طريق تخفيض نفقاا تالشركة الأم متواجدة في دولة ذات نظام ضريبي م

لي الربح في الدولة الأم وهو وزيادة إيراداا مما يؤدي إلى تخفيض قيمة الضريبة المفروضة على إجما

  .     إليه معظم الشركات دولية النشاط  ما تسبو

وإما بأن تقلل الشركة الوليدة من أرباحها إذا ما كانت كائنة في دولة ذات نظام ضريبي مشدد      

  .قات وتخفيض الإيرادات ويتم ذلك عن طريق رفع النف

    

ويكون عن طريق إنشاء شركة وسيطة تابعة للشركة : التهرب الضريبي عند توزيع الأرباح     

الأم ، تعرف بالشركات الوهمية أو الساترة ، وهي شركات مالية يقتصر نشاطها على الاحتفاظ 

                                                 
.  144و ص  143سوزي ناشد عدلي ، مرجع سابق ، ص  - 1  

2 - Jacques GROSCLAUDE , Philippe MARCHESSOU , op. cit. p.245.  
. 150سوزي ناشد عدلي ، مرجع سابق ، ص - 3  
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 و لأم في ظل ظروف أفضل ،بالأرباح المحققة بالفعل من شركة أخرى ليعاد تحويلها إلى الشركة ا

لقد تم التطرق إلى آلية التهرب الضريبي باستخدام الشركات الوهمية في بداية هذا المطلب ، ويتم 

رب الشركة دولية النشاط من الضريبة مرتفعة السعر في البلد الأم بتحويلها للأرباح المحققة إلى 

  . مصالحها وفي ظل ظروف ملائمة الشركة الوسيطة ليعاد استثمارها في الخارج بما يحقق 

  

  المنافسة الضريبية المضرة : الث المطلب الث

نتيجة الانفتاح المتزايد للدول وتنامي ظاهرة العولمة وما نتج عنها من إلغاء للحواجز الجمركية     

والكمية أمام حركة السلع ، الخدمات ، العمال ورؤوس الأموال ، اندماج وتكامل الاقتصاديات 

، وأضحت للسياسات 1نية ، أصبحت الضريبة من أهم محددات العلاقات الاقتصادية الدولية الوط

الضريبية آثار جد هامة على المستوى الدولي ، مما دفع بالدول للتنافس فيما بينها بتقديم الحوافز 

ز الضريبية على حركة رؤوس الأموال وتكييف أنظمتها بما يتجاوب مع هذه جوتخفيض الحوا

  .  لات ، هذه المنافسة التي غالبا ما تكون في غير صالح الدول التحو

   

يؤدي رفع الحواجز الضريبية وتحرير انتقال عوامل الإنتاج زيادة التبعية الاقتصادية والحد من     

مدى استقلالية السياسات الاقتصادية الكلية للدول ، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية إذ 

  .   2مشاكل جراء هذا التحريرتواجه الدول عدة 

   

وقد أدى تسارع عولمة المبادلات والاستثمار إلى تغير جدري في طبيعة العلاقات بين الأنظمة     

ية خاصة بعد إلغاء القيود غير الضريبية على المبادلات الدولية والاستثمار الدولي وما طنالضريبية الو

، مما وضع أنظمتها الضريبية في حالة  3الوطنية تالاقتصاديانتج عن ذلك من التوجه نحو تكامل 

    .4منافسة 

                                                 
1  - Bernard BOBE, Pierre Llan , Fiscalité et choix économiques , Paris ,Editions CALMAN – LEVY , 1978, 
p.49 . 
2  - ARSENE RIeber , Intégration Régionale , Mobilité du capital et concurrence fiscale , sur le site Internet : 

http://   www.cepii. fr./ fran Graf/ publications/ Eco inter /rev 81 / rieber .pdf .le : 19/09/2007 . 18h30   
3 - ibid.  
4 - Christian SAINT-ETIENNE, Jacques LE CACHEUX  ,Croissance équitable et concurrence fiscale , papier 
de recherche , éditions : La documentation française, 2005 ,p.13. disponible  sur le site Internet : http:// www . 

cae .gouv. .fr / rapports /d1 /056.pdf .le 20/02/2007 a 15h18.  
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يمكن تعريف المنافسة الضريبية على أا وضعية تكون خلالها قرارات السياسة الضريبية لدولة ما    

مرتبطة بقرارات الدول الأخرى ، بشكل يؤدي إلى ظهور تفضيلات لأنظمة ضريبية لدول معينة 

  .1خرى على نظيراا في الدول الأ

هما ساكن والآخر ديناميكي ، فحسب المفهوم الساكن أحدللمنافسة الضريبية مفهومان       

يقصد بالمنافسة الضريبية الوضعية التي من خلالها تضع بعض العوامل الأنظمة الضريبية الوطنية في 

تحسين  لأجحالة منافسة ، أما المفهوم الديناميكي فيتمثل في مختلف ردود أفعال الدول من 

 .   2وضعيتهم من خلال هذه المنافسة

 
كما يختلف مفهوم المنافسة الضريبية بالنسبة للمؤسسات عنه بالنسبة للدول ، إذ تستفيد       

المؤسسات من هذه المنافسة وتعتبرها وسيلة لتقليص أعبائها ،تحديد طبيعة اختصاصها وأماكن 

ة الضريبية إطار غير مرغوب فيه ، إذ تحد من سيادا أما بالنسبة للدول فتمثل المنافس.  3تمركزها

الوطنية وتفرض ضرورة المفاضلة بين مشكلة المحافظة على النشاطات الحالية داخل إقليمها ومشكلة 

  .   4الحفاظ على نفس المستوى من الإيرادات الضريبية المحصلة عليها

  

ذه الدولة من استقرار سياسي واقتصادي ، يتوقف قرار الاستثمار في دولة ما على ما توفره ه      

ن ننسى الحوافز المالية والضريبية أإمكانية الدخول إلى الأسواق ، توفر اليد العاملة المؤهلة ، دون 

الممنوحة ، من هذا المنطلق كان لابد من استغلال السياسة الضريبية لجذب أكبر قدر ممكن من 

ما دفع بالدول إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الضريبية وهذا  ،5الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

  . ومن جانب أحادي لتشجيع الاستثمار وتوسيع الوعاء الضريبي بتخفيض معدلات الضريبة 

  

                                                 
1 - Réjane HUGOUNENG  , Jacques LE CACHEUX    , Thierry MADIES , Diversité des fiscalités européennes 
et risques de concurrence fiscale , in revue de l′OFCE ,N °70 , Les Presses des sciences Po , Paris ,  Juillet 1999 , 
p.94. . 
2 -Conseil des impôts , La concurrence fiscale et l′entreprise , sur le site Internet : 
http://www.ccomptes.fr/cpo/documents/divers/rapports-concurrence.pdf. p.13 le 25/08/2007 a 11h :42 . 
3 - B .GERRIT , Koester , The economics of international Tax competition, occasional paper N ° 23 ,The liberal 
institute of Fridrich Nauman Fondation, Berlin 2006, P.4.  
4 - Conseil des impôts , op. cit.p.14. 
5 - Charles  OMAN , Concurrence fiscale et investissement direct à l′étranger , in problèmes économiques , 
N°2680 , La documentation Française  , Paris , Septembre 2000, p.24 .   
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تعد المنافسة الضريبية نتيجة طبيعية لانتقال الأوعية الضريبية ورؤوس الأموال بين الدول ،      

لدول التي تتميز بجباية مرتفعة ، فعندما تقرر الدولة وبصفة وتكون هذه المنافسة في غير صالح ا

سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تحويل انتقال الوحدات  تع معدلاا الضريبية على المؤسسامستقلة رف

الإنتاجية لهذه المؤسسات لدول أخرى ، فتفقد الدولة جزء من إيراداا في حين تستفيد الدول 

  . 1يةالأخرى من أوعية ضريبية إضاف

تتباين آثار المنافسة الضريبية من دولة إلى أخرى ، فهناك من يعتبرها ذات آثار سلبية وهناك من     

مستوى إقليمها بمنح مجموعة من المزايا  ىيرى عكس ذلك  إذ تعمد الدول لتشجيع الاستثمار عل

ل الاستثمارات الضريبية للمستثمرين ، هذه المزايا التي تستخدم من طرف دول أخرى بغرض تحوي

من بلد لفائدة بلد آخر ، خاصة تلك التي تعاني من بعض العوائق الهيكلية ، وضعية جغرافية غير 

تعويض لملائمة وموارد طبيعية غير كافية ، فتتخذ الدولة من الأنظمة الضريبية الامتيازية أداة 

تطورا ، وهو ما يؤكد أن  العوائق غير الضريبية ووسيلة لزيادة النمو بالمناطق المعزولة والأقل

  .2من العوامل  مجموعةتحدد بواسطة تالوضعية التنافسية العامة للبلد 

 
تؤدي هذه المنافسة الضريبية بين الدول إلى دخولها في حروب مزايدة على الحوافز الضريبية       

ول إلى زيادة الأحيان مكلفا ، إذ تدفع المزايدة بالد أغلبالتي يمنحها كل بلد وهو ما يكون في 

الدعم الموجه للمستثمرين والذي يكون في شكل حوافز مالية وضريبية ، فحتى إذا ما قررت جميع 

فان كل دولة تقدم على ذلك وبصورة مستقلة ، خشية عدم  الدول عدم الدخول في هذه المزايدة ،

املة الضريبية الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تنجذب نحو الدول ذات المع

  ) .      le dilemme des prisonniersمعضلة المساجين ( التفضيلية ، 

   
تعد المشاركة في المزايدة على تقديم الحوافز الضريبية للمستثمرين سلاح ذو حدين فبالرغم من      

ار وخيمة يمكن أن تعود هذه المزايدة بآث  إمكانية الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة إضافية ،

إذ يمكن استخدام الموارد العمومية الموجهة لتمويل   الدول المشاركة فيها ،  على اقتصاديات 

                                                 
1 - Réjane HUGOUNENG et alii , Les risques de la concurrence fiscale en Europe , in revue problèmes 
économiques , N ° 2644  , La documentation Française , Paris , Décembre 1999, p.2 .  
2 - L′organisation de coopération et de développement économiques , concurrence fiscale dommageable, sur le 

site Internet : http://www.oecd.org/dataoecd/32/43/1904200.pdf le 08/02/2007 a 18h:08 . 
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ما لو وجهت نحو الاستثمارات العمومية  في حالالحوافز المقدمة للمستثمرين بصورة فعالة 

لا تأخذ  ن برامج التحفيزأ،  كما ال البشري وإنشاء البنى التحتيةكاستخدامها لتكوين رأس الم

وبذلك يؤدي تفضيل ) الاستثمارات المحلية والأجنبية السابقة ( بعين الاعتبار الاستثمارات القائمة 

الاستثمارات الجديدة على السابقة من خلال الاستفادة من الحوافز الممنوحة إلى تحويل نشاط 

ستفادة من هذه الحوافز ، المستثمرين السابقين إلى دول أخرى أو اللجوء إلى أساليب غير قانونية للا

المستثمرين وتشكيكهم في مدى  حذروأخيرا تؤدي المغالاة في الإجراءات التحفيزية الممنوحة إلى 

  .  1توازن و مصداقية السياسة الحكومية مما ينقص حجم الاستثمارات في هذه الدول عوض زيادته

    

 أجلين الأنظمة الضريبية من بادي ن تحدث آثار مضرة نتيجة عدم التناسب اللاإرأكما يمكن     

يكون في صالح المكلفين  الذي القضاء على أساس الإخضاع الضريبي لبلد آخر ، هذا التناسب

 . البلدين أو على حساب كليهما  أحدبالضريبة على حساب 

     

يمكن الحد من الآثار غير المرغوب فيها لانعدام التناسب بين الأنظمة الضريبية من خلال     

غير أن وجود هذا التناسب يمكن تجاوزه باستغلال تفاعل الأنظمة  ، الإجراءات الأحادية والثنائية

الضريبية بإصدار إجراءات ضريبية خاصة تنقص أساس الخضوع الضريبي لبلدان أخرى ، مما 

ل ينعكس على مختلف السياسات الضريبية الوطنية ، ويشمل الأثر في هذه الحالة قيام بلد ما بتحوي

لها عن قوانين أخرى وتطيق  ةتدفقات رؤوس الأموال والتدفقات المالية وكذا الإيرادات الموافق

للدول الأخرى ، مما يسمح بإمكانية  منافسة ضريبية شرسة ومضرة بأساس الإخضاع الضريبي

 . 2جلب الاستثمارات الأجنبية من مصادر أخرى والتهرب من الضرائب في دول أخرى 

 
مة من أثار الجنات الضريبية أو الأنظمة الضريبية التفضيلية تخفيف معدل الإخضاع بصفة عا     

قل بكثير من المعدلات المطبقة في الدول الأخرى والتي من أالضريبي للعوامل المتحركة بنسبة 

    :3ن تكون مضرة لها كالتالي أالممكن 

                          

                                                 
1 - Charles OMAN , op. cit. p.26.  .  
2 - OCDE , concurrence fiscale dommageable , op. cit. p.17   
3 - ibid. p.17  
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 .  صفة غير مباشرة تدفقات الاستثمارات الحقيقة تحويل حركة التدفقات المالية ، وب �

تدمير تكامل وعدالة الهياكل الضريبية ، إذ تدفع المنافسة الضريبية بالدول إلى فرض ضرائب  �

على جملة من أسس الإخضاع الثابتة ، مما يؤدي إلى إمكانية إعفاء الأسس الضريبية 

فعة على الأسس الضريبية الثابتة ، المتحركة لتعوض إيراداا المحتملة بفرض معدلات مرت

 . 1وهو ما يقلل من عدالة الأنظمة الضريبية

 . المكلفين بالضريبة  أغلبالتأثير على نسبة احترام الإجراءات الضريبية من طرف  �

تغير مستوى ونسب المعدلات الضريبية والنفقات العمومية ، تؤدي المنافسة الضريبية إلى  �

ولعل من بينها عدم إمكانية تمويل النفقات العمومية بما تحصل علية العديد من الآثار السلبية 

، وبالأخص الدول التي تعاني من مشكلة المديونية إذ ينتج عن  2الدول من إيرادات ضريبية

تحملها للمنافسة الضريبية عدم الحصول على إيرادات ضريبية كافية لتمويل نفقاا 

لسياسة النقدية لهذه الدول في حال ما إذا ترجمت ، وقد يتطور الوضع وتتأثر ا3العمومية

 . هذه المنافسة بدين عمومي 

قل حركة ، حيث تفرض أالتحويل دون حق لجزء من العبء الضريبي نحو أسس ضريبية  �

المنافسة الضريبية تقليل المعدلات الضريبية على أسس الإخضاع المتحركة مما يتطلب 

اءات للأسس الضريبية المتحركة بفرض ضرائب تعويض ما تخسره الدولة جراء منح إعف

 .ها الضريبي ئمرتفعة على الأسس الضريبية الأقل حركة مما يزيد من عب

قل التكاليف الإدارية وأعباء تطبيق الإجراءات الضريبية من طرف السلطات ثزيادة  �

  . الضريبية والمكلفين بالضريبة 

  

جذب أسس الإخضاع الضريبي لدول  أجلمن  تعمد الدول إلى مثل هذه التصرفات الضريبية    

الأحيان بجملة من الآثار السلبية والضارة على  أغلبأخرى ، هذه التصرفات التي تعود في 

  .السياسات الضريبية والوطنية ، تشكل ما يعرف بالمنافسة الضريبية المضرة 

 

                                                 
1 - Réjane HUGOUNENG et alii , op. cit., p .2 . 
2 - Philippe MARINE , la concurrence fiscale en Europe , rapport d′information  N °483 , la Commission des 
finances , du contrôle budgétaire et des comptes économique de la nation , 1999 , sur le site Internet : 
http://www.juridix.net/eu_soc/rapport_concurrence_fiscale_europe.html le 05/01/2007 a 13h:32 
3 - ibid.  
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  :خاتمة الفصل الأول 

ا لمفهوم الضريبة ، ان الاقتصادي ، من دراستنيبنالفصل إلى الضريبة وال تعرضنا من خلال هذا    

أهدافها إلى مفهوم النظام الضريبي فمحدداته ، لنخلص إلى أن الضريبة وسيلة من وسائل  أركاا ،

السياسة المالية للدولة لما تتمتع به من مرونة وحساسية وقدرة التأثير على الواقع الاقتصادي 

ها في ما تحدثه من آثار وما تحققه من أهداف ، وهو ما والاجتماعي ، إذ يتجسد دورها وأهميت

  . يتوقف على مدى فعالية النظام الضريبي 

  

الضريبة في العلاقات الاقتصادية الدولية وكان ذلك من  تأثيركما قمنا في هذا الفصل بدراسة     

لمية للتجارة المنظمة العا إطارخلال التطرق للضريبة واتجاهات العلاقات التجارية الدولية في 

 لأغراض، واستخدام الضرائب الجمركية  الأطرافباعتبارها منظم للعلاقات التجارية متعددة 

المضادة للإغراق أثناء  بغير العادية كالضرائظروف الغير عادية بفرض الضرائب في  أوحمائية 

اء مضاد وجود تخفيض في أسعار السلع الأجنبية ، أو الضرائب التعويضية التي تستخدم كإجر

للدعم والإعانات ، كما تناولنا بعدها دور الضريبة في توجيه تدفقات رؤوس الأموال وبصفة 

خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومدى حساسيتها للسياسات الضريبية المتبعة في الدول 

يفة بأكبر المضيفة ، غير أن الاستثمارات الدولية ومن بينها المباشرة تسعى للخروج من الدول المض

كأداة " توبين " ربح ممكن مما تطلب فرض ضريبة على حركة رؤوس الأموال ، تعرف بضريبة 

  .  للحد من هجمات المضاربين وانتقالات المتهربين من الضريبة 

   

المشاكل الضريبية على الصعيد الدولي ، فنتيجة لتحرير  أهمعلى دراسة  الأخيروقد ركزنا في     

تملك  الدول لا أصبحتية والتكامل الاقتصادي على المستوى الجهوي والعالمي ، المبادلات العالم

تصاعد حدة المشكلات الضريبية  إلى أدىحرية كبيرة في تحديد سياستها الضريبية ، وهو ما 

الدولية ، وذا الصدد فقد تطرقنا لكل من التهرب الضريبي الدولي والمتمثل في محاولة المكلف 

ه باستخدام كافة السبل المشروعة وغير المشروعة وقد يكون ذلك باستخدام ئعب بالضريبة تخفيض

الأحيان  أغلب، ثم الازدواج الضريبي الدولي الذي يكون في الجنات الضريبية  أوالتحويل  أسعار

غير مقصود لعدم وجود سلطة عليا تشرف على تشريعات الدول المختلفة ، كما تطرقنا لمشكل 
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كبر قدر ممكن أجذب  أجلالضريبية المضرة والتي تعتبر نتيجة لتنافس الدول من  آخر وهو المنافسة

 أغلبمن أسس الإخضاع الضريبي عن طريق تبني أنظمة ضريبية تفضيلية ، وهو ما يعود في 

  . الأحيان بآثار مضرة على اقتصاديات الدول الأخرى

         

التي تنتمي لتكتل إقليمي معين ، لدى  ازدادت حدة المشاكل على مختلف الدول وخاصة تلك    

تعمد هذه الدول إلى إبرام اتفاقيات دولية للحد من تأثير هذه المشاكل خاصة على نمو التجمعات 

أهم هذه الإجراءات إقامة تجانس ضريبي بين دول التكتل الاقتصادي ، لدى  أحدالإقليمية ، ولعل 

  .الضريبي في تفعيل التكامل الاقتصادي إلى دور التجانس  قسنتعرض من خلال الفصل اللاح
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  :مقدمة الفصل الثاني

 

يعيشه العالم من تغيرات عديدة ، و ازدياد الشعور لدى الدول بتحرير التجارة الدولية  إن ما    

الدول إلى إعادة النظر في مساراا ، فوجودها فرادى في ب  لها ، دفعبيمن العوائق التي تعترض س

ظل هذه التغيرات مسألة لا يؤمن عواقبها ، حيث المخاطر المستجدة أكبر من أن تتحملها دولة 

 لبمفردها ، الشيء الذي دفع بدخول هذه الدول في تكتلات إقليمية و غير إقليمية تجمع بين دو

و أصبح بذلك التكامل الاقتصادي الإقليمي تدبير تحتال به هذه الدول  ، متقدمة و أخرى نامية

  .لتوسيع دائرة تجارا الخارجية و زيادة التعاون الاقتصادي  

     

صراع فيما بينها نتيجة ما ينشئ من تداخل في مصالحها ، هذا التكامل الذي و وسيلة لتفادي ال    

مداه بالاندماج معا في كيان واحد يحل محل الكيانات المتفرقة بإنشاء وحدة بين أقصى قد يصل إلى 

إذا تغلبت دول إقليم معين خاصة بعد شعور الدول بأن المستقبل لا يضم الكثير من الخيارات إلا 

 .على نوازع الفرقة في عالم الكيانات الكبيرة

 

غير أن نجاح التكامل الاقتصادي بين الدول يبقى مرتبطا بضرورة تنسيق و تجانس سياسات     

الدول الأعضاء في النواحي المالية و النقدية ، و على وجه الخصوص تجانس السياسات الضريبية أو 

ينتج عنه من ضمان لمناخ اقتصادي مستقر و توحيد لظروف فرض لما  ما يعرف بالتجانس الضريبي

.ثارها على مختلف الدولآالضرائب  و   

   

التكامل  التجانس الضريبي كآلية لتفعيل  بدراسة   سنقوم  وعليه فمن خلال هذا الفصل   

سيتم  الاقتصادي ، و ذلك بالتطرق في البداية إلى نظرية التكامل الاقتصادي ، وفي مرحلة ثانية

تجارب  بعض تناول التجانس الضريبي ماهيته  أهدافه ، تقنياته و مزاياه ، لننهي هذا الفصل بدراسة

 .التجانس الضريبي في العالم 
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  التكامل الاقتصادي  :الأولالمبحث 

لثوابت المستقرة عبر التاريخ و لكن المتغيرات اا ليس برز ما يميزهمأنعيش في عالم و عصر         
على  تأثيرهاو كذا عمق  إيقاعهاو التي تتسم بسرعة الحركة و تصاعد  الثوابت ،هذه  أفرزاالتي 

و محلية                                       إقليمية ، نواح تتماشى مع ما يحدث من تغيرات دولية  
   

ما شهدته البيئة الدولية من تغيرات تزايد الاتجاه نحو تدويل الحياة الاقتصادية في  أهملعل  و        
 إطارمن خلال  إلا الإنتاجيةلم تعد الحدود الوطنية كافية لنمو القوى  إذ  ىحدبلد على كل 

و تزايد  ، الإقليميةتنافي النزاعات الوطنية و  إلى أدىمما  ما يعرف بالعولمة ، أو الأطرافمتعدد 
على الحياة الاقتصادية  ثارهاآالتي لم تقتصر  ، الإقليميةالتجمعات و التكتلات الاقتصادية  إقامة
لتحقيق  آخذة الحياة المعاصرة ، أوجهبل تعدت حدود تحرير التجارة لتطغى على معظم  ، فقط

                    عديدة       أشكالو  أساليب دافهاأه
                     

 
  الإقليميةالتوجه نحو زيادة   :الأولالمطلب 

و عرفت  الاقتصادية الدولية فترة مابعد الحرب العالمية الثانية ، اثحدالألقد تطورت         
على صياغة الاقتصاد العالمي و الذي  أثرتتغيرات جذرية علاقات الاقتصادية الدولية خلالها ال

حيث اتجهت العديد من  ، الإقليميةالتكتلات الاقتصادية  كوينتسيطر على سماته التوجه نحو 
بصورها  إقليميةالدول نحو التكتل و الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تشكيل تكتلات 

الاقتصاد الذي يعمل بمفرده في  يةأهملتصبح بذلك هذه التكتلات نطاق تتضاءل فيه  المتعددة ،
 تتخذهاكما  الاقتصادي من مكاسب التجارة الدولية ، الإقليم ظوحظو تزيد فيه   الواحدةالدولة 

     .الاقتصادية ةآثار العولملتقليص  أداةة و السياسية و الدولة كوسيلة لمواجهة المشاكل الاقتصادي
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من  إقليمياتفاق  130 لها لالمنظمة العالمية للتجارة تم تسجي إنشاءتاريخ  1995 سنة منذ       
حسب  ، و1اتفاق مستقبلا 300حوالي  إلىاتفاق مع احتمال وصول هذه الاتفاقيات  170 أصل

تنظيم  إلىتنتمي بشكل أو بآخر  فيها لدول الأعضاءمن ا % 90العالمية للتجارة فان  المنظمة 
       . معين إقليمي

و هو ما يدل على استحواذ فكرة التكامل الاقتصادي على العديد من الدول سواء كانت       
الولايات  رأسهانجد على  و و توسعه ، الإقليميتلوذ الدول المتقدمة بمحيطها  إذنامية  أومتقدمة 
و تنادي  ، )NAFTA(الشمالية لأمريكات منطقة التجارة الحرة أنشأالتي  ةالأمريكيالمتحدة 

 يةهمالأحيث كان ذلك بعد تراجع ،    ∗)ZLEA( للأمريكيتينرة الح تجارةالمنطقة  بإقامة
و قد زاد  عما كانت عليه خلال فترة الخمسينات و الستينات ، الأمريكيةالاقتصادية للولايات 

 ةبسياستها الزراعيبشكل كبير مدعومة  الأوروبيةاصة بعد نمو اموعة خ الإقليميةتوجهها نحو 
  .لحمايةمستويات ا أعلىالموحدة و التي سمحت بتطبيق 

 
 الأوروبيالاتحاد  لإنشاء" ماستريخت"الذي تجسد بقوة من خلال معاهدة  الأوربي  هذا التكامل    

ية حديثة تؤثر بشكل كبير في مقدرات كقوى اقتصاد آسياظهور اليابان و دول شرق  إلى إضافة 
.الأمريكيسة العملاق االاقتصاد العالمي و تنافس بشر  

 
و  آسيامبادرات مماثلة في شرق قيام  إلى الإقليميةنحو  الأمريكيةو لقد شجع تحول الولايات     

 ،2 الإقليميةو تقييم المكاسب المحتملة من  النظر في الوضع الراهن ، لإعادةغيرها من مناطق العالم 
   سوق حرة إلى إقليميمن مجرد تنظيم (ASEAN)  آسيابطة دول جنوب شرق اتحولت ر إذ

عبر  الإقليمي إطارهعلى توسيع نطاقه بضم دول جديدة و استغلال  الأوروبيعمل الاتحاد كما 
من  نوع إحداثالتي تبغي في النهاية  آسياو كذا استطلاع العلاقة مع  المتوسط ، الأبيضالبحر 

                                                   
1 - Alain NONJON , Pierre DALLENNE , L’espace mondial : fractures ou interdépendances ? Economie , société, 

civilisation et géopolitique , éditions : Ellipses , Paris , 2005 . p. 12 .   
دولة ديمقراطية من القارة الأمريكية باستثناء كوبا في منطقة للتبادل الحر يتم خلالها إلغاء كل القيود  34الهدف من إنشاءها هو جمع    ∗

  .تقف في وجه التجارة البينية و الاستثمارات الأجنبية الكمية و الجمركية التي 
  .        60 ، ص2000أسامة ادوب ، العولمة و الإقليمية ، مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ،  - 2
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التي  الأمريكية الأوروبيةالمبادرة  الأطلنطيننسى مبادرة العمالقة عبر  أندون  ، أورباالتكتل مع 
  .عقد التسعينات اشهدهالمبادرات التكاملية التي  أهمتعد من 

 
 أمريكاكدول جنوب التكتلات الاقليمية إقامةس به في أب كما كان للدول النامية نصيب لا      

الكوميسا في  ،(MERCOSUR)  أمريكالال تكتل السوق المشتركة لجنوب من خ ةاللاتيني
و قد شرعت هذه التكتلات مؤخرا في تفعيل دورها  و مجلس التعاون في الخليج العربي ، ، إفريقيا

  .بما يزيد مكاسبها من التجارة الدولية إطارهاو تطوير 
 

الواقع الاقتصادي الدولي في ظل  رطويحتمية لتهذه التكتلات لم تكن وليدة الصدفة بل  إن      
متعلقا بالمفهوم  أومستحدثا  أمراليس  الإقليميةمفهوم  نأكما  ، ما يعرف بالنظام الدولي الجديد

ذلك  دتجس ، والثانية  ةالحرب العالميبعد اية  الإقليميةبزغت التوجهات نحو  إذ المعاصر للعالمية ،
 إلى إضافة البنك الدولي، ، الدولي صندوق النقد تحدة ،الم الأممكل من منظمة  إنشاءمن خلال 

ما يميز  أهمو لعل من  ، الإفريقيةالوحدة  العربية و منظمةكجامعة الدول  إقليميةظهور منظمات 
 التكامل الاقتصادي ، أوجهعلى  الأمنيغلبة الدافع السياسي و في تلك الفترة ٍٍ الإقليميةالتكتلات 

عد كوسيلة تحافظ ا الدول على مصالحها و استمراريتها لمواجهة المستقبل ليتم استخدامها فيما ب
 .تنافس و تطورات تكنولوجية مذهلة لا تمنح فرصة للجهود التنموية القطرية المنفردة فالذي يعر

  
ماهية التكامل الاقتصادي و طبيعة اتفاقياته: ثاني المطلب ال  

تنامي التوجه نحو  إلىت الدولية بعد الحرب العالمية الثانية التغيرا أدتفيما سبق فقد  رأيناكما      
، معتمدة في  إقليميةو غير  إقليميةاتجهت الدول نحو الانضمام في تجمعات اقتصادية  إذ،  الإقليمية

كتدبير تحتال به لتوسيع دائرة تجارا الخارجية و  أشكالهذلك على التكامل الاقتصادي بمختلف 
                                                                              .ا بينهازيادة التعاون فيم
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  مفهوم التكامل الاقتصادي:  الأولالفرع 

لقد تباينت التعاريف الممنوحة للتكامل الاقتصادي باختلاف وجهات نظر الاقتصاديين حول     
 - لا بد الإطارقترح بين الدول المختلفة ، و في هذا الم أودرجة و نوع التعاون الاقتصادي القائم 

من رواد الفكر  ثلاثة من تقديم ثلاث تعريفات تفضل ا  –قبل تحديد مفهوم التكامل الاقتصادي 
                                                                          :الاقتصادي التكاملي و هم 

        .                J-TINBERGENتنبرجن  البروفيسور-        

             B.BALASSA    .             البروفيسور بيلا بالاسا -        

  .                G.MYRDALالبروفيسور جونار ميردال -        
         
 أسعارعامل تساوي من الدول كوسيلة لتحقيق تحرير التجارة بين مجموعة  إلى" نجتنبر"ينظر       

 أنماطشريطة توفر مجموعة من العوامل تتلخص في سيادة المنافسة الكاملة ، تشابه   الإنتاجعنا صر 
 نأعالميا ، و منه فهو يرى  الإنتاجالطلب العالمي  غياب عنصر نفقات النقل و كذا تشابه دوال 

 لإزالةدية الدولية و السعي السبل للعلاقات الاقتصا أحسن إيجادالتكامل الاقتصادي عبارة عن 
                                                                     .1هذا التعاون أمامكافة العقبات 

 
ي يجعل من الصعوبة بمكان تحقق التكامل ملفي الواقع الع السابقة عدم توفر الشروط أن إلا      

 لإقليمتجارة البينية بين مجموعة من الدول لا تنتمي القيود المفروضة على ال بإزالةالاقتصادي 
.                                                                                       واحدجغرافي   

 
فيعتمد في تعريفه للتكامل الاقتصادي على قضية التدخل الحكومي و " بيلا بالاسا" أما      

التدخل الحكومي شرطا  أواختفاء التمييز  أنيرى  إذالتجارة الدولية ، علاقتها بسياسة حرية 
نه يذهب أفي التنظيم التكاملي ، غير  الأعضاءمنطقيا و مدخلا طبيعيا لتحرير التجارة بين الدول 

 الآلياتمجرد تجارة سلعية بحيث تحتوي على  بعد من كواأ إلىفي تحديده لمفاهيم التجارة الدولية 

                                                   
  . 7، ص 2003صرية اللبنانية ، الإسكندرية ، فؤاد أبو ستيت ، التكتلات الاقتصادية في عصر العولمة ، الدار الم - 1
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 الأموالتعرف انسياب رؤوس كافة القيود التي  إزالة، و هو ما يعني  الإنتاجتحرير عناصر الخاصة ب
                  1.الدولية و انتقالات عنصر العمل بين الدول الداخلة فيما بينها في اتفاق تكاملي

   
العملية  ي عبارة عنمفهوم التكامل الاقتصاد أنفهو يرى " ميردال"و فيما يخص  أخيرا       

 إلىالتي بموجبها تزال جميع الحواجز بين الوحدات المختلفة ، و تؤدي  ةالاجتماعية والاقتصادي
على المستوى  أيضاليس على المستوى الوطني بل  الإنتاججميع عناصر  أمامتحقيق تكافؤ الفرص 

و " نجتنبر"ليشمل العناصر السابق طرحها في تعريفي كل من  يتسع، و هو تعريف 2الإقليمي
تعمل على تحقيق  أاعلى  الأعضاءعملية تحرير التجارة الدولية بين الدول  إلىينظر  إذ، " بالاسا"
          . أخرىمن جهة  الإنتاج من جهة و تحرير تدفق عوامل الإنتاجعناصر  أسعارتساوي في ال

 
كافة  إزالةبمقتضاها  التكامل الاقتصادي هو تلك العملية التي يتم أنعموما يمكن القول       

القيود  إزالةالعقبات التي تعترض وجه التجارة القائمة بين مجموعة من الدول ، و في مقدمتها 
، مما و العمالة الأموال، الخدمات ، رؤوس   غير الجمركية التي تعرقل انسياب السلع الجمركية و 

و الذي يتجسد  ، الأعضاء وجوب التنسيق و التجانس في السياسات الاقتصادية للدول يتطلب 
تكون قراراا بمثابة   (Supranational)مؤسسات تكاملية فوق القومية إقامةمن خلال 

  .الأوامر
  

 الأخيرهذا  ضرورة التفرقة بين التكامل الاقتصادي و التعاون الاقتصادي ، إلى الإشارةتجدر        
 أجلمن  ا ،مع قدرا تتلاءم جهوداها بذل كل منت أنعلى  أكثر أوالذي يقصد به اتفاق دولتين 

و يقع   ، 3عامة أومشتركة  أوقطرية  الأهدافسواء كانت هذه  الأهدافتحقيق مجموعة من 
التخفيف  إلىكان التعاون الاقتصادي يهدف  فإذاالفرق بين المصطلحين في الكيف و الكم معا  

                                                   
سامي عفيفي حاتم ، الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي و التجارة الدولية ، التكتلات الاقتصادية بين التنظير و التطبيق ، الدار  - 1

  .29، ص  2005المصرية اللبنانية ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 
  .6.سبق ذكره ، ص  فؤاد أبو ستيت ، مرجع - 2
محمد محمود الإمام ، العمل العربي المشترك ، أبعاده و تطوره ، معهد البحوث و الدراسات العربية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة - 3
 ،2001   

  . 6ص 
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ادية الدولية ، فان التكامل الاقتصادي العقبات و المشكلات القائمة في العلاقات الاقتص من  تأثير
العقبات و حل المشكلات مما يزيد من عمق و فعالية  إزالةبعد من ذلك و يعمل على أيذهب 

                           .في تكتل اقتصادي معين الأعضاءالعلاقات الاقتصادية الدولية بين الدول 
 

 أكثرها، و لعل  تمام بتكوين التكتلات الإقليميةهالا إلىالتي تدفع بالدول  الأسبابتختلف       
التي تخضع لها جميع الدول في الاقتصاد الدولي المعاصر  الإنتاجتلك التي ترتبط بظاهرة تدويل  تأثيرا

       .لمتعلقة باختلاف الظروف التاريخية ، الاجتماعية ، الاقتصادية و تباينها االعوامل  إلى إضافة
  

وجود  الإقليميالدول لمشروعات التكامل الاقتصادي  عوامل التي تؤثر في تفضيلال أهممن       
ضرورة توفر  أيضامن الروابط التاريخية بين شعوب منطقة التكامل ، و هو ما يتطلب  أدنىحد 

 الأنماطو يخلق قدرا من القيم و  الأهدافالتقاء المصالح ، اتفاق  حدا منتقارب جغرافي يضمن 
ورودا و  أكثر أمرانفس المنطقة  إلىتركة ، مما يجعل من قيام تنظيم يضم دول تنتمي السلوكية المش

                                                        .المشتركة  الأهداففعالية في تحقيق المصالح و 
 

فق ايرما لم  يإقليمتوفر تقارب جغرافي بين دول اموعة لا يعد كافيا لقيام تكتل  أنغير       
 إقليميةتكوين مجموعات  إلىكحافز يدفع الدول المختلفة  يسياسالبالدور المهم الذي يلعبه العامل 

و زيادة مقدرا ) دول مجلس التعاون الخليجي(كوسيلة لدعم استقلالها السياسي  تتخذ، تكاملية 
                                                                 .التفاوضية خاصة الدول النامية منها 

   
تؤثر على اتجاه  أنفيتعلق بالعوامل ذات الطبيعة الاقتصادية و التي يمكن  الأخيرالسبب  أما      

تستفيد كل  إذ، 1للتصنيعيل مشروعات التكامل الاقتصادي للرغبة القوية ضلفة نحو تفتخالبلدان الم
 أمامالقيود والعوائق  لإزالةمنتجاا الصناعية نتيجة  أمامدولة عضو من توسيع نطاق السوق 

ى قيام المشروعات الحديثة و تجنب علالذي يساعد  الأمرفي التكتل ،  الأعضاءمنتجات الدول 

                                                   
، 2002البديلة ، مكتبة مدبولي ،إكرام عبد الرحيم ، التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي ، العولمة و التكتلات الإقليمية  -  1

  .50ص  
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                                   .مع الدول المتقدمةالتجارة  ى تحريرعلالنتائج السلبية المترتبة 
   

 للاقتصادياتالتكامل الاقتصادي باعتباره الحل الملائم  يةأهمتتضح لنا  بابالأسانطلاقا من هذه   
.مواجهة العولمة و الاندماج في الاقتصاد العالمي  أمامالمختلفة   

 
طبيعة اتفاقيات التكامل الاقتصادي : الفرع الثاني   

اقتصاديات  ماجالتكامل الاقتصادي تبعا لاختلاف الدرجة التي يبلغها اند أشكالتختلف      
، غير  الإقليميوقد تعددت محاولات الاقتصاديين لوضع سلم للتكامل الاقتصادي الدول المتكاملة ،

معظم التكتلات  تتخذهمرجعا  أصبحت إذدقة و مصداقية  الأكثرتبقى " سا بيلا بلا"اولة مح أن
                                 .  الأوروبيالاتحاد  رأسهاكمرجع لتحديد مسارها و على  الإقليمية

    : عدة درجات لسلم التكامل الاقتصادي تتلخص فيما يلي  إدراجو منه يمكن 
   .                يلية  ضاتفاقيات التجارة التف •
  .منطقة التجارة الحرة  •
  .الاتحاد الجمركي  •
  .السوق المشتركة  •
  .الوحدة الاقتصادية  •
  .التكامل الاقتصادي  •
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Source :Alain LEON ,Thierry SAUVIN , de l’économie internationale a l’économie globale 
édition Ellipses , Paris , 2005 ,p.113.  

 
 
 
 
 
 

-1961-نموذج التكامل الإقليمي لبيلا بلاسا :  1الإطار رقم                       
 
:فان التكامل الاقتصادي يمر بخمس مراحل "بيلا بلاسا "حسب    

:منطقة التبادل الحر  - 1       
را للتكامل الاقتصادي ، تعمل على إلغاء القيود الجمركية و الكمية بين الدول الأعضاء  تمثل الشكل الأقل تبلو

.                                                              مع المحافظة على تلك القيود اتجاه الدول الأخرى   
:الاتحاد الجمركي - 2       

خلالها الدول الأعضاء تعريفة خارجية مشتركة اتجاه البلدان  و هو عبارة عن منطقة التبادل حر تتبنى من
.                     الأخرى ، هذا الشكل من التكامل يتطلب تشريعات ضريبية و سياسية خارجية مشتركة   

:السوق المشتركة - 3       
ل السلع بل تضيف إليها إضافة إلى ما يميز الاتحاد الجمركي ، فان السوق المشتركة لا تسمح فقط بحرية انتقا

حرية انتقال الخدمات و عوامل الإنتاج ، الأمر الذي يفرض ضرورة توفر تنسيق و تجانس مختلف السياسات 
.                                                                                                      الاقتصادية   

: الوحدة الاقتصادية - 4       
.و هي سوق مشتركة من خلالها تطبق الدول الأعضاء سياسة اقتصادية مشتركة   

: الاندماج الاقتصادي - 5       
يتطلب توحيد للسياسات النقدية ، الضريبية ، الاقتصادية ، الاجتماعية و كذا إقامة سلطة فوق قومية حيث 

.تكون قراراا بمثابة أوامر تنفذها الدول الأعضاء   
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  يليةاتفاقيات التجارة التفض: أولا 

قل أعندما تطبق فيما بينها قيود على المبادلات  تفضيليةتكون مجموعة من الدول اتفاق تجارة       
بسط درجات سلم أو  أولىيلية ، تعد اتفاقيات التجارة التفض 1من تلك المطبقة مع العالم الخارجي

 ةالمعاملة التفضيلي أسلوبعة من الدول على انتهاج تتفق من خلالها مجمو إذالاقتصادي  لالتكام
نظام الحصص الذي تخضع له المبادلات التجارية  إلغاءن يتم الاتفاق على أعلى تجارا البينية ، ك

                                     .تقديم امتيازات جمركية متبادلة  أوفيما بينها مع بقاء الرسوم ، 
 

: 2نذكريلية التجارة التفض اتفاقيات خصائص أهممن       
لعقبات الجمركية و غير الجمركية ، دون اتشمل هذه الصورة التكاملية على مجرد تخفيض  �

تنشيط  إلىنوع من المعاملات الجمركية التفضيلية الهادفة  إذنكليا ، فهي  إلغاءهايتم  أن
  . أكثر أوبين دولتين  الإقليميالتبادل التجاري 

بين مجموعة  الإقليميةالشق السلعي للتجارة  لىعة التفضيلية الجمركية تنصب المعامل �
الشق النقدي للتجارة  إلىفي منطقة التفضيل الجزئي ، لكنها لا تمتد  الأعضاءالدول 
  .بين هذه الدول  الإقليمية

في منطقة التجارة التفضيلية تحتفظ بحق صياغة وتحديد نمط  الأعضاءالدول  أنيلاحظ  �
لقطرية في االات الجمركية و غير الجمركية  بمفردها دون الدخول في ترتيبات سياستها ا

  .في هذا الخصوص   الأعضاءمشتركة مع باقي الدول 
سنة  إنشاءهالبريطاني الذي تم " الكومنولث"من صور اتفاقيات التجارة التفضيلية منطقة        

.بين بريطانيا و مستعمراا السابقة  1936  
 

وجود شك كبير بين جمهرة الاقتصاديين حول مدى ملائمة هذه  إلىهنا  الإشارةتجدر        
 التياملية التكامل بسبب تواضع و بساطة الترتيبات التك أشكالالصورة و اعتبارها شكلا من 

                                                                            .تختارها دول اموعة 
                                                                             

                                                   
1 -R .CAVES , R .JONES, économie internationale , I , le commerce , éditions :Armand Colin , Paris , 1981 , p . 246 . 

  . 37سامي عفيفي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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مستويات التكامل بين الدول:  1الشكل   

 
  
 
 
               
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Source :Andrew Harisson , Ertugrul Dalkiran , Ena Elsey , Business international et 
mondialisation ; vers une nouvelle Europe , éditions : De Boeck Université , Bruxelles , 
Belgique , 2004 ,p.201. 

 اندماج اقتصادي مرن
 اتفاق تجاري تفضيلي

 حصص جمركية دنيا آو حصص خاصة ممنوحة للدخول
 التفضيلية لبعض الأسواق

 منطقة تبادل حر
 منطقة تبادل حر رسمية بين الدول

 تكامل سياسي
 وحدة سياسية

 مجموعة أمم تتقاسم السيادة أو متحدة كليا

 تكامل اقتصادي رسمي
 وحدة اقتصادية

 سوق مشتركة إضافة إلى تجانس كلي للسياسات الاقتصادية

 سوق مشتركة
 اتحاد جمركي أكثر حرية لانتقال السلع و الخدمات 

 الأشخاص و رؤوس الأموال

 اتحاد جمركي
 منطقة تبادل حر

ةة إلى تعريفة جمركية خارجية مشتركإضاف  
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  منطقة التجارة الحرة :ثانيا 
العديد  أنالتكامل الاقتصادي ، بل  لحرة الدرجة الثانية من درجات سلمتعد منطقة التجارة ا      

    .التفضيل التجاري  اتفاقياتيستبعدوا  إذيفضلون هذه المنطقة بداية لسلم التكامل  من الكتاب
على  الأخرىفي هذا الشكل من التكامل الاقتصادي تلغى الرسوم الجمركية و القيود التجارية      

، و لكن تحتفظ كل دولة بحقها في تحديد مستوى رسومها  الأعضاءحركة السلع بين الدول 
لا تتضمن  أا إلى الإشارة، مع  1العالم دولاتجاه بقية  الأخرىة و شدة القيود التجارية الجمركي

                          . الأعضاءبين الدول  الأموالو رؤوس  الأشخاصالقيود على تحرك  إلغاء
  

و ما يترتب التصدير ،  بإعادةيواجه هذا النوع من التكامل الاقتصادي مشكلة رئيسية تتعلق       
لتجارة عن طرقها الطبيعية داخل نطاق المنطقة ، خاصة عندما يكون هناك تباين اعنها من انحراف 

الخارجية للدول  الجمركيةيؤدي عدم توحيد الرسوم  إذالخارجية ،  الجمركيةملحوظ في الرسوم 
احتمال تسرب  التصدير حيث يزيد من إعادةاشتداد عملية  إلىفي منطقة التبادل الحر  الأعضاء
داخل الدول المطبقة لتعريفة  إلىداخل نطاق المنطقة و بوجه خاص  إلى الأجنبيةنتجات لمابعض 
و  منخفضة كمناطق عبور ، جمركيةعالية ، و يتم ذلك باستخدام الدول المطبقة لرسوم  جمركية

      .لمرتفعة هو ما يكون في مصلحة المستوردين الذين يستغلون الوضع للتهرب من دفع الرسوم ا
 

مع  منشأضرورة توفر شهادة  إلىهذه المشكلة تعمد دول مناطق التبادل  أثارللتخفيف من       
                                           .السلعة المتبادلة  أصلمن  للتأكدالسلع المستوردة كوسيلة 

  
 )ATFAN(الشمالية لأمريكاة الحرة مناطق التجارة الحرة في العالم ، منطقة التجار أمثلةو من 

  . )ASEAN( أسياو رابطة دول جنوب شرق 
 
 
 
  

                                                   
  20، ص 1986سكندرية ، بكري كامل ، التكامل الاقتصادي ، المكتب العربي الحديث ، الإ - 1
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الاتحاد الجمركي  :ثالثا   

تعاون جماعي  الأعضاءالاتحاد الجمركي عبارة عن منطقة تبادل حر تتبنى من خلالها الدول       
كافة  إزالةص في تتلخ من الاجراءت  يتجسد هذا التعاون من خلال مجموعة ، 1باقي الدول هاتجا

سياج  إقامةالتجارة البينية لدول الاتحاد ، و  علىالقيود الجمركية و غير الجمركية المفروضة 
 تنفيذ إلى إضافةجمركي موحد من خلال تطبيق تعريفة جمركية مشتركة اة العالم الخارجي ، 

على التزامات  حفاظالخارجي الخاصة بتعديل الاتفاقيات التجارية مع العالم ا الإجراءاتمجموعة من 
جمركية  أوهذه الدول اتجاه بعضها البعض و تقييد حرية أي دولة عضو في عقد اتفاقيات تجارية 

                                                                                  . الأخرىمع الدول 
       :  2ة تتمثل فيمكونات رئيسي أربعةعلى يشمل الاتحاد الجمركي   

لمشكل الرئيسي افيما سبق فان  رأيناوحدة القانون الجمركي و التعريفة الجمركية ، كما  �
منطقة التبادل متفادية  إلى أجنبيةدخول سلع  إمكانيةفي مناطق التجارة الحرة يتمثل في 

الذي يتم القضاء عليه من خلال تطبيق نفس معدل الرسوم  الأمر الحدود الجمركية
  . 3يدخل الاتحادات الجمركية أجنبيالجمركية على كل منتوج 

  . الأعضاءوحدة تداول السلع بين الدول  �
في  الأعضاءالجمركي بالنسبة لبقية دول العالم غير  الإقليموحدة الحدود الجمركية و  �

اتجاه كافة الدول غير و يترجم ذلك من خلال فرض ضريبة و رسوم موحدة  الاتحاد
  . 4تحادفي الا الأعضاء

العالم  من الأعضاءتوزيع حصيلة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الدول  �
  . الأعضاءبين الدول  الأنصبةالخارجي حسب معادلة يتفق عليها ، تتولى توزيع 

 
 1944المؤسس سنة  (BENELUX)لوكس بينيال اتحاد الاتحادات الجمركية نجد أمثلةمن    

   غلوكسمبورولندا ، الذي ضم كل من بلجيكا ، ه

                                                   
1- Alain NONJON ,Pierre DALLENNE , op.cit . p . 12 . 

  .40ساسي عفيفي حاتم ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  2
3 -Andrew Harisson , Ertugul Dalkiran , Ena Elsey ,op .cit.  p . 203 . 

 ، ص 2003، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، ) سات المفاهيم و النظريات و السيا(مصطفى رشدي شيحة ، الأسواق الدولية  - 4
158. 
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  السوق المشتركة :رابعا 

يتم من تقدما من المراحل السابقة للتكامل الاقتصادي ،  أكثرتعد السوق المشتركة مرحلة       
اندماجا على ما  أكثرخلالها القضاء على قدر كبير من التمييز بين الاقتصاديات القومية ، مما يجعها 

مقومات الاتحاد الجمركي يتم من خلال السوق  إلى إضافةفكانت عليه في المراحل السابقة  
فيما بين الدول )  الأموالو رؤوس  الأشخاص(الإنتاجالقيود على حركة عوامل  إلغاءالمشتركة 
 واحدةسوقا  الأعضاءوبذلك تصبح الدول  لى حرية انتقال السلع و الخدمات علاوة  ع الأعضاء
 أوة ، كما يصبح باستطاعة العمال العمل في أي منطقة السلع الوطنية بحرية تام داخلهاتنتقل 

في أي موقع  أموالهماستثمار  أصحاب رؤوس الأموال إمكانمشروع دون تمييز ، ويصبح في 
  .1ضمن نطاق السوق 

التي  – الأوربيمراحل الاتحاد  إحدى –المشتركة  الأوربيةالمشتركة السوق  الأسواق أمثلةمن      
الاتحادية ، ايطاليا و  ألمانيابين كل من فرنسا ،  1957مارس  25ة روما بمقتضى معاهد أنشأت
                                                                                     .البينيلوكس دول 

 
 الاتحاد الاقتصادي :خامسا 

ما سبقه من  إلىادي بالقياس في سلم التكامل الاقتص أعلى هو درجةو الاتحاد الاقتصادي       
                                               : 2و يمكن صياغته في شكل معادلة بسيطة درجات ،

                          
 
 

 
 

القيود المفروضة على تبادل السلع و حركة عناصر  إلغاءو منه فان الاتحاد الاقتصادي يجمع بين 
من تجانس السياسات الاقتصادية   أدنىة التكاملية من جهة ، و تحقيق حد المنطق داخل الإنتاج

                                                   
  .43بكري كامل ، مرجع سبق ذكره ، ص   1-
  . 20سامي عفيفي حاتم ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2

 

قتصادية بين الدول الأعضاء عملية تنسيق أو تجانس السياسات الا+ السوق المشتركة = الاتحاد الاقتصادي   
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و خير مثال ،  أخرىمن جهة  الأعضاءالمالية و النقدية و مواجهة التقلبات التي تتعرض لها الدول 
    .الستينات بتنسيق السياسات الزراعية و النقدية  أواخر منذعلى ذلك قيام دول الاتحاد الاروبي 

  الاندماج الاقتصادي :سادسا 
في هذه المرحلة من التكامل الاقتصادي يرقى التنسيق بين السياسات الاقتصادية للدول       

 1الاقتصادية الأبعادمستوى توحيد هذه السياسات النقدية و المالية و الاجتماعية ذات  إلى الأعضاء
 إقليمياالسوق المشتركة تعاونا ما نصت عليه اتفاقية الاتحاد الاقتصادي و  إلى إضافةيتضمن  و 

و التي  –حيز جغرافي محدد  إلىتفاعلات تحدث بين عدة دول تنتمي  – قليميةالإتفاعلات اليتصل ب
                             . الأعضاءبين الدول  الأمنيتسعى لتحقيق جهود التعاون الاقتصادي و 

،  (SUPRANATIONAL)قومية سلطة فوق إنشاءيتطلب الاندماج الاقتصادي الكلي  
  . 2الأعضاءسلطة عليا تكون قراراا ملزمة لكل الدول 

من طرف أي تكتل  إليهاهذه الدرجة العليا من التكامل الاقتصادي لم يتم بعد الوصول  إن     
لتجسيد درجات التكامل الاقتصادي  الأفضلربي ، الذي يعد المثال لأوبما فيها الاتحاد ا إقليمي

                                                                                              .السابقة
 

مزايا و شروط التكامل الاقتصادي : المطلب الثالث   

تحقق هذا  أنيعود التكامل الاقتصادي بمزايا عديدة على الدول الداخلة في التكتل ، غير       
                   .ول يبقى مرتبطا بحملة من الشروط لا بد من توافرها التكامل فيما بين هذه الد

   
مزايا التكامل الاقتصادي :  الأولالفرع     

لينتهي ا  الأعضاءالدول  وضاعأتغيرات عميقة في  إحداثينطوي التكامل الاقتصادي على      
مزايا  الدول منافع و مزايا عديدة ،الذي يحقق لهذه  الأمر،  حدااقتصاد و إلىقرب أما يجعلها  إلى

            .رصينا و محسوبا   أخذات بالتكامل الاقتصادي ذخأحققتها لنفسها مجموعة من الدول 
، و من هذه  الأعضاءما يعود به التكامل الاقتصادي على الدول  أهمتعد المزايا الاقتصادية من     

                                                                                          :المزايا نجد 
                                                   

  .26إكرام عبد الرحيم ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  .15 فؤاد أبو ستيت ، مرجع سبق ذكره ، ص - 2
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  مزايا التبادل التجاري  :أولا 

مراعاة لمصلحة  أكثرشروط التبادل بين الدولة و بين العالم الخارجي تكون  أنمن المعروف      
                            . 1في اال الدولي يتهاأهمزادت  و قتصادياتالات هذه ويالدولة كلما ق

 
 أكبرية خاصة في اال الدولي أهميكسب التكامل الاقتصادي الدول المتكاملة في مجموعها      

ية اقتصادية بالغة تمكنها من أهمورة منفردة ، و تصبح لهذه الدول صبكثير مما كانت تتميز به ب
                         .روطها و مطالبها على العالم الخارجي بما يحقق مصلحتها الخاصة ش إملاء

  
خلق علاقات تبادل تجاري بين الدول الأعضاء لم  إلىكما تؤدي علاقات التكامل الاقتصادي      

ة الأعضاء نشاطه التجاري من بلدان خارج المنطق أحدتكن قائمة بينها فيما سبق ، كأن يحول 
أقل ما التجارية نحو الدول الأعضاء بشكل يجعل تكلفة الصادرات و الواردات بين هذه البلدان 

قل تكلفة للدول أإحلال الإنتاج الوطني بواردات ف ; و هو ما يعرف بالتحويل التجاري ، يمكن
 1994فمنذ سنة  ،  2الأعضاء إضافة إلى زيادة العرض الكلي   سيؤدي إلى تحقيق الرفاهية

نصف حصتها السوقية في المكسيك لصالح الولايات المتحدة  الأوربيرت دول الاتحاد خس
  . 3(NAFTA)الأمريكية و كندا العضوين في منطقة التبادل الحر لأمريكا الشمالية 

  
أما فيما يخص معدل التبادل الدولي فيمكن القول أن إقامة علاقات تكاملية بين الدول سيساعد     

لصالح  - إقامة علاقات تجارية يزيد من هذه الرفاهية - الرفاهية الاقتصادية العالمية على إعادة توزيع
الدولة العضو في المنطقة التكاملية و على حساب الدولة غير العضو من خلال تحسن معدل التبادل 

  .الجمركية  اتالدولي خاصة في إطار الاتحاد
 

 
                                                   

  44، ص  بكري كامل ، مرجع سبق ذكره - 1
2 -Arsène RIEBER , Thi  Anh-Dao TRAN , Intégration régionale  Sud - Sud et répartition intra - zone des 

activités , in revue Economique , volume 55 , numéro 1 , Presses de sciences PO , Paris , Janvier 2004 ,p.42.    
3 -Hurbert GERARDIN , les spécificités des groupements d’intégration entre pays développés et pays en 

développement , in Monde en Développement , N° 115/116 , Tome 29 , ISMEA , Paris , 2001 . p . 31. 
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اتساع حجم السوق :ثانيا   

وسيع الدائرة ت إلىفي التكامل  الأعضاءم و الحواجز الجمركية بين الدول الرسو إلغاءيؤدي       
الدول  أسواقبتصريف منتجاا و بالتالي توسيع نطاق سوقها ليشمل  من خلالها  تقوم التي

يترتب عن زيادة حجم السوق نمو الطلب على منتجات هذه الدول مما  و في التكامل ، الأعضاء
                                                              :1تصادية هامة يترتب عليه عدة نتائج اق

 أوسعو مجالا  أكبرفرصة  الأعضاءفي كل دولة من الدول  الإنتاجيةتجد المشروعات  �
بما يسمح بتغطية الزيادة الجديدة في الطلب على منتجاا ، و هو ما يؤدي  إنتاجهالزيادة 

 . الإنتاجيةجديدة و يرفع من كفاءا  إنتاجية تشغيل طاقة إلىبلا شك 

  
لا تتمكن المؤسسات العاملة ) : اقتصاديات السلم(تحقيق وفرات الحجم الاقتصادية  �

مستوى لفعاليتها ، نتيجة لضيق  دنىأ إلىالوطنية شبه المغلقة من الوصول  الأسواقداخل 
يحول ضيق  إذ، 2الاتصالات بالصناعات النفعية كالنقل و  الأمرالسوق خاصة لما يتعلق 

السوق دون استيعاب كل المنتجات التي سوف تنتجها هذه الصناعات مما يضطرها 
تصبح التي  الأسواق، و هو ما يتم تخطيه من خلال اتساع  إنتاجيةطاقة  بأقلللعمل 

طاقة  أقصى إلىقادرة على استيعاب منتجات الصناعات ، و تصل بذلك المؤسسات 
  . إنتاجهالي تخفيض تكاليف و بالتا إنتاجية

عدد  أكبرجذب  إلىالتي تمنحها اتفاقيات التكامل الاقتصادي  الأسواقدخول  إمكانيةتؤدي       
و تحقيق وفرات الحجم من  إنتاجيتهالزيادة  الأسواق، التي تستغل هذه  3ممكن من المؤسسات

تحقيق هذه  إلىالمؤسسات الرامية في المناطق المناسبة ، و تعرف جهود  أنشطتهاتموقع  إعادةخلال 
  .السكونية للتكامل  بالآثارالوفرات 

تسجيل موارد مهمة للمؤسسات مرة  إلىقد تؤدي  الآثارهذه  أنوهذا ما يدل على         
، يكون أي تقليص للتكاليف  إنتاجهاحجم  أوعملياا  ةوتير، فعندما تقوم المؤسسة برفع  واحدة

                                                   
  .60 إكرام عبد الرحيم ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1

2  -Andrew Harisson , Ertugrul Dalkiran ,Ena Elsey ,op . cit . p . 209. 
3 - Souleymane COULIBALY , regional integration and the persistent uneven spread of economic activities in 

developing areas , in Economie Internationale , N°106 ,   la documentation Francaise ,Paris , 2 me  trimester 
2006 , p.6. 
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في صالح هذه المؤسسة و زبائنها ، كلما استمرت  الإضافية الأرباحتثمار سا إعادة أو الأسعار أو
 الإنتاجلانخفاض التكاليف في البداية بارتفاع سلم  سكوني نتيجة  ثرأعلى نفس الوتيرة ، و هو 

                                                                       . 1لتبقى ثابتة في نفس المستوى

الوطنية و يقوي المنافسة بين  الأسواقسمح اتساع حجم السوق بتخطي عقبات ضيق ي �
تقسيم العمل بين هذه الدول و زيادة  إلىجانب ذلك فهو يؤدي  إلى،  2 الأعضاءالدول 

السلع التي تتمتع في  إنتاجتتخصص كل دولة في  إذ،   3التخصص داخل القطاعات
 . الأعضاءمن الدول من غيرها  أكبربمزايا نسبية  إنتاجها

 
  النمو الاقتصادي زيادة معدل :ثالثا 

زيادة معدل النمو في دول منطقة التكامل ، و يتم ذلك بصورة  إلىيؤدي التكامل الاقتصادي      
من خلال تشجيع الحافز للاستثمار ، الذي يزداد باتساع نطاق السوق و ما يتبعه من  أساسية

المال في مختلف بلدان  رأس أمام مهيأةحيث تصبح الفرصة جة ، زيادة في الطلب على السلع المنت
و تزدهر عقب التكامل و تبعا لاتساع  أالتكامل للاستثمار في المشروعات و الصناعات التي تنش

                                                                                        .حجم السوق 
 

الموارد الاقتصادية للدول المتكاملة   بتنميةفز الاستثمارات دورا هاما في النهوض تلعب حوا     
هجرة رؤوس  إلىداخل المنطقة التكاملية ، مما يؤدي  الأموالنتيجة لتسهيل تنقل و توظيف رؤوس 

ن الذي يسهل عملية تكوي الأمرالمتخلفة داخل هذه المنطقة ، و هو  إلىمن المناطق المتطورة  الأموال
                                       .المال و زيادة معدل النمو الاقتصادي في منطقة التكامل  رأس

 
 
 

                                                   
1 -Andrew Harisson , Ertugrul Dalkiran , Ena Elsey , op . cit . p .211.  
2 - Adrien AKANNI – HONNO , Alain LEON , la croissance endogéne régionalnalisé , Afrique subsaharienne , 

Asie de l’est et pacifique , in revue Tiers-monde , Tome XXXIX ,  Presses universitaire de France , Paris 
,1998  p . 601. 

3 - Jean –Pascal BASSINO , Jean –Ives LEROUX , Pascal MICHELENA , les politiques économiques , 
éditions :Foucher , Paris , 2005 , p . 196 . 
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  التكامل الاقتصادي  لإقامةالدينامكية  الآثار: رابعا 

الدينامكية التي تفرزها  الآثارالتكتلات الاقتصادية مجموعة  لإقامةمن بين العوامل المفسرة      
في تلك المترتبة على  الآثارهذه  أهمختلفة من سلم التكامل الاقتصادي ، تتلخص الدرجات الم

ة لالعام الإنتاجيةاتساع نطاق المنافسة داخل المنطقة التكاملية على الكفاءة الاقتصادية للوحدات 
                                    . 1في الدرجة التكاملية القائمة الأعضاءداخل اقتصاديات الدول 

 
الناجمة عن اتساع و زيادة المنافسة  الآثارمن بلورة " سكيتوفسكي " و " بلاسا " تمكن كل من    

ت آمن المنش مجرد وجود عدد كبير إلىن المنافسة لا تنصرف أقرا بأداخل الاتحادات الجمركية ، و 
مدى القدرة و  لىإ أدقتشير بصورة  إنما، و  الأسواقالعاملة فعلا داخل  الإنتاجيةو الوحدات 

                       .  الأسواقت عند اقتحامها لهذه آالرغبة المتوفرة لدى هذه الوحدات و المنش

 
لديها مستويات التي لاتتوفر  الإنتاجيةبالوحدات  الإطاحة إلىيؤدي اتساع نطاق المنافسة      

في تطوير و تحديث  أثارهالتحدث  و توفير المناخ المناسب للقوى التكنولوجية الكفاءة المطلوبة 
، و كذا كسر الدوائر الاحتكارية المطلقة التي يعاني منها القطاع الصناعي و  الإنتاجيةالعمليات 

الاتفاق و التنسيق بين الوحدات  صشكل احتكار قلة مما يقلل من فر إلى الأقلها على لتحوي
يؤدي تضاؤل المراكز  إذ،  الإنتاجدر الوحدات التسويقية دف السيطرة على مصا أو الإنتاجية

الاستخدام الكفء للموارد الاقتصادية ، و تحويل فعال للموارد على مستوى  إلىالاحتكارية 
                                                                                       .منطقة التجارة 

 
هيكلة و على نطاق واسع للصناعات و  إعادةعلى الحركي للتكامل  الأثريعمل  ماك     

اندماجات و قيام  إحداثجانب  إلىالمؤسسات و هو ما حدث على مستوى الاتحاد الاروبي ، 
                                       . 2بين العديد من الشركات –عبر الحدود الدولية –تحالفات 

                             
 

                                                   
   95سامي عفيفي حاتم ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1

2 - Andrew Harisson , Ertugul Dalkiran , Ena Elsey , op . cit . p . 211 .  
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شروط التكامل الاقتصادي: ني الفرع الثا  

حتى يتوافر له النجاح في تحقيق  الأساسيةتتوفر في التكامل بعض المقومات و الشروط  أنيجب      
مجموعة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملائمة لنجاح اتفاقيات  الأمريتطلب  إذ أهدافه

                                                                                  .التكامل بين الدول 

 
  السياسيةالشروط  : أولا  

فشل الاتفاقيات التكاملية ، و تفرض  أوتحديد نجاح  هاما فيتلعب الظروف السياسية دورا       
حالة  إلىالتكامل ، و التوصل  أطرافتواجد هياكل مماثلة لصناعة القرار بين  يةأهمهذه الظروف 

لقبول المشترك لتحقيق التوافق و التجانس وفق مقتضيات الحاجة ، كما تفرض ضرورة توافر من ا
                                        . السياسية و الاقتصادية للشركاء  للأهدافقدرة الاستجابة 

 
زافرة  تكاملية أواصر لإقامةكل المقومات الكافية  الأقطارفر لدى مجموعة من اقد تتو إذ    

بالمبادلات وقد تكون الشروط الاقتصادية مؤاتية فعلا لحركة التكامل ، و مع ذلك لا تحصل عملية 
       . 1موقفا غير موات للتكامل السياسي، عندما يقف القرار  بشأا الأمل ىالتكامل ، ويتلاش

  
على انضمام الدول في  سياسية قوية ، ترتكز إرادةاز التكامل الاقتصادي على فلا بد من ارتك    

تفرض قيادة قادرة على خلق نظرة جماعية لدى  أنالتي لا بد من  الإرادةمشروع التكامل ، هذه 
                                                       . و اندماجه في جهود التكامل  2اتمع المدني

 
 
 
 

 
                                                   

الاتجاهات الإنمائية في خطط التنمية العربية المعاصرة محمود الحمصي ، خطط التنمية العربية و اتجاهاا التكاملية و التنافرية ، دراسة  - 1
  . 103، ص  1996ر ، ات الوحدة العربية ، بيروت ، ديسمبإزاء التكامل الاقتصادي العربي ، مركز دراس

2 - Eugène NYAMBAL ,Créer la prospérité en Afrique , Dix clés pour sortir de la pauvreté , 
éditions :L’harmattan , Paris , 2006 , p . 90 . 
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الشروط الاقتصادية :ثانيا     

: 1يات التكامل الاقتصادي شروطا اقتصادية ملائمة و مشجعة ، نذكر منها تتطلب اتفاق        
 انتقال وفورات الحجم  إمكانية الإقليميلا يتيح اال : الملائمة  الأساسيةتوفر البنية  �

          مواصلات توفر شبكة نقل و تالوفرات الخارجية و كذا التقدم الاقتصادي مالم 
إذ يؤدي عدم توافر البنية الأساسية بين الدول الأعضاء إلى   و اتصالات ملائمة لذلك

ية التكامل و يصبح من المتعذر توسيع حركة التبادل التجاري بين منطقة و أهمإضعاف 
  . أخرى داخل المنطقة التكاملية  

 على مجرد تعزيز الروابط الاقتصادية بين دول التكامل الأساسيةثر توافر البنية لا يقتصر أ       
فحسب ، بل يتعدى ذلك و يعزز الروابط الاجتماعية ، الثقافية و السياسية فيما بينها مما يدعم 

                                                          .من جهات متعددة  الإقليميةالوحدة كيان 
 

بطريقة  يةالإنتاجاستخدام مواردها  الأعضاءمما يتيح للدول : عاملة مدربة  أيديوجود  �
  فعالة و مستمرة كما يمنح لها في نفس الوقت تنمية هذه الموارد و زيادة حجمها 

الكلي ، رفع مستوى المعيشة و كذا زيادة التعاون بين  الإنتاجلتكون النتيجة زيادة 
  .في التكامل الاقتصادي  الأعضاءالدول 

متكاملة و  ضاءالأعيجعل اقتصاديات الدول  إقليمي أساستخصيص المشاريع على  �
زيادة المبادلات التجارية فيما  إلىمعتمدة على بعضها البعض بطريقة مباشرة ، مما يؤدي 

رسالته يبقى مرتبطا بمدى  تأديةنجاح التكامل الاقتصادي في  أنبينها ، و يمكن القول 
منتجات  أماممما يسمح بتحقيق ميزة اتساع السوق  أعضاءهبين  الإنتاجيالتخصص 

  . عضاءالأالدول 
شروط زيادة  أهمعد تجانس السياسات الاقتصادية من ي: تجانس السياسات الاقتصادية  �

، النقدية المبادلات داخل المنطقة و على وجه الخصوص السياسات الجمركية ، التجارية
متوازنة و توزيع عادل للمكاسب  إقليميةو الضريبية بشكل يضمن تنمية اقتصادية 

 .المحققة 

                                                   
  . 50 إكرام عبد الرحيم ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1



 الضريبي كآلية لتفعيل التكامل الاقتصاديالتجانس                                                الفصل الثاني     
  

 85

التكامل الاقتصادي  إطارالتجانس الضريبي في : ني المبحث الثا  

تجانس السياسات الاقتصادية الكلية موقعا متقدما من تجارب التكامل الاقتصادي  يتخذ       
هذه السياسات تتحكم في مختلف  أنخاصة تلك التي تعتمد السوق مجالا للعمل التكاملي ، باعتبار 

التكاملية من تحقيق  الإجراءاتاقتصادي لتمكين  1من استقرار، و تحقق ما يلزم ديةالظواهر الاقتصا
هذه السياسات نجد تلك المتعلقة بالجانب الضريبي ، فقد  أهمو لعل من  ، المرجوة هدافالأ

كضرورة  الإقليميةالتكاملات  إطارتعددت الدراسات حول ضرورة تجسيد تجانس ضريبي في 
، مما  الأعضاءعادل لمكاسب التكامل بين الدول حتمية لضمان مناخ اقتصادي مستقر و توزيع 

، تقنياته و شروطه ، وهو ما سيتم  أهدافهيدفعنا للتساؤل عن مفهوم هذا التجانس الضريبي ، 
                                                       .عنه بالتفصيل من خلال هذا المبحث  الإجابة

 
لضريبي ا التجانسنظرية :  الأولالمطلب   

بين  الإقليميمع تشابك العلاقات الاقتصادية الدولية و تعدد اتفاقيات التكامل الاقتصادي      
ص عديد من المشاكل الاقتصادية على الصعيد الدولي و على وجه الخصوالدول المختلفة  ظهرت  ال

 آلياتتبني طرق و  إلىهذه التكاملات  إطارو هو ما دفع بالدول في  تلك المتعلقة باال الضريبي
، و يعتبر التجانس  أخرىالتكاملي من جهة  إطارهاو تفعيل هذه المشاكل من جهة  أثارللحد من 
                                                         .ما تم استخدامه في هذا اال  أهمالضريبي 

    
  أهدافهماهية التجانس الضريبي و :  الأولالفرع 

إلى تعريف محدد يتم التوصل  لم نهأ إلامع قلة الكتابات فيما يخص موضوع التجانس الضريبي      
                      .باختلاف طبيعة العلاقات القائمة بين الدول  أهدافهتختلف  للمصطلح الذي

 
 
 
 

                                                   
1 -  Omar ALLOCR , CARICOM Tax Harmonization ; implication of the effects on investment for regional 

integration , Regional Tax Policy and Administrative unit  CARICOM secretariat , Georgetown , Guyana , 
2003  .p . 3 . 



 الضريبي كآلية لتفعيل التكامل الاقتصاديالتجانس                                                الفصل الثاني     
  

 86

مفهوم التجانس الضريبي :  أولا     

 أهدافمعينة بتعديل سياساا وفق  أطرافتلتزم  الذي بموجبه الاتفاقيقصد بالتجانس ذلك       
نه يتجاوز السياسات ليشمل أالقطرية ، كما  الأهدافاختلفت عن  إنمشتركة متفق عليها ، و 

، كما يتضمن إنشاء أو  1و أسس اتخاذ القرار على المستويات الكليةو التشريعات  الإجراءات
الطويل ، غايته حيادية اتمع المنسق بين استخدام أدوات و أهداف تقارب حقيقية في المدى 

                                                                                    .  2البلدان المتعاونة
 

يعرفه  إذ ,فيما يتعلق باال الضريبي ، فقد اختلفت التعاريف الممنوحة للتجانس الضريبي  أما      
التجانس أن "  الآخر، و يرى البعض  3"عملية تبني نفس المعدلات الضريبية " نه أالبعض على 

العمل على تماثل الهيكل الضريبي ، مثلا توحيد حصة الضرائب المباشرة بالنسبة  إلى يشير الضريبي
مجموعة " نه أعلى  آخرونفي حين يعرفه  ، 4"المباشرة لدى البلدان المعنية  حصة الضرائب غير إلى

الخلاف بين النظم و التشريعات الضريبية بحيث  أوجه إزالةا أو السياسات التي من ش اءاتالإجر
                           5."حد كبير في مختلف المعاملات الضريبية  إلىتصبح متجانسة و متناسقة 

 
يتعلق المفهوم  إذوفي هذا اال لا بد من التفرقة بين التجانس الضريبي الدولي  و الوطني ،      

العضوة في تكتل اقتصادي معين   أوالضريبية موعة من الدول المتكاملة  الأنظمةبتوحيد  الأول
داخل نظام فيدرالي كما هو الحال في كل من  الضريبيالمصطلح الثاني فيقصد به تحقيق التماثل  أما

                                                              الأمريكية سويسرا و الولايات المتحدة 

                                                   
. 7محمد محمود الإمام ، مرجع سبق ذكره ، ص  -   1  

2 - Bachir ELMURR , Harmonisation fiscale et  politiques monétaires  au sein  d’une  intégration économique , 
Les cahier de  CREDEN ,université Montpellier 1 , France , janvier 2002 .p.2. 

3 -Richard . E . BALDWIN , Paul KRUGMAN , Agglomeration , integration and tax harmonization , working 
paper 9290 , national bureau of economic research , Cambridge , October 2002 , p . 22 . 

محمد عباس محرزي ، التجانس الضريبي في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة المغرب العربي ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ،  -4
                                                                  .   8ص ،  2005، ماي  2جامعة حسيبة  بن بوعلي ، الشلف ، العدد 

عبد االله لعبودي ، حسني خربوش ، المفاهيم العامة للتنسيق الضريبي و آلياته و فعاليته ، مجموعة أعمال ندوة التنسيق الضريبي لتنمية  -5
.                                               23، ص  1995دول العربية ، القاهرة الاستثمارات العربية المشتركة ، الأمانة العامة لجامعة ال
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الذي يتجسد من  الأخيرالضريبي ، هذا  التنسيقو  كما يجب التفرقة بين التجانس الضريبي      
تحقيق  إلى، في حين يهدف التجانس الضريبي  1خلال اتفاقيات مبدئية تعبر عن وجود نية للتقارب

، و منه يعد التجانس الضريبي أعلى  2يةفرض نفس المعدلات الضريبالضريبية و  الأسستطابق 
                                                                           .درجات التنسيق الضريبي 

 الأوليفترض  إذالضريبي ،  الإصلاحننسى ضرورة التمييز بين التجانس الضريبي و  أندون      
علاقاا التكاملية مع الدول  أهدافة معينة وفق مستوى و تغيرات في النظام الضريبي لدول إحداث
تغيرات في  إحداث، أما الإصلاح الضريبي فيعني ) التشاور معها ( إليهابعد الرجوع  الأخرى

النظام الضريبي لدولة معينة دون اشتراط الرجوع إلى غيرها من الدول المشكلة معها لكتلة اقتصادية 
                                                                                                .معينة 

 
3نطاق التجانس الضريبي : ثانيا      

 الواحدةمحليا أي داخل الدولة  أويكون التجانس الضريبي دوليا  أنفيما سبق يمكن  رأيناكما      
يسرا ، و قد يكون التجانس الضريبي و سو الأمريكيةكما هو الحال في كل من الولايات المتحدة 

  السياسات المالية  مواءمة شاملا يضم  أومحدود النطاق بحيث يقتصر على نوع معين من الضريبة 
                                                             . و السياسات النقدية بدرجات متعددة 

  :لال المقياس التالي و يمكن توضيح درجات التجانس الضريبي من خ
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 - Anne GAUDILLAT , Eric RIMBAUX , impôts directs et politique fiscale Européenne , in revue d’Economie 

Politique , N° 107 ( 2 ) , éditions ; DALLOZ , Paris , mars-avril 1997 , p . 262 . 
2 - Catherine PLICHOU , L’harmonisation fiscale européenne , conjoncture , février 1999 , p . 10 . sur le site 

Internet :http://research.bnpparibas.com/applis/www/RechEco.nsf/ConjonctureNewByDateFR/A560A360F99
4D20FC125671D003E184F/$File/C9902_F2.PDF?OpenElement le 02/06/07 a 19h23 . 

.  81 فريد  النجار ، مرجع سبق ذكره ، ص - 3  
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 شكل رقم 2 : مقياس نطاق التجانس الضريبي

 
 

 
 
 
 

  . 81فريد النجار ، الاستثمار الدولي و التنسيق الضريبي ، مرجع سبق ذكره ، ص : المصدر 
 

كما هو الحال في دول الاتحاد  الأطرافمتعدد  أويكون التجانس الضريبي ثنائيا  أن كما يمكن     
 10 أو 5 أو 3زمنية محدودة لفترة  (، مؤقتا أمريكامنطقة التبادل الحر لشمال  أو وربيالأ

ركة وفق د متحذو بنو أو، ذو بنود ثابتة خلال فترة التعاقد  أطوللفترات  أودائما  أو)  سنوات
 حداالاقتصادية حيث يتم التفاوض سنويا على بنود التجانس الضريبي ، من طرف و اثحدالأ

لة الضريبية للاستثمار في الدولة المضيفة المستقلة عن المعاملة الضريبية في الدولة التي ينتمي كالمعام
             .يحقق تكافئا في المعاملة الضريبية  أنو الذي يجب  الأطرافمتعددة  أو ،المستثمر إليها

 
التجانس الضريبي  أهداف: ثالثا      

أدوات تشجيع الاستثمارات المشتركة و تنميتها وفق  إلى بصفة عامة يهدف التجانس الضريبي     
الزمني في المدى القصير و المدى البعيد ، و  الأفقوفق  الأهدافو تختلف هذه التجانس المتبعة 

                                                               : والييتضح ذلك من خلال الجدول الم
 
 
 
 
 
 

 

٪ 100صفر                                                                                                
 

تجانس ضريبي                                تجانس ضريبي                           تجانس ضريبي       
محدود                                     متكامل                           متقدم                     
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التجانس الضريبي لتنمية الاستثمار الدولي  أهداف :) 3( جدول رقم                       

 
التجانس الضريبي لتنمية الاستثمار الدولي أهداف                                 

في المدى القصير                    في المدى البعيد  

.التوجه نحو التكامل الاقتصادي *  

.لمالية والنقدية التنسيق في السياسات ا*  

.زيادة حجم التجارة البينية *  

.زيادة حجم الاستثمار المشترك *  

.القضاء على التضخم *  

.المنتجات بما يسمح بالتصدير الدولي  أسعارتخفيض *  

.جذب مزيد من الاستثمارات *  

.استقرار مناخ الاستثمار *  

.تحسين العائد على الاستثمار *  

.لية المح الإنتاجتوظيف عوامل *  

.الكبير  الإنتاجتحقيق مزايا *  

.جذب تكنولوجيا متقدمة *  

.ارد وللم الأمثلالاستخدام *  

زيادة الائتمان الدولي و من ثم  إلىيؤدي التجانس *

.القضاء على البطالة  

قدر من الاستثمارات الدولية للدولة  أكبرجذب *

.المضيفة  

.المال رأسعملية تراكم  إلىتقديم تسهيلات تؤدي *  

المتاحة  الأموالالحصول على حصة من حجم *

.للاستثمار الدولي   

.المال و البورصات المحلية  أسواقتوفير قاعدة لبناء *  

.توفير فرص للمنافسة مع الدول الصناعية الكبرى *  

تحقيق تكامل اقتصادي في شكل مشروعات *

.مشتركة جديدة   

.المال المحلي  رأستشجيع توطن *  

في  الأعضاءة من الدول ليا مثيالاستفادة من مزا*

.التجانس   

.تشجيع التجارة البينية *  

.تحسين مناخ الاستثمار *  

.تشجيع مناطق التجارة الحرة *  

.90.فريد النجار ، مرجع سبق ذكره ، ص : المصدر   
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العلاقات الاقتصادية بين  مستوىالتجانس الضريبي باختلاف طبيعة و  أهدافكما تختلف         
   أخرىالتخطيط في الاقتصاديات الدولية من جهة  أوقوى السوق  يةأهممن جهة و بمدى الدول 

                                                                                    : و منه يمكن تمييز 
: العلاقات الدولية العادية  إطارالتجانس الضريبي في  أهداف-أ   

 أعباءالعادية على الحد من  وأالعلاقات الدولية البسيطة  إطارالتجانس في  دافأهتقتصر       
    العلاقاتللحفاظ على هذه  ماللازبالقدر  إجراءااو غير المباشرة و تبسيط  الضرائب المباشرة 

التخفيضات فيما يتعلق ببعض الضرائب الجمركية و  أو الإعفاءاتتقرير بعض  إلىتلجا الدول  إذ
 إصدارة الازدواج الضريبي في بعض الضرائب على الدخل و يكون ذلك من خلال معالج

                                                               .التشريعات و عقد الاتفاقيات الدولية 
:  1السوق المشتركة إطارالتجانس الضريبي في  أهداف- ب    
  الأموالفي وجه حرية انتقال السلع ، الخدمات و رؤوس  الضريبية كعائق الإجراءاتتقف       

 بإقامةتمضي قدما مالم ترافق  أنالتي لا يمكن  الأسواق، هذه  2المشتركة الأسواق إطارخاصة في 
التجانس ليشمل جوانب عديدة من السياسة  أهدافاتساع  إلى، و هو ما يؤدي  3تجانس ضريبي

لا  إذفي مثل هذه التكتلات ،  الأعضاءتصادية الجماعية للدول الضريبية في علاقاا بالسياسة الاق
و  هيقتصر التجانس على بعض جوانب العبء الضريبي فحسب ، بل العبء الضريبي في مجموع

                        .الفنية لربط و تحصيل مختلف الضرائب  الأساليبو الصور و  هتوزيع أسس
:الاتحادات الجمركية  رإطاالتجانس الضريبي في  أهداف-ج   

التجانس الضريبي في حالات المناطق الحرة و الاتحادات الجمركية عنها في حالة  يةأهمتقل       
اجز وو مظاهره في تشجيع التبادل التجاري عن طريق رفع الح أهدافهتنحصر  الأسواق المشتركة إذ

غير الملائمة لبعض الضرائب  ثارالآالضرائب الجمركية الحمائية ، و الحد من  بإلغاءالجمركية 
                                          . الأعضاءالداخلية على حجم التبادل التجاري بين الدول 

     
                                                   

. 234، ص  2002يونس البطريق ، السياسات الدولية في المالية العامة ، الدار الجامعة ، الإسكندرية ، - 1  
2 -Michel Vaden ABEELE , quelles pourraient être les conséquences possibles d’une harmonisation fiscale au 

sein de l’union européenne ?colloque organisé par IEF sur le secret bancaire ,17 , 11 , 1999 . sur le site 
Internet : http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/speech-michel_vanden_abeele-
1999.11.17-fr.pdf  le 02/06/07 a 19h26 . 

3 -Philippe PERCHO , L’UE et la TVA : la question de l’harmonisation fiscale , sur le site Internet : 
        http://lanouvelleurope . blogspirit.com  le :   26/08/07 à 19h 07 . 
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  1الإقليميالتكامل  إطارالتجانس الضريبي في : الفرع الثاني  
العلاقات  إطار لقد تعددت و اختلفت الاتجاهات المحددة لمفهوم التجانس الضريبي في       

الاقتصادية الدولية المتكاملة ، فمنها من اكتفى بتفسيره بتساوي معدل العبء الضريبي النقدي 
الدخل القومي ، رغم ما يميز هذه المقارنات من عدم  إلىنسبة الحصيلة الضريبية  أساسمقدرا على 

من الدخل القومي و  الدقة نتيجة الاختلاف الواضح في اتجاهات الدول بشان تحديد مضمون كل
 لعناصرالنسبية  يةهمالأالمترتبة عن تباين  للآثارهذه المقارنات  إغفال إلى إضافة،  الاقتطاع الضريبي

الضريبية على المكلفين  الأعباءالهيكل الضريبي من ضرائب مباشرة و غير مباشرة ، نمط توزيع 
. عبئهايصعب نقل  أوسهل يضرائب التي معيار موحد للتمييز بين ال إلىتعذر التوصل  إلى بالإضافة  

 
 أوتوحيد جميع  بمثابةالمشتركة  الأسواق إطارحد هذه الاتجاهات يعتبر التجانس الضريبي في أ      

أي التماثل التام في جميع صورها  ) (Equalization approachبعض الضرائب المفروضة
  .و معدلاا 

نه في حقيقته لن يؤدي إالتجانس ، ف إحداثبساطة في  رغم ما ينطوي عليه هذا الاتجاه من      
 إلىمن دولة  لاختلافهافي مختلف الدول ، و ذلك  ثارهاآتوحيد ظروف فرض الضرائب و  إلى

الشركات عند  أرباحعلى  الواحدةالاسمية  الأسعارخاصة تلك المتعلقة بالضرائب ذات  أخرى
 إمكانياتلها ، و التي تؤثر على  ةاللازم الإنتاجعند حصولها على عوامل  أو إنتاجهاببيع قيامها 

    هذه الشركات و معدلات نموها  أحجامالخلف و بحسب  إلى أو الأمام إلىنقل عبء الضريبة 
و طبيعة هياكلها المالية ، و منه فان توحيد عناصر و معدلات الهيكل الضريبي في دول السوق 

        التجانس  إلى الابتعاد عن أهدافجتماعية يؤدي المشتركة متفاوتة الهياكل الاقتصادية و الا
            .  الأمثليبعده عن الوضع  الإنتاجيةو اختلاف في هيكل التوزيع الجغرافي للمشروعات 

    
         النمطي   الاتجاه  ظل  في  الضرائب   يدتوح   عيوب  تجنب لعدم   نتيجة    

Approach) Standard   (  ، الضرورة   لإتباع  الاتجاه   التمييزي ظهرت                                                                              

) Defferentiel Approach    ( ثارآالتوافق بين  حداثإو يكون ذلك من خلال 

                                                   
. 235يق ، السياسات الدولية في المالية العامة ، مرجع سبق ذكره ، ص يونس البطر-  1  
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بي لتحقيق التجانس الضري يأتي إذمعدلاا ،  أوهياكلها الضرائب بصرف النظر عن توحيد 
الضريبية للدول  الأنظمة إطارالتي تسعى السوق لتحقيقها وفقا للاتفاقية المنظمة لها و في  الأهداف
  . الأعضاء

 
تحقيقها   إلىللمواد التي تسعى السوق المشتركة  الأمثلبالتنمية و تحقيق التخصيص  فالإسراع      

يتطلب  إذ،  الأعضاءستثمارات الدول المعاملة الضريبية للمشروعات و ا أسسلا يتطلب توحيد 
بالنسبة لبعض  الإدارية الإجراءاتتبسيط  أوالتخفيضات الضريبية  أو الإعفاءاتتقرير بعض  الأمر

دون غيرها ، و في ذلك يقترن التحليل  الأعضاءفي بعض الدول  الأخرى   أوالاستثمارات دون 
الضريبي التي تختص ا السلطة  تجانسلقرارات ا إصداريرتبط  إذالاقتصادي بالقرار السياسي 
المترتبة على هذه القرارات في مصفوفة ترتب وفقا  الآثارتحديد  ، السياسية في السوق المشتركة
الاتفاقية المنشئة للسوق ، و ذلك  أهدافو  أحكاماختيارها في ضوء موعة من المعايير و التي يتم 

دور رجل  يأتي هذا العمل رجل الاقتصاد ، ثم بالنسبة لكل جزء ضريبي مقترح ، بحيث يتولى
القرار النهائي  إلىضريبي للتوصل  إجراءالمترتبة على كل  للآثارنسبية  أوزاناالسياسة الذي يعطي 

                                                                           .1 الإجراءاتهذه  بأفضل
 

، تعكس هذه العيوب مدى  التنفيذمن غموض و صعوبة في  ههذا الاتجارغم ما ينطوي عليه      
تعقد المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية الناتجة عن اختلاف النظم الضريبية في دول السوق 

يتعذر وجود حلول مقبولة لهذه المشكلات ، فمثلا و لتفادي مثل  الأحيان أغلبالمشتركة ، في 
من الناتج الخام الوطني لدعم القطاع الزراعي % 1تخصيص  إلىلاروبي الاتحاد ا أهذه المشاكل يلج

غير ضرورية  الإجراءاتتطورا ، حتى و لو كانت مثل هذه  الأقل للأعضاء إعاناتو تقديم 
                              . 2لتضييق الهوة الناتجة عن التكامل فهي جد هامة من الناحية السياسية

    
 أنواعرى بعض الاقتصاديون ضرورة اقتصار تطبيق التجانس الضريبي على بعض كما ي        

 TVA) (الضرائب دون غيرها أي الضرائب غير المباشرة و خاصة الرسم على القيمة المضافة
                                                   

237.يونس البطريق ، مرجع سابق ، ص  - 1  
2-Rodney D.LUEMA , Ian WOOTON , economic geography and the fiscal effects of regional  integration , 

working paper , (department of economic ) Timbergen Institute , Rotterdam , November , 1997 , p . 23 .  
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على  تأثيرها، و كذا  1وذلك لما يحققه تجانس هذه الضرائب من مكاسب على المبادلات التجارية
، منطقة التبادل الحر  الأوربيتجارب كل من الاتحاد  أثبتتء ، فقد اضعاقتصاديات الدول الأ

تجانس الضرائب غير  إقامة أن  أمريكاالشمالية  ، و السوق المشتركة لدول جنوب  لأمريكا
فيما يخص  أما،  2الإقليميفي خلق مبادلات تجارية داخل القطاعات على المستوى  يساهمالمباشرة 

جد صعب نتيجة لرفض الدول التخلي على سيادا  أمرافيعد باشرة تجانس الضرائب الم إقامة
   .قتصادي الاتحاد الاالضريبية لقاء تمويل حركية 

 
تجانس ضريبي ؟ أممنافسة ضريبية : الفرع الثالث        

 تأثيرقياس  أجلمن  المستعملةمنافسة ضريبية هي المعادلة المقترحة و  أمتجانس ضريبي       
، ففي ظل غياب التعاون الدولي و  3الأمواللمنافسة الضريبية على تدفقات رؤوس ا أوالتجانس 

تخفيض المعدلات الضريبية ، كوسيلة لتحسين  إلىالدول  أالمباشرة تلج الأجنبيةلجذب الاستثمارات 
 ، وهو ما يعرف بالمنافسة الضريبية ، التي تختلف بلا 4باستخدامها لجباية تفضيلية أقاليمهاجاذبية 

على  الأعضاءعن التجانس الضريبي الذي يتم من خلاله مراعاة المصلحة المشتركة للدول  شك
                .بعين الاعتبار السياسات المضادة لباقي الدول  تأخذعكس المنافسة الضريبية التي لا 

 
ء على الحواجز تها في القضاهمايفضل العديد من الاقتصاديين المنافسة عن التجانس الضريبي لمس     

 الإنتاجالضريبية مما يحفز عوامل  الإعانات أشكالو التخلي عن أي شكل من  الأسواقكفاءة  أمام
معدلات ضريبية و هو ما يسمح  لأقلالمطبقة المال للتمركز في المناطق  رأسمن عمل و 
فسة التي تؤدي ضارة لهذه المنا آثارلهذه العوامل ، لكن هذا لا ينفي عدم وجود  الأمثلبالتخصيص 

 إلىكل دولة  أدخلت الدول في هذه المنافسة ، تلج إذاففي حال ما  ، الجبائية الإيراداتتقليص  إلى
ما استمر هذا  إذاالضريبية ، و  الأوعيةقدر ممكن من  أكبرتقليص المعدلات الضريبية دف جذب 

 ةمرد وديتصبح  الأوضاعهذه السلوك غير المتعاون ستتجه المعدلات الضريبية نحو الانعدام ، في 
                                                   

1 - Klimis VOGIATZOGLOU , Tax conpetition versus fiscal intégration in Europe : a européen perspective , in 
economic and organisation , vol 2 , N° : 2 , 2004 , facta universitatis , p . 120 . 

2 -FORUM INTERPARLEMENTAIRE des Amériques ( fipa ) , les défis de la politique fiscale associé a 
l’intégration économique , Panama , fev , 2003 , p . 19 .  

3- Agnés BENASSY-QUERE  , Amina LAHRECHE-REVIl , Concurrence et harmonisation fiscales : quels 
effets ? in problèmes économiques , N° : 2,671 , la documentation française , Paris , Juin 2000 , p.30. 

4 -Antoine BRACHET , Amélier VARDIER , Entre concurrence et convergence fiscale , quel projet européen ? 
policy paper N° :39 , question d’Europe , fondation Schuman , septembre 2006 , p . 2 . 
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الضريبي ، و هو ما يؤثر على تمويل  الإخضاعالضريبة منعدمة حتى في الدول التي تتمركز ا قواعد 
الضريبية نتيجة انخفاض المعدلات الضريبية مما يؤثر  الإيراداتتنخفض  إذالخدمات العمومية ، 

ة تجعل مستوى الخدمات العمومية الممنوحة بدوره على جاذبية الدول ، و عليه فان المنافسة الضريبي
الشركات الدولية الاستثمارية  أماماال  إتاحةننسى  أن، دون  1قل من المستوى الفعالأمحليا 

المزايا الضريبية دون القيام  أفضلعلى اختيار الدول التي تقدم للتخطيط الضريبي الدولي الذي يقوم 
يشوه هيكل التجارة و الاستثمار العالمي ، فضلا عما يتم  الذي الأمرباستثمارات حقيقية فيها ، 

 إيراداتتواجه ا الدول تصرفات هذه الشركات ، دون حصولها على  إدارية أعباءتحمله من 
المنافسة  تساهم أخيراضريبية لقاء ذلك ، و هو ما يزيد بالطبع من عجز ميزانيتها العمومية ، و 

. 2انتقالا كاليد العاملة غير المؤهلة الأقل الإنتاجلضريبي نحو عوامل الضريبية بانتقال متتابع للعبء ا  
 

المساندة لتسابق  الأدلة أصبحتالمنافسة الضريبية و  بأخطارو قد تعددت الدراسات المنوهة       
هذه الدراسات تلك التي قامت ا منظمة  مأه، من  3ضعف أكثر الأسفلالمعدلات الضريبية نحو 

 أداة، باعتباره  على هذه المنافسةيل التجانس الضريبي ضتم تف أينتنمية الاقتصادية ، التعاون و ال
وسيلة للتغلب  أفضلالضريبية المنفردة ، و  الإجراءاتفي تخطي عدم الكفاءة الناتجة عن  هماتس

                               .التكاملات الاقتصادية  إطارالمنافسة الضريبية خاصة في  مساوئعلى 
    

تقنيات التجانس الضريبي : المطلب الثاني   

غير الملائمة لتنمية  ثارهاآينطوي التجانس الضريبي بصفة عامة على تخليص الضريبة من       
العلاقات الاقتصادية و المالية الدولية ، و محاولة خلق ظروف مشاة لتلك التي توجد في اقتصاد 

بحرية الانتقال ، مما يضمن  الأفرادو  الأموال رؤوس ه السلع و موحد تسوده المنافسة و تتمتع في
الحواجز التي تحول دون الانتقال الحر  إزالةحياد الضريبة اتجاه التجارة الدولية لدول التكامل و 

                         .بين الدول المتكاملة  الأموال، السلع ، الخدمات و كذا رؤوس  للأشخاص
 

                                                   
1 - Anne  GAUDILLAT , Eric RIMBAUX , op .cit .p . 260 . 
2 - Jean–Pierre  PETIT , L’harmonisation fiscale dans la zone euro : état des lieux , état des débats , in 

problèmes économiques , N° : 2,604 , la doucumantation française , Paris , février 1999 , p . 6 .  
3 -Marco CATENARO , Jean-Pierre VIDAL , Implicit tax co-ordination under repeated policy interaction , 

working paper N° : 259 , European central bank working paper series , 2003 , p . 16 .  



 الضريبي كآلية لتفعيل التكامل الاقتصاديالتجانس                                                الفصل الثاني     
  

 95

غير  أوالضريبية سواء الضرائب المباشرة  بالأحكامارتباط هيكل التجارة الدولية  أدىلقد      
هذا التجانس في  يةأهمارتباط نظرية التجانس الضريبي بنظرية التجارة الدولية و زادت  إلىالمباشرة 

تؤثر على التوزيع الجغرافي و حصة كل دولة من  أصبحت إذ –السلبية  ثارهاآتخليص الضريبة من 
دورها الحيادي بما يضمن نجاح التكاملات الاقتصادية في مختلف  إلى إرجاعهاو  –لتجارة الدولية ا

                                                                                             .درجاا 
 

التجانس الضريبي  آليات:  الأولالفرع      

التي تكفل  الآلياتضريبي بين مجموعة من الدول المتكاملة توفر عدد من تجانس  إقامةتقتضي       
بتبادل المعلومات  قفيما يتعلالضريبية لهذه الدول خاصة  الأجهزةنجاحه ، من بينها خلق تعاون بين 

                           .و كذا طريقة المعاملات  المصطلحاتو الخبرات و تقريب التشريعات و 
 

على  1الضريبي في صالح الدول المطبقة لمعدلات ضريبية منخفضة التجانسادة ما يكون ع      
 أعلىمجلس  إنشاءالذي يتطلب  الأمرحساب نظيرا التي تتبنى معدلات ضريبية مرتفعة ، 

سلطة ضريبية  إقامة إلى إضافةللضرائب يعمل على دراسة مثل هذه المشاكل و الصعوبات ، 
           .التي تقف في وجه هذا التجانس  الإدارية الإجراءاتقبة و ترشيد مركزية تعمل على مرا

 
 الأعضاءالدول  مساهماتصندوق تعويض تتكون موارده من  إنشاءضرورة  البعض و يرى      

من فرض رسم جمركي مخصص لصالح الصندوق  أوالتي تتحدد عادة وفق نظرية القدرة على الدفع 
يتم بموجبها تمويل هذا الصندوق ، و الغرض منه تعويض الدول التي  رىأخطرق  أية أوالتعويضي 

2الضريبية أنظمتهاو  اتتضرر من تنسيق تشريعا .                                                   
 
 
 
 

                                                   
1 - Philippe  PERCHO , op . cit. p .1 . 

. 66عبد االله العبودي ، حسني خربوش ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2  
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التجانس الضريبي  أساليب: الفرع الثاني   

تحقيق  أجلالاقتصادية الاستعانة ا من للتجانس الضريبي يمكن للتكتلات  أساليبتوجد عدة       
:  1نجد الأساليبهذه  أهم، من  أغراضها  

 
توحيد الضرائب   أسلوب:أولا      
 المتمثلة توحيد التشريعات و النظم الضريبية في كافة المعاملات الضريبية هذا الأسلوب يتطلب      
الضريبية ، طرق حساب الاهتلاك   ةالأوعيالضريبية ، الواقعة المنشئة للضريبة ،  الأسعارفي  

، طرق تحصيل الضريبة و كذا المعاملات الضريبية للاستثمار  للخسائرحساب المعالجة الضريبية 
                                                                      .الأعضاءالوافدة في كافة الدول 

 كانت الدول ذات اقتصاديات متشاة  إذاحال ما  في أكبر الأسلوبو تكون فرصة نجاح هذا   
لسلطة فوق   الضريبية عن سيادا   الدول هذه   سياسية قوية ، بحيث تتخلى إرادةتتوفر فيها  و

                                                                                             . 2قومية 
في حالة الاندماج الاقتصادي الكامل بحيث تصبح جميع الدول المتكاملة  إلا بالأسلوق هذا بطلا ي 

السياسات الضريبية لكل دولة و تعارض  الأهدافتجاهل  إلى، ما يؤدي  واحدةبمثابة دولة 
                                                                             .الأعضاءالضريبية للدول 

  
المتدرج و المتميز في المعاملات الضريبية  لأسلوبا:انيا ث   
تجانس  إقامةفي  step by step)  (بخطوة نظام الخطوة إتباع الأسلوبيقتضي هذا       

 إذو يكون ذلك من خلال تنسيق تشريعاا و نظمها الضريبية ، ، ضريبي بين الدول المتكاملة 
ضرورة تنسيقها بصفة متدرجة و على مراحل مع  يترتب على وجود ضرائب مختلفة و متمايزة

الاقتصادية ،  الأوضاعالتجانس الضريبي بما ينسجم مع  آلياتمراعاة ظروف كل دولة ، وكذا 
 .ية لكل دولة عضو الاجتماعية السياس

تجانس ضريبي خاص بالضرائب المباشرة و على  إقامةالسابقين في  الأسلوبينيستخدم          
الدخل ، فحسب  إقليمية ومبدأ الإقامة مبدأالدخل التي تعتمد بدورها على كل من  ضريبة رأسها

                                                   
.  66عبد االله العبودي ، حسني خربوش ،المرجع السابق ، ص  - 1  

2 -  Marco CATENARO , Jean-Pierre VIDAL , op . cit. p. 6 . 
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 إنبعين الاعتبار مصدر هذه الدخول  الأخذيتم فرض ضريبة على دخول المقيمين دون  الأول المبدأ
كانت  أيادخول مكلفيها الثاني فيمنح الدولة الحق في فرض ضريبة على  أما،  1محليا أو أجنبياكان 

                                                                                          .يتهم جنس
 إلىظهور مشكلة الازدواج الضريبي الدولي مما يدفع بالمكلفين  إلىالمطبق  المبدأيؤدي اختلاف      

 مبدأعلى  الإقامة مبدأو لدى يفضل الاقتصاديون  ،البحث عن سبل التهرب من دفع هذه الضريبة 
الضريبية ، حيث يقوم المكلف  الإقامةالذي يفرض ضريبة على المكلف المحقق لشروط  الإقليمية

الاقتصادية  الإدارةبدفع ضريبة على دخله المتحصل عليه من مختلف تحويلاته و استثماراته لصالح 
 الإدارة المقيمين جبائيا من طرف المستثمرين غير إعفاءيتم  المبدأالمقيم ا ، في حين و حسب نفس 

تحديد الحدود الجبائية للدول تسمح  إعادةهذه المرحلة المتمثلة في  إنالاقتصادية للدولة المضيفة ، 
                                 . 2الضريبية لهذه الدول الأنظمةبمعالجة المشاكل الناتجة عن اختلاف 

  
التدريجي في  المعاملة  الأسلوبتجانس السابقين فيحبذ استخدام ال بأسلوبيفيما يتعلق  أما     

الضريبية على  للأنظمةبتجنب و احتواء المشاكل التي يحدثها التغيير السريع الضريبية لسماحه 
                                                                        .اقتصاديات الدول المتكاملة 

 
النمطي  الأسلوب:ثالثا      
نموذج ضريبي معين و محاولة تطبيقه في كافة الدول  أونمط معين  اتخاذ الأسلوبيقتضي هذا      

لضرائب غير اتحقيق تجانس  أجلالتي يمكن استخدامها من  بالأساليبفيما يتعلق  أما،  الأعضاء
                                                                                        : المباشرة نجد 

  :دولة المصدر  مبدأ �
كان مكان  أيافيها  أنتجتخضوع السلعة لضرائب الدولة التي  إلىيؤدي  المبدأتطبيق هذا        

بعين الاعتبار  الأخذتفرض ضريبة عليها دون  أنلدولة المصدرة لسلعة ما لأي يحق   استخدامها 
                                           .ماكان مستقر هذه السلعة  ينأجنسية القائم بالتصدير و 

                                                   
1 -Assaf  RAZIN , Efraim SADKA , international tax competition and gains from tax harmonization , working 

paper N° : 3152 , nber working paper series , national bureau of economic research , Cambridge , October 
1989 , p . 2 .  

2 - Claude EMONNOT , L’harmonisation de la fiscalité des revenus du capital en Europe : pragmatisme ou 
dogmatisme? in revue Economie Politique , N° : 111 (5) , DALLOZ , Paris , sept-oct , 2001 , p . 755 . 
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، كما تكون  الأجنبيةالمحلية و  الأسواقجعل المنتجين محايدين اتجاه  المبدأيترتب عن هذا      
 أن، في حين يمكن  متكافئةو نحو العالم الخارجي  الأعضاءمعدلات التبادل التجاري بين الدول 

                 . 1المعدلات في حالة تدفق المنتجات من العالم الخارجي نحو هذه الدول تختلف هذه
نجد قدرة دولة الاستهلاك في تحديد نوع و  المبدأمن الصعوبات العملية التي تواجه تطبيق هذا      

بين السلع  إنتاجالضرائب غير المباشرة التي تتفق و ظروفها الداخلية ، اختلاف ظروف  أسعار
 إعفاءالسلع حتى يتمكن  إلىالدول و كذا تعذر تحديد مقدار ما تم نقل عبئه من هذه الضرائب 

                                     .صعبا  المبدأالسلعة منه عند تصديرها و هو ما يجعل تطبيق هذا 
 

  : دولة المقصد  مبدأ �
ة الدولة التي تباع فيها بحيث يسلم المنتج ضريبإلى عدم خضوع السلعة إلى  المبدأيؤدي هذا       

برد ما دفع ليخضع فقط  أو بإعفاءسواء ، لهذه الدولة بعد تجريده من ضرائب الدولة المنتجة 
لضرائب الدولة المستوردة محققا بذلك مساواة في المعاملة الضريبية بين السلع المستوردة و المنتجة في 

في بعض صور الضرائب غير  المبدأعن تطبيق هذا  أتنش و رغم بعض الصعوبات التي قد ،الداخل
صورة الضريبة على القيمة المضافة  أننجد  أننالا إ الإنفاق أوالمباشرة و التي تفرض على الاستهلاك 
 الأوربيةدول السوق  أندولة المقصد ، و لهذا نجد  مبدأتمتاز بتوافقها مع وجهة نظر تطبيق 

رغم اختلاف  ميدان التجانس الضريبي للضرائب غير المباشرة المشتركة قد قطعت شوطا هاما في
                                                 . 2الضرائب غير المباشرة المطبقة في كل منها شكالأ

 
غير  بالضرائبتجانس ضريبي خاص  إقامةدولة المقصد في محاولة  مبدأ إتباعفضل يو لهذا ف     

                                                                                           . المباشرة 
 
 

                                                   
1 -Valeria DE BONIS , regional integration and commodity tax harmonization , policy research working paper , 
N° : 1848 , the world bank development research group , November 1997 , p . 15 . 

فاروق موسى متولي ، تنسيق الضرائب في البلاد العربية ، مجالاته و إمكانيات تطبيقه ، مجموعة أعمال ندوة التنسيق الضريبي لتنمية  -2
. 75، ص  1995الاستثمارات العربية المشتركة ، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ،    
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التجانس الضريبي  إقامةوشروط  أثار: المطلب الثالث   

الايجابية و  الآثارمجموعة من   تجانس ضريبي بين عدد من الدول المتكاملة إقامةيترتب عن       
توفر جملة من العناصر تساعد على تجسيده بصورة  هذا التجانس   إقامةالسلبية ، كما تتطلب 

                                                                                                 .فعالة 
 

التجانس الضريبي  أثار:  الأولالفرع   

لدول العضوة في تكتل معين ، و منه على اقتصاديات ا اايجابي أويؤثر التجانس الضريبي سلبا       
                                           :الايجابية فالسلبية على التوالي  الآثارسيتم عرض كل من 

  الايجابية  ثارالآ :أولا 

تبعا لنوع الضرائب المعنية بالتجانس ، و هي الضرائب المباشرة و غير  الآثارسيتم التطرق لهذه 
                                                                                             .المباشرة 

 
: تجانس الضرائب غير المباشرة  - أ     
 إطارخاصة في –كل دولة لسياسة ضريبية مستقلة عم يطبق في باقي الدول  إتباعيؤدي       

حركة و حرية انتقال السلع و الخدمات و  أمام عوائقخلق  إلى –العلاقات الاقتصادية التكاملية 
مختلف السياسات الضريبية على قرارات المنتجين  لتأثيربين هذه الدول ، نتيجة  الأموالكذا رؤوس 

على تدفقات  التأثير إلىمختلفة على بعض السلع  بأسعاريؤدي فرض الضرائب  إذو المستهلكين 
الرسم على القيمة  رأسهالضرائب غير المباشرة و على با الأمرما تعلق  إذا، خاصة  الأخيرةهذه 

الشمالية و كذا  لأمريكاتجارب كل من الاتحاد الاروبي  منطقة التبادل الحر  أثبتت إذالمضافة ، 
عدم  مبدأتجانس للضرائب غير المباشرة قائم على  إقامة أن،  أمريكاالسوق المشتركة لدول جنوب 

و يسمح  الإقليمييسمح بخلق تجارة داخل القطاعات على المستوى الخارجي  الإنتاجالتحيز اتجاه 
                                                               . 1إضافيةضريبية  أوعيةبالحصول على 

 

                                                   
1 - FIBA ,op . cit . p . 19 . 
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لة الضريبية بين السلع كما يعمل تجانس الضرائب غير المباشرة على تحقيق المساواة في المعام     
للموارد  أفضلزيع بطريقة تضمن حسن سير قوى التنافس و تحقيق تو، و السلع الوطنية  المستوردة

  و تحقيق حرية انتقال السلع بين الدول المتعاقدة تحقيقا للمنافسة السليمة   الأعضاءبين الدول 
 الأموال أو الأشخاص أوذلك عن طريق عدم التمييز الضريبي حسب الجنسية سواء بالنسبة للسلع 

و تجنب تطبيق سياسة ضريبية تعرقل السياسة التجارية المطبقة   شي الازدواج الضريبيامراعاة تحو 
                                                                              .1 الأعضاءبين الدول 

 
:في حالة تجانس الضرائب المباشرة  -ب     

ظهور ازدواج  أسباب أهممن بين  أنفيما سبق  رأينااشرة فقد فيما يتعلق بالضرائب المب      
تخضع شركة معينة لنفس  أنضريبي دولي اختلاف التنظيم الفني لضرائب الدخل ، فمن الممكن 

و الدولة المضيفة ، مما يزيد من  الأمالضريبية نتيجة اختلاف المبادئ المعتمدة من طرف الدولة 
   الإنتاجلبا على قرار الاستثمار ، تخصيص غير كفء لموارد تكلفة المنتجات و هو ما يؤثر س

 أكبرللحصول على  المدخرينعلى قرار الادخار لسعي  التأثير إلى إضافةزيادة تكلفة المنتجات 
تجانس ضريبي يعمل  إقامةو يتطلب القضاء على هذه المشاكل  العوائد الصافية على مدخرام ،

                                    .معدلاا و كذا تشريعاا  ئب ولى توحيد التنظيم الفني للضراع
 

  الداخلية  الأسواقتحفيز  إلىو يؤدي اعتماد نفس المعدلات الضريبية بين مجموعة من الدول      
    مستهلكون ، مستثمرون  – ينعوان الاقتصاديو يعمل على تطوير قدرات و طاقات الأ

    بعين الاعتبار المعدلات الضريبية لمختلف الدول  ذخقرارات دون الأال اتخاذعلى  –مؤسسات 
و يمنحهم ردود فعل سريعة  ، مما ينتج عنه زيادة المنافسة بين الشركات ، القضاء على السلوكات 

                                   .غير الفعالة ، تخفيض التكاليف و كذا خلق الرفاهية الاقتصادية 
      

 
 

                                                   
  . 75فاروق مرسي متولي ، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
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: أخرىايجابية  أثار -ج     

فرض ضرائب على المنتجات المعروضة من طرف المؤسسات  إلىالدولة المصدر  أمبديهدف       
و ينتج عن هذا التحيز غير المباشر الناتج عن النظم الضريبية تشويه في تخصيص القرارات  ،الأجنبية

تحقيق اقتصاديات السلم ، و عليه يتم الداخلية و يقف عائق في وجه  الأسواقفي تجزئة  يساهمكما 
توجيه التجانس الضريبي للقضاء على هذا التحيز غير المباشر ، و كذا القضاء على تشوهات 

                                                     . 1الاقتصاد العالمي خاصة فيما يتعلق بالاستهلاك
 

الضريبية موعة  الإداراتحيث تستفيد  الإداريةفة و يتعلق بتخفيض التكل آخرثر ايجابي أ    
و تحصيل المتعلقة بمتابعة  الإداريةالدول المتكاملة و المعنية بالتجانس الضريبي من تخفيض التكلفة 

لة مد المعدلات الضريبية و تقارب تشريعاا لا  يتطلب البحث في تحديد معاحيالضريبة ، فتو
                                                                                       .ضريبية مختلفة 

 
بتخفيض ما يتحمله من تكاليف   هذا التوحيد و عليه يستفيد المكلف بدفع الضريبة من         

  لقل من تلك التي كان يتحملها في ظأيسر عليه الالتزام بدفع الضريبة بتكلفة ي، و هو ما  إدارية
                                                                 .النظم الضريبية للدول المضيفة  تعدد

 
السلبية  الآثار :ثانيا   

 الآثار، تختلف هذه  أيضا سلبية أثارالايجابية للتجانس الضريبي قد ينتج عنه  للآثار إضافة    
                       : نجد  الآثارهذه  أهمو من باختلاف الظروف الاقتصادية للدول المعنية به ، 

 
: الضريبية  الإيراداتتوزيع  إعادة - أ     

المعدلات الضريبية   لأقلهناك من الباحثين من يعتبر التجانس الضريبي في صالح الدول المطبقة      
ا التجانس يترتب عن هذ إذ،  2الأخرىول العضوة الضريبية للد الإيراداتيؤثر على و هو ما 

لتي تعديلات للتشريعات الضريبية الدولية المعنية به ، مما يتطلب زيادة المعدلات الضريبية في الدول ا

                                                   
1 - Valeria  De BONIS , op . cit . p 19 . 
2 - Philippe  PERCHO , op . cit. p . 1 . 
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لتي كانت تطبق معدلات انخفاض المعدلات الضريبية في تلك اكانت تطبق معدلات منخفضة ، و
، و يقلل من نصيب هذه بالنسبة للحالة الاولى  إضافيةضريبية  إيراداتالذي يحقق  مرتفعة ، الأمر

الضريبية بين  الإيراداتفي الحالة الثانية ، و منه فان التجانس الضريبي يعمل على توزيع  الإيرادات
الضريبية لتمويل  الإيراداتعلى  أساسيةبالدول التي تعتمد بصفة  بالتأكيدالدول ، و هو ما يضر 

                                                                                              .خزينتها 
 

الدول لتحقيق التجانس الضريبي ، نتيجة لما  إقدامالضريبية على  الإيرادات توزيع إعادةتؤثر       
فقد اقترح الاتحاد  الأثرضريبية جراء هذا التجانس ، لدى و لتفادي مثل هذا  إيراداتتخسره من 

من تقارير شهرية عن  الأعضاءبناءا على ما تقدمه الدول  الإيرادات تخصيص هذه إعادة الأوربي
و الخسائر الناتجة عنها ، لكنه يبقى  الأرباحمعاملاا التجارية ، الضرائب المستحقة لها و كذا 

                                                                        .مرتفع التكلفة  إداريااقتراحا 
 

تعوض  أنيمكن  إذالضريبية مشكلا مؤقتا ،  الإيراداتتوزيع  إعادةيكون مشكل  أنيمكن       
المال و التبادل التجاري عما  رأسالدول الخسارة الناتجة عن التجانس الضريبي بزيادة تدفقات 

الضريبية  الإيراداتالضريبية مما يرفع حصيلة  الأوعيةزيادة  إلىكانت عليه من قبل ، و هو ما يدفع 
                                                       .يخلق حالة توازن  هو ماالطويل ، و في المدى 

 
: تشوهات اقتصادية محلية -ب     

تجانس ضريبي نجد تلك المتعلقة  إقامةالايجابية الناتجة عن  الآثارمما سبق و من بين  رأيناكما       
قتصاد العالمي ، و لكن هذا لا ينفي احتمال زيادة مثل هذه التشوهات بالقضاء على تشوهات الا

التجانس الضريبي في الحد من التشوه الناتج عن المنافسة  مساهمةعلى المستوى المحلي  فبالرغم من 
، خاصة في حالة عدم  الأعضاءالضريبية المضرة ، فقد يتسبب في حدوث تشوهات داخل الدول 

خسارا لجزء  إمكانيةذلك على  تأثير الجديد مع تفضيلات هذه الدول و توافق الهيكل الضريبي
                                                                           . 1من رفاهيتها الاقتصادية

 
                                                   

1 - Valeria  De BONIS , op . cit . p . 19 .  
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من فرض الضرائب توفير مصدر تمويلي للنفقات العمومية ، و عليه فان  الأساسيرض غيعد ال     
ديد النظام الضريبي الملائم لنجاح التجانس الضريبي قد لا يكون في صالح كل الدول ، نتيجة تح

الضريبية الملائمة  الأساليبتختلف  إذ،  أخرى إلىالنفقات العمومية من دولة  يةأهملاختلاف 
 ذلك إلى إضافة ستويات التنمية للدول المتكاملة ولتمويل هذه النفقات خاصة في حالة تباين م

بعض الدول لتحقيق  أتلج إذاختلاف سبل زيادة الايرادت الضريبية التي تسعى الدول لتحقيقها ، 
       .على الضرائب المباشرة  الأخرىذلك من خلال الضرائب غير المباشرة في حين تعتمد الدول 

 
يكلي لكل دولة تؤثر سلبا على مرونة التوازن اله أنالمغالاة في التجانس الضريبي يمكن  أنكما      

، تعتمد الدول على   )اتحاد نقدي  إقامةفي حالة  (النقد و الصرف   آليةعلى حدى  فمع فقدان 
                                            . 1لتصحيح التقلبات الظرفية كأسلوبالسياسة الضريبية 

 
شروط نجاح التجانس الضريبي : الفرع الثاني   

يكون هذا التجانس  أن هاأهمتجانس الضريبي توفر جملة من الشروط و لعل من يتطلب نجاح ال     
الضريبية لكل دولة عضو   الإيرادات، من خلال ضمان قدر عال من 2في صالح كل دولة عضو 

 أوتوفير العدالة للمكلفين بدفع الضريبة ، هذه العدالة التي تتحقق من خلال توحيد قواعد ثنائية 
مما يسمح بتفادي المشاكل الضريبية على الصعيد   )في حالة تكامل اقتصادي  (  الأطرافمتعددة 
                                                                                              .الدولي 

 
 فةإضاجمود القوانين و قصورها ،  ،في منح التراخيص  الإجراءاتيؤدي طول  أنمن الممكن     

 إلى،  آخر إلى عدم فعالية ضمانات الاستثمار و عدم التفرقة بين حوافز الاستثمار من نوع إلى
على قرارات الاستثمار الدولي ، و عليه فلا بد من توفر شروط في التجانس الضريبي من  التأثير

             :الشروط من خلال الجدول الموالي  تنمية هذه الاستثمارات و يمكن عرض هذه أجل
            
 

                                                   
1 - Jean Pierre PETIT , op . cit. p . 6 . 
2- Charles  BLACKORBY , Craig BRETT , Tax harmonisation and pareto efficienxy , discussion paper ,   

N° :99-26 , Department of economics , the university of Britsh Colombia , Canada , July 1999 , p . 1 . 
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 جدول رقم 4 : شروط التجانس الضريبي الفعال لتنمية الاستثمارات الدولية

 

                                                                      .   91فريد النجار ، مرجع سبق ذكره ، ص : المصدر 

يتم التجانس الضريبي بصفة متدرجة ، و ذلك  أنما سبق يشترط بعض الكتاب  إلى إضافة     
تجانس خاص بالضرائب غير المباشرة ، ليتم في مرحلة ثانية تجانس  إقامةيتم في المرحلة الاولى ن أب

                                                                                    .الضرائب المباشرة 
جانس الضريبي مجموعة عدم توفر الشروط السابقة الذكر يجعل من الت أنيمكن القول  أخيرا     

غياب  إضافة إلى الرأسماليةقوانين جامدة تؤثر على قرارات الاستثمار الدولي و توجيه التدفقات 
 الإقليميةبعض التكتلات  بنجاح تجارهذه الشروط في  هماالمالية ، و قد تس الأسواقمرونة 

                                                                           . الأوربيكتجربة الاتحاد 

 
 

.بوضوح  جلالأو الطويلة  الآنية الأهدافضرورة وضع - 1     

. التجانس الضريبي بناء قاعدة بيانات للاستثمارات و - 2     

.الضريبي توفر مراكز لدعم قرارات الاستثمار و قرارات التجانس  - 3     

.التجانس الضريبي  أطرافوجود شبكة اتصالات بين - 4     

.توفر مرونة في برنامج التجانس الضريبي ليتواكب مع المؤثرات الدولية و المحلية المحيطة  - 5     

. وجود نظام للتخطيط و البرمجة و الموازنات التقديرية للتجانس الضريبي و للاستثمارات المتوقعة  - 6     

.الدولية  للاستثماراتالضريبي ، و نظام معلومات  لتجانسل إداريةتوفر نظام معلومات  - 7     

. تطبيق نظام الموازنات و البرمجة و التخطيط  - 8     

المالية لتوسيع  وراقالأباشرة في الم غيرجديدة للاستثمارات المباشرة و الاستثمارات  أدواتتطبيق  - 9   

.لضمان تدفقها )  الحوافز الضريبية  (  انس الضريبي فرص الاستثمار و استخدام التج  
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تجارب التجانس الضريبي في العالم :المبحث الثالث   

 آلياتمن  آليةبالتجانس الضريبي باعتباره  الإقليميةلقد تزايد اهتمام التكتلات الاقتصادية       
ففي  آخر إلىتكتل تباينت درجات هذا الاهتمام من  الاقتصادي ، و قدتحقيق و تفعيل تكاملها 
هذا التجانس محدودا ، قطع البعض  بإقامة الإقليميةالاقتصادية  التكتلاتحين كان اهتمام بعض 

 الضريبي في العالم نجد التجانس نجح تجاربأو لعل من بين  س ا في هذا اال أأشواطا لاب الآخر
                                                                                .الأوربيالاتحاد  تجربة

 الأوربيلدى كان لابد من دراسة تجارب التجانس الضريبي في العالم خاصة تجربة الاتحاد       
بعض تجارب التجانس على المستوى العربي ، و ذلك دف استخلاص الدروس من  إلى إضافة
بالعناصر  خذللأ،  الأوربيالتجارب و الاستفادة مما تم تحقيقه خاصة على مستوى الاتحاد  هذه

                            .الايجابية و تجنب العوامل السلبية التي تقف في وجه تطبيق هذا التجانس 
 

  الأوربيتجربة الاتحاد :  الأولالمطلب 

 إقامةالانطلاقة الكبرى نحو  1957مارس  25عليها في  تمثل معاهدة روما التي تم التوقيع      
السوق  أو الأوربيةالاقتصادية   الجماعة إنشاء تم من خلالها إذالكبير ،  الأوربيالكيان الاقتصادي 

، ليتطور هذا التكامل  ءالأعضاالقيود الجمركية و الكمية بين الدول  بإلغاءالمشتركة ، القاضية 
 إلىو هي المعاهدة التي وضعت جدولا زمنيا يهدف  1991سنة " ت ماستريخ" بتوقيع معاهدة 

تحقيق التعاون في مختلف االات  ، الأموال بين دول اموعة الكامل لتدفقات رؤوس التحرير 
                                                                          .، المالية والنقدية  ةالاقتصادي

 
البنك المركزي  بإنشاءهذا التعاون الذي تجسد بالفعل من خلال بناء تكامل نقدي الذي تم      

   و انفرادها بدور العملة الرسمية  التنفيذالعملة حيز  هذه ، دخول الأوربيةوحدة النقد  ،الأوربي
                                                                               .التداول القانونية  أداة

 كأداة، و استخدامه  أوربيتجانس ضريبي  إقامة الأمرو مع تحقيق الاندماج النقدي تطلب      
قدر  أكبرجذب  أجلالتسابق من  إلىللحد من المنافسة الضريبية المضرة التي دفعت بدول الاتحاد 

ت الضريبية دون مراعاة ما يتم المباشرة من خلال تخفيض المعدلا الأجنبيةممكن من الاستثمارات 
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، و  أوربيتجانس ضريبي  إقامةبضرورة  الإقرارذلك تم  أجل، من  الأعضاءتطبيقه في باقي الدول 
                                               .س ا في هذا اال ألا ب أشواطاقطع الاتحاد الاروبي 

 
هذا التجانس بصفة واسعة ليشمل في البداية الضرائب  إلىربي ودول الاتحاد الأو قد عمدت    

س به و في أتم تحقيق تقدما لا ب أينغير المباشرة و على وجه التحديد الرسم على القيمة المضافة ، 
الضريبة على دخل الشركات الذي بقي  رأسهامرحلة ثانية تجانس الضرائب المباشرة و على 

                                                    .لضريبي مقتصرا على اتفاقيات تفادي الازدواج ا

 
تجانس الضرائب غير المباشرة :  الأولالفرع   

ربي في التجانس الضريبي على الضرائب غير المباشرة ، و هو ما وبداية ركزت تجربة الاتحاد الأ     
ضرورة تطبيق هذا التجانس الخمسينات ، الذي ركز على  أواخرالصادر  "نيومارك"جاء في تقرير 

الرسم  إحلال، ثم  الأعمالالتدريجي للضرائب و الرسوم على رقم  بالإلغاءفي ثلاث مراحل بداية 
الحواجز الجمركية التي تقف في وجه  فإزالةعلى القيمة المضافة بدلا من الضريبة على المبيعات ، 

                                                                           .انتقال السلع و الخدمات 
 

خاصة مع وجود عملة نقدية  الأسعارمنطقيا توحيد نظام  أصبحالسوق المشتركة  إطارففي      
شبيه بذلك  الأسعارتقارب نظام  إلىتقوية المنافسة و الوصول  الأوربيهدف الاتحاد  أصبحموحدة 

    أمراتجانس ضريبي خاص بالضرائب غير المباشرة  إقامةالمتواجد في السوق المحلية  و منه كانت 
في القضاء على الحواجز  لمساهمتهلا بد من تحقيقه خاصة فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة 

       . الإقليميةو كذا العمال داخل السوق  الأموال سرؤوحرية انتقال السلع ، الخدمات ،  أمام
 

منخفض للرسم على القيمة المضافة  آخرتم اقتراح وضع معدل مرتفع و  و في هذا اال فقد     
 نة التقنية فيما بعد معدلين فقط جلكل عضو ، لتقترح اللبالنسبة %  2.5لا يتجاوز  أنعلى 

ويتم % 9و % 4عدل منخفض و يكون بين م، % 20و % 14و يتراوح ما بين  أساسيمعدل 
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نقل  سائل و و  ، الصحف  الأدوية ، الكتب، المياه ،  تطبيقه على المواد الغذائية ، الطاقة
                                                                                          .1المسافرين 

 
لا تتم  1993نه بداية من أ،  1987ربية سنة وجنة الأأقرت اللذلك فقد  إلى إضافة      

  ، نفس الشيء بالنسبة للمبيعات  الأعضاءداخل الدول  إنمابة في الحدود و الدفع و الرقا إجراءات
تتم معالجتها بنفس الطريقة التي تعالج ا التبادلات داخل كل دولة   إذو المشتريات مع الخارج 

                       . 2فان الصادرات الدولية تتم بعد فرض الرسم على القيمة المضافة آخربتعبير 
 

على بناء نظام ضريبي موحد للرسم على القيمة المضافة ، قائما  إلىدف الاجراءات السابقة     
الدولة المقصد الذي يؤدي  مبدأيل ضوقتا طويلا ، لدى تم تف يأخذدولة المصدر ، و هو ما  أمبد
                                            .في الدولة التي تباع فيها عدم خضوع السلعة للضريبة إلى

                                        
الضرائب المباشرة : الفرع الثاني   

تجانس ضريبي منذ سنة  إقامةفي محاولة  الأوربيفيما يخص الضرائب المباشرة فقد شرع الاتحاد    
 سالأساو قد تم التركيز في هذا اال على الضرائب على الشركات باعتبارها حجر  1967

فيما يتعلق بتجانس ضريبة الدخل فلم يحقق  أمالتشجيع الاستثمارات المباشرة في دول الاتحاد ، 
                                                                                             .  الكثير

                                                                  :الضريبة على الشركات  :أولا    
على الشركات خاصة نتيجة الاختلافات  للضرائبتجانس  لإقامةظهرت الضرورة الملحة    

بعض الدول لمعدلات تفضيلية لصالح الشركات  بني، و ت لأخرىالكبيرة في معدلاا من دولة 
، في حين % 10حوالي  1998و  1997و التي بلغت سنتي    كتلك المطبقة في ايرلندا  الأجنبية

و % 34معدلات ضريبية مقدرة ب  –في نفس الفترة  –سجلت كل من اسبانيا و النمسا 
 . الأصولذلك اختلاف قواعد الاهتلاك ، التمويل و كذا تقييم  إلى إضافة،  3على الترتيب% 35

       
                                                   

1 -Valeria De BONIS , op . cit . p . 29 . 
2 -  Jean-Pierre PETIT , op . cit. p  7 . 
3 - Jean-Pierre PETIT , op .cit. p. 9 . 
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مشروع اتفاقية  إعدادل في هذا التجانس فتتمث إقامة أجلفيما يتعلق بالجهود المبذولة من  أما     
 إضافةربيين  وتخفيف العبء الضريبي على المستثمرين الأ أجللتفادي الازدواج الضريبي من  ربيةوأ

الطبيعيين من خلال وضع القواعد  الأشخاصضريبة الشركات و الضريبة على دخل  إصلاح إلى
                  .صورة بسيطة الضريبية و تحديد وعاء الضريبة ب الإجراءاتفي تبسيط  تساهمالتي 

 
  ضريبة الدخل :ثانيا

تطلب الحد من التهرب الضريبي الدولي و القضاء على الثغرات التي تنفذ من خلالها الشركات      
تجانس خاص بالضريبة على الدخل و  إقامةللحصول على مكاسب ضريبية بصفة غير قانونية ، 

                                                         .ربي والذي كان بصورة جزئية في الاتحاد الأ
 

و قد تم ذلك من خلال وضع قواعد تعالج المشاكل المتعلقة بتحديد وعاء الضريبة على الدخل      
تطبيق نفس المبادئ العامة ، على وجه الخصوص تلك المرتبطة بتوسيع وعاء الضريبة الذي يتم 

البنوك بتقديم تصريحات للمصالح  إجبارتعميم نظام يعمل على  أوكي بالقضاء على السر البن
                                                                . 1الجبائية خاصة فيما يتعلق بالفوائد

                                                          
الضرائب على الادخار  :ثالثا   

بطريقة  الأمرما يتعلق بالضريبة على الادخار فهي تعاني من اختلافات عديدة سواء تعلق في     
بواسطة نظام التصريح كما هو الحال في كل من فرنسا ، دانمارك و اسبانيا  إماالتحصيل و التي تتم 

 أو ، المحصلة الأرباحيقوم المدخرين بتقديم تصريحات للهيئات الجبائية تخص المبالغ و كذا  أين
الدولة المصدر  أمبدغير التصريحية التي من خلالها يتم فرض الضريبة باستخدام  الأنظمةبواسطة 

                                                  .المعنية  للهيئاتالتصريحات المقدمة  إلىدون اللجوء 
 

 التنفيذالنقدية الموحدة حيز  ضريبة الادخار بعد دخول العملةلتجانس  إقامةوقد تزايدت ضرورة    
      الأعضاءضريبية مضرة ناتجة عن اختلاف العملات في الدول  أثارظهور  إلى أدىي الأمر الذ

و قد اقترح في هذا اال بناء نظام تعاون بين هذه الدول يسهل عملية تبادل المعلومات عن دخول 
                                                   

1 - Claude EMONNOT , op . cit. , p. 759 .  
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طاع هذه الضريبة من المصدر لتجنب و تم تفضيل اقت خار المحصل عليها في دولة معينة الاد
                                                                      .الازدواج و التهرب الضريبيين 

 
الاقتطاع  مبدأربية نموذج مشترك تقوم من خلاله كل دولة بتطبيق ووقد اقترحت اللجنة الأ     

تقوم بتقديم معلومات حول دخولها لباقي  أو، % 20ب  الأقلقدر على يمن المصدر بمعدل 
                 .السرية البنكية  إلغاءاتفاقيات جماعية حول  إبرامو هو ما يتطلب  الأعضاءالدول 

         
 

الاقتطاع من المصدر غير فعال في  فمبدأهذا الاقتراح يعاني من العديد من المشاكل ،  أنغير      
تبادل المعلومات بين البنوك  مبدأذلك فان  إلى إضافةالسر البنكي ،  بمبدأاظ تم الاحتف إذاحال ما 

 خاصة سويسرا  دولال بعض من طرف المبدأيبقى غير قابل للتحقيق ، و ينتج عن عدم تطبيق هذا 
  .1 الأوربيتمركز الاستثمارات خارج حدود الاتحاد  إمكانية إلى

 
ات و المعاش تاواتالإالمعاملة الضريبية للفوائد ،  :رابعا   

القائمة بين  الإتاواتيؤدي فرض الضريبة المقتطعة من المصدر على مدفوعات الفوائد و       
كان المتعاملين  إذاظهور العديد من المشاكل خاصة  إلىمتعاملين اقتصاديين تابعين لدولتين مختلفتين 

وهو ما يؤثر سلبا على  – ىأخرحالة شركة تابعة لشركة –تابعين لبعضهما البعض  أومرتبطين 
من طرف الاتحاد  المبدأالشركات ، و عليه فلم يتم تفضيل هذا  ةمرد وديالسوق المشتركة و على 

                                     .للتجانس الضريبي في هذا اال  كأسلوبربي و استخدامه والأ
 

معقدا و صعب  خاص ا تجانس ضريبي قامةإفيما يتعلق بالضرائب على المعاشات فيبقى  أما     
التطبيق نتيجة لاختلاف القواعد المنظمة لهذه الضرائب في كل دولة عضو ، هذا الاختلاف الذي 

على ظروف المنافسة و تقييده لحركة العمال  لتأثيرهالسوق المشتركة  أماميمثل عائق كبير  أصبح
  .تجانس ضريبي خاص ذه الضرائب بإقامةعليه  الذي يمكن القضاء الأمر،  الأوربيداخل الاتحاد 

  
                                                   

1 - Jean-Pierre PETIT , op . cit. , p . 10 .  
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تقدما ، وما يمكن استخلاصه من  الأكثر ربية في ميدان التجانس الضريبيوتعد التجربة الأ      
ربي بداية وهذه التجربة هو الطابع التدرجي للتجانس الضريبي ، فقد عملت دول الاتحاد الأ

تم تحقيق  إذالرسم على القيمة المضافة ،  رأسهاة و على تجانس للضرائب غير المباشر إقامةبمحاولة 
 أكثر أمراس ا ، في حين يبقى تجسيد هذا التجانس على مستوى الضرائب المباشرة أنتائج لا ب

                                                                                   .صعوبة من سابقه 
 

ارب التجانس الضريبي على المستوى العربي تج: المطلب الثاني   

تجانس ضريبي فيما بينها يتماشى  إقامة أجلاتبعت الدول العربية نماذج مختلفة و متعددة من       
                                                                    .التنموية  أغراضهاو  أهدافهامع 

عقد اتفاقيات اقتصادية و تجارية تضمنت في الكثير من بنودها  إلىبية وقد اتجهت الدول العر     
عقد  إلى إضافةالاقتصادية و يشجع مبادلاا التجارية ،  أهدافهامعالجة الضرائب بما يخدم 
ذات الصيغة التكتلية ، كالس الاقتصادي و الاجتماعي ، مجلس  الأطرالاتفاقيات الجماعية ضمن 

                                            .العربية وكذا مجلس التعاون الخليجي  الوحدة الاقتصادية
  
ومنه فسيتم من خلال هذا المطلب تناول تجارب التجانس الضريبي العربي من خلال التطرق      

      كل من مجلس الوحدة العربية إطاركل من الاتفاقيات الثنائية ، و الاتفاقيات الجماعية في  إلى
                                                                        .و مجلس التعاون الخليجي

                                                                            
  1الاتفاقيات الثنائية:  الأولالفرع 

 ض القضايا ذات الاهتمام المشترك  ية في معالجة بعجت الدول العربية ج الاتفاقيات الثنائ     
 أواصرتقوية  أجلو ركزت  هذه الاتفاقيات على مختلف الجوانب الاقتصادية و التجارية ، من 

العلاقات الاقتصادية بينها و تشجيع عمليات التبادل التجاري بين بلديهما  إنماءو  الإخاءالود و 
                                                       .فع المتبادلةالمصالح المشتركة و المنا أساسعلى 

                                                      
                                                   

ت العربية المشتركة حسني خربوش ، تجارب تنسيق الضريبي في الوطن العربي ، مجموع أعمال ندوة التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارا - 1
  . 154، ص  1995، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، 
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    : ذلك نذكر  أمثلةيوجد العديد من الاتفاقيات الثنائية المنعقدة بين الدول العربية و من 
                                      . 1986سنة  الأردنالاتفاقية الاقتصادية بين تونس و -

. 1987الاتفاقية الاقتصادية بين العراق و المغرب سنة -     
.  1987اتفاقية التجارة و التعاون التجاري بين مصر و السودان سنة -     
. 1988سنة  الإماراتاتفاقية التجارة بين مصر و  -     
.العربية و الجمهورية التونسية  الإمارات الاتفاق الاقتصادي بين دولة-     
. 1972العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية سنة  الإماراتالاتفاق الاقتصادي بين -     
. 1975الهاشمية سنة  الأردنيةالاتفاق الاقتصادي و التجاري بين دولة البحرين و المملكة -     
قطر و حكومة الجمهورية التونسية سنة الاتفاق الاقتصادي و التجاري بين حكومة دولة -   

1975 .  
 

وقد تم التركيز في هذه الاتفاقيات على الجوانب الاقتصادية و التجارية و تشجيع الاستثمارات      
محددة بين دولتين فقط و دون  أهدافبين الدول المتعاقدة ، و جاءت هذه الاتفاقيات لتحقيق 

     ه الاتفاقيات بضرورة تقوية العلاقات الاقتصاديةو قضت معظم بنود هذشمولية  أهدافتحقيق 
تشجيع  إلى إضافةو المنافع المتبادلة ، المصالح المشتركة  أساسو التجارية للبلدين المتعاقدين على 

و الاستيراد للمنتجات الصناعية و الثروات    حرية التصدير إطلاقالتبادل التجاري بواسطة 
منتجات البلدين المتعاقدين من الرسوم الجمركية و منح  إعفاءو كذا  الطبيعية و المواد الغذائية ،
                         .بين البلدين  الأموالتشجيع انتقال رؤوس  أجلتسهيلات للمستثمرين من 

                    .ثنائية و ليست شمولية  أهدافهذه الاتفاقيات جاءت لتحقيق  أن الإشارةتجدر 
      

 
 
 
 
 



 الضريبي كآلية لتفعيل التكامل الاقتصاديالتجانس                                                الفصل الثاني     
  

 112

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية  إطارالاتفاقيات الصادرة في : الفرع الثاني   

لعربية في مجال مجلس الوحدة الاقتصادية ا إطارن الجهود التي بذلتها الدول العربية في ع أما      
جنب مع الجهود المبذولة نحو تحقيق السوق العربية  إلىفقد سارت جنبا  التجانس الضريبي 

تجانس التشريعات و النظم الضريبية بين الدول  تنفيذ، وركزت هذه التجربة على  1ةالمشترك
                                                       .هذا التجانس  لإقامةبرنامج  إعداد و الأعضاء

  
نصت المادة  ذإعمل على تجانسها ، للقد اهتمت اتفاقية الوحدة العربية بالجوانب الضريبية و ا      

الثانية من هذه الاتفاقية على ضرورة تجانس تشريع الضرائب و الرسوم الحكومية و البلدية و سائر 
المتعلقة بالزراعة ، الصناعة ، التجارة ، العقارات و توظيف رؤوس  الأخرىالضرائب و الرسوم 

الثروات  نتجات الزراعية و تم تحرير المتكافؤ الفرص ، و في هذا الصدد فقد  مبدأبما يكفل  الأموال
من  اعتبارا الأخرىالطبيعية و المنتجات الصناعية من كافة الرسوم الجمركية و الضرائب و الرسوم 

                                                                                . 1971جانفي  أول

      

السوق العربية المشتركة  أحكام إلىفصل جديد  411بموجب قرار الس رقم  أضيفكما    
                        :سمي بالتعريفة الجمركية الموحدة و قد اشتمل هذا الفصل على البنود التالية 

                      . 1965خلال خمس سنوات بدءا من سنة  الأنظمةتوحيد التشريعات و -   
 الأخرىالمتعاقدة اتجاه الدول  الأطرافمن الرسوم للدول  توحيد الرسوم الجمركية و غيرها-   

                              . 1970عام  ولأمن  تبدأعلى مراحل تدريجية خلال خمس سنوات 
       

ربي إلى تحقيق تجانس ضريبي عالاقتصادية العربية الرامية  أما فيما يخص مجهودات مجلس الوحدة     
                                                 : 2هاأهم الاتفاقياتمجموعة من  إبرامفقد تمثلت في 

بين دول مجلس الوحدة  اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من الضرائب-   
في الدول العربية  الأموالو رؤوس  الأشخاصتشجيع انتقال  إلىهذه الاتفاقية  دفو  الاقتصادية

                                                   
  . 75فاروق مرسي متولي ، مرجع سبق ذكره  ، ص  - 1
  . 159حسني خربوش ، مرجع سبق ذكره ، ص - 2
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الازدواج الضريبي بين الدول العربية  بموجب فادي لتيع الاقتصادية دف التنمية نظرا شارالم إقامةو
                                                                                        .هذه الاتفاقية 

المختصة  الأجهزةن بين التعاو إلىو دف هذه الاتفاقية : اتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب -   
و ذلك عن طريق  الأعضاءبشكل دائم في الدول  أومن المكلفين المقيمين مؤقتا لتحصيل التكاليف 

في تحصيل الضرائب و هذا يساعد على الحد من التهرب الضريبي و يعزز مجالات التعاون  الإنابة
                                                                                   .المعنية  الأقطاربين 

هذا القانون في الرغبة  إعدادمن  الأساسيالقانون الجمركي الموحد و يتمثل الهدف  إصدار-   
العربية و يسمح بخلق تماثل و تطابق بين النظم  الأقطاربوضع قانون شامل يصلح للتطبيق في مختلف 
بين  أنواعهاختلف بمنه تيسير انسياب البضائع أن شو الاجراءات الجمركية فيها بحيث يكون م

و بما يتناول  ،المعنية ، و منها البضائع العابرة و غير ذلك من النظم الجمركية الخاصة  الأقطار
                       .بالنسبة للمسافرين و الرسائل التجارية في حالتي الاستيراد والتصدير  الحركة

 
تجانس ضريبي عربي قامت دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بانجاز  و لمحاولة تجسيد      

العامة  الأمانةعشر دراسة تحليلية للهياكل الضريبية لعدد من الدول العربية ، كما قامت  إحدى
قائم على  أساسي الأول: ، يتضمن برنامجين  الأعضاءبرنامج للتجانس الضريبي بين الدول  بإعداد

و  الأساسية همرتكزا تالبرنامج و  أغراضو  بأهدافالمتعلقة  الأحكامص و مجموعة من النصو
في هذا التجانس و كذا تسوية المنازعات في حالة حدوث خلافات الضرائب التي يمكن استخدامها 

                                                                                  . الأعضاءبين الدول 
حيث يتم من خلاله تحديد  الأولالثاني برنامج العمل للتجانس و هو برنامج مكمل للبرنامج    

.حيز التطبيق  إلىللتجانس الضريبي  الأساسيالبرنامج  لإخراجالعمل ووضع المراحل الزمنية  آلية  
 

الاتفاقيات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي : الفرع الثالث   

تجانس و توحيد  يةأهمالاقتصادية الموحدة لس التعاون الخليجي على  تضمنت الاتفاقيات      
سياساا الاقتصادية و المالية و النقدية و كذلك التشريعات التجارية و الصناعية و النظم الجمركية 

   فيما يخص التشريعات و النظم الضريبية باعتبارها جزء من السياسات المالية  أماالمطبقة فيها ، 
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المنتجات الزراعية و الصناعية و منتجات  إعفاءالمادة الثانية من اتفاقية التعاون الخليجي  أوردتفقد 
المماثل ، كما نصت المادة الرابعة على  رثالأو الرسوم ذات  وات الطبيعية من الرسوم الجمركيةالثر

لتعريفة بصورة ويتم تطبيق هذه ا ية موحدة اتجاه العالم الخارجي ،لتعريفة جمرك أدنىوضع حد 
                                               .سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية  تدريجية خلال خمس

 
جميع التسهيلات لمرور بضائع أي دولة عضو  الأعضاءكما ورد في المادة الخامسة منح الدول     

                         .نوعها  و تعفيها من كافة الرسوم و الضرائب مهما كان الأعضاءباقي  إلى
 

 رأيناو كما  إنماالاتفاقية الاقتصادية الموحدة لم تتضمن نصا صريحا للتجانس الضريبي ، و  إن     
الاستثمارية و تجانس  و القوانين الأنظمةالعامة المتعلقة بتوحيد  الأحكامفقد جاء ذلك ضمن 

اكتفاء الاتفاقية الاقتصادية   أن، و يمكن القول  الأعضاءالية و النقدية في الدول السياسات الم
الضريبية في دول الس لا تختلف كثيرا فيما بينها  الأنظمة أنحقيقة هامة و هي  إلىبذلك يرجع 

فان النص على حرية السماح لمواطني  ،من حيث التعامل مع الاستثمارات الوطنية في كل منها
و معاملتهم نفس معاملة مواطني الدولة  الأعضاءفي الدول  دول الس بممارسة النشاط الاقتصادي

ن جميع هذه تمييز يكون كافيا لتحقيق التجانس الضريبي في هذه المرحلة نظرا لأ أودون تفريق 
الاستثمارات تعفي الاستثمارات الوطنية فيها من الضرائب فيما عدا الزكاة التي تطبقها المملكة 

بالنص على مساواة مواطني دول الس الطبيعيين و  الأعلىرار الس ق أنالعربية السعودية ، كما 
في  يةهمالأيؤكد هذا التوجه و يعطيه حقه من  الأعضاءالاعتباريين في المعاملات الضريبية في الدول 

                                                                     .1تشجيع الاستثمارات المشتركة 
 

لقد تركزت جهود دول الس في مجال التجانس الضريبي على تجانس و توحيد الضرائب      
الضرائب المطبقة في دول الس ، و في سبيل  أنواع أهمالمماثل باعتبارها  الأثرالجمركية ذات 

ية الوطني من كافة الرسوم و الضرائب الجمرك المنشأالمنتجات الوطنية و ذات  إعفاءذلك فقد تم 
للتعريفة الجمركية اتجاه العالم  الأقصىو الحد  الأدنى، كما تم توحيد الحد  الأعضاءفي الدول 

                                                   
بي لتنمية الاستثمارات المشتركة ، مجموعة أعمال ندوة عبد االله علي الملا ، تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التنسيق الضري - 1

  . 102، ص  1995التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات العربية المشتركة ، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، 
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  أمامهاالمحلية  الأسواقالخارجي دف حماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة و توسيع 
لفة لتعزيز الموقف س ا لتوحيد التعريفة الجمركية على فئات السلع المختأكما تم بذل جهود لا ب

التفاوضي لدول الس مع الدول و اموعات الاقتصادية الدولية دف دعم الموقف التنافسي 
                                                    .المحلية و الخارجية  الأسواقللمنتجات الوطنية في 

 
 

جميعها قد وضعت لتحقيق  أنوطن العربي من خلال تجارب التجانس الضريبي في ال الملاحظ إن    
       مل لتجانس التشريعاتكا حداإلى نموذج وجزئية للتجانس الضريبي ، دون التوصل  أهداف

بموجبها  أنشئتجميع الاتفاقيات التي  أنالضريبية في الدول ، و على الرغم من كون  الأنظمةو 
         للسياسات المالية تجانس إقامةرورة ض إلىبوضوح  أشارتقد  إليهاالتي تم التعرض االس 

 أا إلاتحقيقه ،  إلىو النقدية و كذا التشريعات و النظم الضريبية في الدول العربية كهدف تسعى 
قيات جماعية كان ااتفاقيات ثنائية و اتف إلىهذا الجانب و تمت معالجته عن طريق تجزئته  أغفلت

              .شمولية للتجانس الضريبي  أهداف إلىلوصول محددة دون ا أهدافالغرض منها تحقيق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الضريبي كآلية لتفعيل التكامل الاقتصاديالتجانس                                                الفصل الثاني     
  

 116

: خاتمة الفصل الثاني  
، واتجهت  الإقليميةتنامي التوجه نحو  إلىالتغيرات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية  أدت     

لى التكامل في ذلك عمعتمدة  إقليميةو غير  إقليميةتجمعات اقتصادية  إلىالدول نحو الانضمام 
و التي تختلف بدورها حسب خصائص المنطقة المعنية بالتكامل ، و قد  أشكالهالاقتصادي بمختلف 

التكتلات الاقتصادية للاستفادة من  إنشاء إلىالدول قد عمدت  أنتم تبيين من خلال هذا الفصل 
جم السوق و كذا مزايا التكامل الاقتصادي الذي يساعد في خلق علاقات تبادلية بينية ، اتساع ح

شروط تحقيق هذا التكامل من  إلىذلك فقد تعرضنا  إلى إضافةزيادة معدل النمو الاقتصادي ، 
                                                                   .اقتصادية  أخرىشروط سياسية و 

  
 ىعلى المستوشاكل الاقتصادية و مع تعدد اتفاقيات التكامل الاقتصادي ظهرت العديد من الم     

الدولي و على وجه الخصوص تلك المتعلقة باال الضريبي ، و شغل التجانس الضريبي موقعا 
 عتمد السوق مجالا للعمل التكاملي       متقدما من تجارب التكامل الاقتصادي خاصة تلك التي ت
 إلىتم التطرق  إذالتجانس الضريبي  إلىو عليه فقد تعرضنا من خلال المبحث الثاني من هذا الفضل 

المباشرة و العمل على القضاء  الأجنبيةتشجيع الاستثمارات  رأسهانجد على  و أهدافهمفهومه و 
يتم تفضيل  إذ،  الأجنبية الأموالعلى استقطاب رؤوس  لتأثيرهاعلى المنافسة الضريبية نتيجة 

عدم الكفاءة الناتجة عن الاجراءات الضريبية  في تخطي لمساهمتهالتجانس الضريبي على هذه المنافسة 
 إمكانيةو  الآلياتالتجانس الضريبي على مجموعة من  هذا كذلك اعتماد رأيناوقد المنفردة ، 

              .غير المباشرة  أو، سواء كان خاص بالضرائب المباشرة  أساليبتحقيقه باستخدام عدة 
      

تفعيل التكامل الاقتصادي مما زاد من  آلياتمن  آلية أصبحضريبي التجانس ال أنكما قد بينا       
نجح التجارب في هذا اال تجربة الاتحاد أاهتمام العديد من التكتلات الاقتصادية به ، و لعل من 

، على عكس الجهود العربية نحو تحقيق هذا التجانس و التي لم  معتبرةتم تحقيق نتائج  أينربي والأ
ربي وتفاقيات و القرارات التي لم تجسد في الواقع العملي ، و تبقى تجربة الاتحاد الأتتعدى حدود الا

             .في هذا اال لا بد من الاستفادة منها لتحقيق تجانس ضريبي مغاربي  الأساسيالمرجع 



  

  

  

  

  

عوائق إقامة التكامل المغاربي و دوافع إقامة :  لثالثالفصل ا

 تجانس ضريبي مغاربي

  

  

  

  

  .واقع التكامل المغاربي: المبحث الأول 
  

  

  .عوائق التكامل المغاربي: المبحث الثاني 
  

  

  .دوافع إقامة تجانس ضريبي مغاربي: المبحث الثالث 
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: مقدمة الفصل الثالث   

المعاهدات  إبرامفي عصر التكتلات الجهوية و عقد الاتفاقيات لدعم القدرة التنافسية و           

لتعزيز هياكلها الاقتصادية ، و في ظل ما يحدث من تغيرات اقتصادية دولية سعت  الأقطاربين 

اتحاد المغرب العربي كضرورة  إنشاءالاستفادة من هذه التغيرات من خلال  إلى بلدان المغرب العربي

 للأقوى إلاملحة فرضتها طبيعة العلاقات التي تربط الدول في العصر الحديث و التي لا مكان فيها 

                                                    .على الانصهار في النظام العالمي الجديد  الأقدرو 

 

و عجزت المؤسسات الشكلية الرسمية عن  بالإخفاقغاربية قوبلت بيد أن الجهود التكاملية الم     

جملة من العوائق و  إلىبصورة مباشرة  الإخفاقمع المستجدات ، و يرجع هذا  الايجابيالتعامل 

 إلى إضافةالمرجوة ،  الأهدافعلى قيام الاتحاد المغاربي بالمهام المسطرة و تحقيق  أثرتالعقبات التي 

الذي أبدى اهتمام  الأوروبية المكاسب المحققة في ظل الشراكة مع الاتحاد ذلك فقد تبينت ضآل

. واضح بالمنطقة المغاربية  

 

تثمين هذا التكامل من خلال سياسات جديدة  لإعادةانطلاقا مما سبق ظهرت الضرورة الملحة     

صالح ، الأمر و يضمن توازن الم ، و بديلة لبناء اتحاد مغاربي يجسد عنصر السيادة و الخصوصية

يسمح بتفعيل التكامل الاقتصادي  ، تجانس ضريبي مغاربي إقامةالذي يتحقق في نظرنا من خلال 

                                                    .من خلال تشجيع التعاون و النمو داخل المنطقة 
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واقع التكامل المغاربي : المبحث الأول   

يق التنمية الشاملة و المستدامة بمنطقة المغرب العربي عملية تتعدى الإمكانيات أصبح تحق      

القطرية و تطلب ذلك ضرورة توحيد الجهود للاستفادة من الموارد المتاحة على مستوى دول 

الاتحاد المغاربي ، هذا الاتحاد الذي بقي جسدا بلا روح في الوقت الذي سعى فيه معظم أعضاءه و 

في محاولة لمواجهة الكثير من  ، ة إلى عقد اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبيبصورة منفرد

الأزمات المتنامية و التي لا يمكن التخفيف من حدا في ظل تطورات آليات العولمة إلا من خلال 

تعميق التكامل و الاندماج بين الاقتصاديات المغاربية ، هذا التكامل الذي أصبح فرصة لا بد من 

المنافسة الاقتصادية الشرسة ، و تحقيق اندماج أفضل في  غلالها لمواجهة التغيرات الدولية و است

                                                                                     .الاقتصاد العالمي 

 

حتمية التكامل الاقتصادي المغاربي : المطلب الأول   

ه أن اتحاد المغرب العربي الذي يعتبر من الفرص البديلة المضيعة حاليا يحتل مكانة مما لا شك في    

هامة تبرز طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه في إعادة التوازن للعلاقات المشتركة الاقتصادية و 

السياسية مع العالم الخارجي و على وجه الخصوص الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تحقيق 

لاستقرار الجهوي و توسيع حجم السوق من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية ا

                                                                                             .المباشرة 

 

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي : الفرع الأول   

بي مع البلدان المغاربية جزءا أساسيا من المشروع الأوروبي لإعادة تعتبر شراكة الاتحاد الأورو    

احتواء دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط و إدارة أزماا بصورة تساعد على تقليل 

إضافة إلى ضمان توفر الاستقرار النسبي الذي يوفر المناخ  ،الانعكاسات السلبية على دول الاتحاد 

                                           .السلع ، الخدمات و رؤوس الأموال الاستثماري لحركة 

 

لقد تسارعت البلدان المغاربية و بصفة منفردة نحو توقيع اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي      

إذ عمدت كل دولة إلى خدمة مصالحها دون مراعاة مصالح جيراا ، و نتيجة لما تتميز به  
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اع الداخلية لهذه البلدان من تنامي الاختلالات و تطور الأزمات ظهر ضعف وزا الأوض

                                                                .التفاوضي و الذي قلل من مكاسبها 

 الأمواليفرض مجالات التفاوض و التعاون و لا يخصص  الأوروبيفضلا عن ذلك فان الاتحاد      

 أوروباطائلة لبلدان  أموالااللازمة لدفع عجلة النمو في بلدان الضفة الجنوبية ، بينما تخصص 

و  الأوروبياتفاقيات شراكة مع الاتحاد  إبرامالدول المغاربية التي تسرعت في  أن الشرقية ، كما

لاتحاد هذه الاتفاقية غير متوازنة و في صالح ا أن أدركتابصفة خاصة تونس و المغرب اللتان 

فيما ، الحماية الاقتصادية في اال الزراعي  إبقاءمن خلال  إدارتهالذي فرض عليها  الأوروبي

                     . أوروبا إلىصادرات البلدين  أهمتشكل المنتجات الزراعية التونسية و المغاربية 

 

ساعدات المتفق عليها مقابل يضاف إلى ذلك عدم احترام الاتحاد لالتزاماته حيث يتأخر في منح الم 

                                                         .تخفيض الحواجز الجمركية للبلدان الشريكة 

    

الناتج عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عدم توازن العلاقات الاقتصادية  كبريبقى التحدي الأ     

 مجال حركية السلع و الخدمات ، الأمر الذي يعكس تدهور المغاربية مع الاتحاد الأوروبي خاصة في

ة الخارجية شروط التبادل و تطور التبعية في ظل الاختلالات الهيكلية في بنية اقتصاديات التجار

                                     : الي وو يتضح ذلك من خلال الجدول الملدول المغرب العربي ،
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الاتحاد الأوربي صادرات و واردات ): 5(جدول رقم   

الواردات              الصادرات               

 البلدان المغاربية 
 الاتحاد الأوروبي باقي الدول الاتحاد الأوروبي باقي الدول

%41  %59  %23  %67 الجزائر                     

%28  %72  %20  %80 تونس                          

%41  %59  %40  %60 المغرب                      

%35  %65  %18  %82 ليبيا                     

%40  %60  %27  %63 موريتانيا                      

%33  %63  %30  %70 المتوسط المغاربي              

%4.4  %4.1 نسبة التجارة المغاربية ضمن  

 التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي

 

المصدر : صالح صالحي التحديات المستقبلية للاقتصاديات المغاربية في مجال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، مجلة العلوم 

. 31، ص ،  2003،  2الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، العدد ،   

 

لا  وروبيالأالمبادلات التجارية للدول المغاربية مع الاتحاد  أنيلاحظ من خلال الجدول        

، في حين بلغ متوسط صادرات  الأوروبيمن مجموع صادرات و واردات الاتحاد % 4.5تتعدى 

   على الترتيب % 63و % 70 الأوروبيالاتحاد  إلىو واردات دول اتحاد المغرب العربي من و 

                     .الأوروبييدل بالطبع على مستويات التبعية الشديدة للاتحاد هو ما و

    

ة مع ورومتوسطية تحديا آخر لاقتصاديات المغرب العربي ، خاصكما يعتبر فشل الشراكة الأ     

، و التي ستجعل المنتجات المغاربية في  2010 ورومتوسطية لعاممشروع منطقة التبادل الحر الأ

نه دفع أالذي من ش و قوا التنافسية ، هذا التحدي الأوروبية جودة المنتجات أماموضعية حرجة 
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 الأوروبيالدول المغاربية للتعاون فيما بينها لتطوير بناء تكامل مغاربي ، خاصة مع اتساع الاتحاد 

على تقدم هذه الشراكة القائمة اقتصاديا  بالتأكيدالذي سيؤثر  الأمردولة ،  25يضم  أصبحالذي 

كثيرة  بأضرار، و هو ما يعود  1توسطالم الأبيضعلى التبادل الحر كاستيراتيجية للتنمية في البحر 

                           .  2بعد الملف الزراعي لم يتم تناوله أنعلى دول المغرب العربي خاصة و 

                                                           
المغاربية للرجوع إلى إن التحديات الناتجة عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تدفع بالدول       

نقطة البداية أي إلى اتحاد المغرب العربي لما يعود به من تقليص في عقبات التنمية الاقتصادية في إطار 

                             .هذه الشراكة وتوجيهها بما يحقق التنمية الاقتصادية في المنطقة المغاربية 

 

قاليم ضرورة تحسين جاذبية الأ: الفرع الثاني   

من أهم الآثار الناتجة عن توسع الاتحاد الأوروبي تحول التدفقات التجارية لمصلحة الأعضاء     

  " Effet d’éviction"        كذا ظهور أثر المزاحمة الجدد كبلدان أوروبا الوسطى والشرقية و

ت الاستثمارات إذ يؤدي القرب الجغرافي للأعضاء الجدد من الاتحاد الأوروبي إلى توجيه تدفقا

الأجنبية المباشرة نحو هذه الدول على حساب دول الضفة الجنوبية للمتوسط ،حيث سيتم اكتشاف 

دول أوروبا الوسطى والشرقية من طرف المتعاملين الاقتصاديين وبالرغم من كوا دول نامية تعد 

وحضارة متشاتين من وجهة نظرهم أفضل من دول البحر المتوسط الجنوبية باعتبارها ذات ثقافة 

              . 3مما يجعل ظروف الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر ملائمة وضمانا من أي مكان آخر

 

وعليه فلابد من تفعيل التكامل المغاربي للتقليل من آثار توسع الاتحاد الأوروبي ومواجهة أثر      

 1997اح الولايات المتحدة الأمريكية عام المزاحمة بتحسين جاذبية الأقاليم المغاربية خاصة بعد اقتر

وهو . تونس ، الجزائر و المغرب : والرامي إلى إقامة مشروع شراكة أمريكية مغاربية تضم كل من 

من  ة، والتي دف إلى المساهمة في استقرار المنطق " Eizenstat"  " ايزنستات " ما يعرف بمبادرة 

                                                 
1 - Med Tahar   HAMAMDA, Ajustement et coopération au Maghreb , these de doctorat d’état en sciences 
économiques , facultés des sciences économiques et des sciences de gestion , Université Mentouri , Constantine , 
2003 -2004 . p , 347 . 
2 - M , BOUKELLA , Y, BENABDELLAH , M ,Y ,  FERFERA  , la méditerranée  occidentale, entre 
régionalisation et mondialisation , laboratoire d’économie et développement , Université Abderrahmane Mira , 
Bejaia , Cread 2003 p :87 . 
3 - Abdel Baki  HARMASSI, le Maghreb face aux mutations internationales ( actes du colloques de BEIT EL-
HIKMA , Cartage les 4 et 5 Mai 1990 ) , edi : Beit el-hikma , Cartage , 1993 , P : 105 . 
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وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة فعلى عكس  ص خلال تحرير التجارة وتطوير القطاع الخا

منطقة تبادل حر بين الدول المغاربية  الاتحاد الأوروبي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن إقامة 

                                             . شرط ضروري لهذه الشراكة 

 

المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة المغاربية ففي مارس  بعد هذه المبادرة تزايدت وتيرة زيارات      

، مساعد سكرتير الدولة بالعلاقات  INDIK  MARTIN"    مارتن أنديك "قام     1998

" وفي أكتوبر من نفس السنة تلتها زيارة . الخارجية بزيارة كل من تونس ، الجزائر والمغرب 

ابق للجزائر ومساعد سكرتير الدولة ، سفير س    RONALD NEUMAN"   رونالد نيومن 

في العلاقات الخارجية والذي ألح على ضرورة إقامة شراكة اقتصادية بين أمريكا والبلدان المغاربية 

ومنه فان تفعيل التكامل المغاربي أصبح ضرورة حتمية في "واشنطن " واقترح تنظيم ندوة بالعاصمة 

في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي بدا يهتم ظل الصعوبات التي ستواجهها الدول المغاربية 

بالتوسع نحو الشرق الأوروبي مما يؤثر على جاذبية الأقاليم المغاربية فتفعيل التكامل الاقتصادي 

المغاربي من خلال إعادة بعث اتحاد المغرب العربي سيقوم بإعادة تخصيص الموارد المتاحة داخل 

لتنمية الاقتصادية من خلال تعزيز قوة الجذب الإقليمية وكذا تقوية اة المنطقة التكاملية وتسريع عجل

  .الدولية  المركز التفاوضي للدول الأعضاء في إبرام مختلف الاتفاقيات

  

الإطار التنظيمي للتعاون الاقتصادي والتجاري المغاربي: المطلب الثاني   

ومن  من الجزائر الرئيس الشاذلي ، –قام رؤساء دول المغرب العربي  1989فيفري سنة  17في      

ليبيا العقيد القدافي ، الملك حسن الثاني من المغرب ، العقيد طاية من موريتانيا وبن علي من تونس 

بتوقيع معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي بمراكش ، كانت هذه المعاهدة بمثابة التحول التاريخي في 

أين تم إنشاء لجنة استشارية  1964ة اتحاد مغاربي إلى سنة ، وترجع فكرة إقام 1العلاقات المغاربية

، 2مغاربية دائمة بعد انعقاد أول مؤتمر ضم وزراء الاقتصاد لكل من الجزائر، تونس، المغرب وليبيا 

اث حدقصد ضبط المحاور الرئيسية للتعاون الاقتصادي ، أخذت فكرة إنشاء الاتحاد تتطور مع الأ

                                                 
1 - Khader BICHARA , le grand Maghreb et l’Europe ; Enjeux et perspectives , Editions : publisud – Qurum , 
Paris , 1992 . p .55. 
2- Alain CLAISSE , Gérard CONAC , le grand Maghreb  , données sociopolitiques et facteurs d’intégration des 
Etats du MAGHREB , Edition ; Economica , Paris , 1988 , p .212 . 
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 جنطقة لاسيما بعد التصالح المغربي الجزائري والتآخي التونسي الليبي وما نتالسياسية التي شهدا الم

عنه من تطبيع العلاقات المغاربية ويئة المناخ لبناء اتحاد المغرب العربي قائم على أسس الأخوة  

 بزرالدة في الجزائر العاصمة تم أول لقاء 1988التعاون والمصلحة المشتركة ، وفي العاشر من جوان 

بين زعماء الدول العربية الخمس ، وتم إصدار بيان زرالدة التاريخي القاضي بتشكيل لجنة سياسية 

هام التفكير وصياغة الاقتراحات في الشؤون المرتبطة ممغاربية كبرى وخمس لجان فرعية أنيطت ا 

اهدة تأسيس شرنا سابقا إلى توقيع معأبمشروع بناء المغرب العربي ليتم التوصل في الأخير وكما 

                                                           .بمراكش  1989فيفري سنة  17الاتحاد في 

 

وشعوا بعضها ببعض  الأعضاءالتي تربط الدول  الأخوة أواصراستهدف الاتحاد المغاربي تمتين      

ها بما يجسم التضامن الفعلي بين طابوتحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاا والدفاع عن حقوقها وتعزيز رو

يتم الوصول  أنشمل فيما بينها ، على أالمغرب العربي ويتيح سيرها تدريجيا نحو تحقيق اندماج  أقطار

:هذا الاندماج خلال ثلاثة مراحل  إلى  

  
منطقة تبادل حر ويتم  إنشاءويتم من خلالها  1995-1992الممتدة من :  الأولىالمرحلة   

                 .التدريجي للحواجز الكمية  الإلغاءمن الحقوق الجمركية وكذا  عفاءالإخلالها 

 
    ووضع تعريفة ياتحاد جمرك إنشاءويتم خلالها  1999-1996 تمتد من: المرحلة الثانية 

                . لخارجيةلمحلي من المنافسة اا الإنتاجخارجية  مشتركة ، تسمح بحماية ] جمركية [

             
كمرحلة اتحاد اقتصادي مغاربي  تأسيسويتم من خلالها  2000ابتداء من سنة : المرحلة الثالثة 

ائية للتكامل الاقتصادي ، والذي يتجسد بتنسيق السياسات الاقتصادية وبرامج التنمية في المنطقة 

ت و خطط التنمية إلى اندماج اقتصادي مغاربي من خلال توحيد سياسا على أمل أن يتم التوصل 

      :الاقتصادية و الاجتماعية و تركيز الإستراتيجية التكاملية للاتحاد على تحقيق الأولويات التالية 

.التعاون في كل االات ذات العلاقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغذاء  -  

و استحداث صناعات تحقيق التكامل الإنتاجي  و التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية  -

.تكاملية   
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إقامة المشاريع المشتركة بين بلدان المغرب العربي لدفع حركة التنمية و التكامل المغاربي خطوات  -

.متقدمة   

.التنسيق بين السياسات الضريبية و الاستثمارية  -  

.تنمية الموارد البشرية  -  

 

ربي في شقها الاقتصادي هو طابع الحذر اتحاد المغرب الع إنشاءالشيء المميز لمعاهدة  إن      

والتعميم والتدرج و نوع من الواقعية في بناء هذا اتمع السياسي الاقتصادي المغاربي ، حيث 

 الأموال، رؤوس  الأفرادحرية تنقل  إرساءي في يجتؤكد هذه المعاهدة على ضرورة العمل التدر

                                                         .1والبضائع بين البلدان الموقعة على المعاهدة 

 

فقد قامت دول المغرب العربي بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات ، ولعل من  أخرىمن جهة      

                                                                             :هذه الاتفاقيات نجد  أهم

وتتلخص  1990جويلية  23والمتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية وقد تم توقيعها يوم  ولىالأالاتفاقية 

                                                                                           :في  أهدافها

.المنتجات الزراعية المتبادلة من حقوق الجمارك والضرائب والرسوم  إعفاء -  

.الغذائي تم بتطوير المنتجات الزراعية المعفاة من الضرائب  بالأمنوضع لجنة مكلفة  -  

بين  1991 مارس حيز التنفيذ في العاشر من وبدأتالاتفاقية الثانية فتتعلق بالجوانب التجارية ،  أما

                                                                   : العربي مهمتها  باتحاد المغردول 

. المنتجات المستوردة من حقوق الجمارك والضرائب  إعفاء-  

. محاولة توسيع المنتجات المتبادلة بين دول الاتحاد لتشمل المنتجات الصحية والبيطرية  -  

مارس  16 الاتفاقية الثالثة فتم توقيعها بين كل من المغرب وتونس ودخلت حيز التنفيذ في أما

قل تقدير أز على منطقة للتبادل الحر بين الطرفين خلال مرحلة انتقالية تنج إنشاء لىإدف  1999

                                                                              . 2007ديسمبر  31في 

                                                 
1

التكامل الاقتصادي : أوجه التكامل ، ندوة دولية حول : شمام عبد الوهاب ،اتحاد المغرب العربي و الشراكة الاورومتوسطية . د - 

.5، ، ص2004الأوروبية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، –العربي كآلية لتحسين و تفعيل الشراكة العربية    
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 أخرىيات باتفاق أيضا ارتبطالقانوني للمبادلات بين المغرب وتونس فقد  الإطارفيما يخص       

خاصة فيما يتعلق بالتعاون التقني بين وزارة الصناعة والتجارة من جانب المغرب والوزارة التونسية 

 1994الاتفاق الذي يتعلق بتشجيع وضمان الاستثمارات سنة  إلى بالإضافة،  1998للتجارة سنة 

                                                    .  1987التعاون الصناعي سنة  إطاروالاتفاق في 

فقد حدد بموجب الاتفاق التجاري في عام القانوني للمبادلات بين الجزائر وتونس  الإطار أما     

هدفها تخفيض الحقوق الجمركية والرسوم على المنتجات  1984مكملة باتفاقية متممة سنة  1981

                                                .                         التي تتم مبادلتها بين البلدين 

 خاصةاتفاقية تجارية وتعريفية  1989مارس  14كما قام المغرب بتوقيع مع الجزائر في     

لتعريفات التفضيلية بعنوان المنتجات المحلية المتبادلة بين البلدين دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ با

 تبادلة من حقوق الجمارك والرسوم مجموعات المنتجات الم هدفها إعفاء 1990 فيفري 06في 

    .بالإضافة إلى حرية التبادل الجمركي بالنسبة للمواد الاشهارية التي تتعلق بالتظاهرات التجارية 

 

ادية لدول اتحاد المغرب العربي المعطيات الاقتص: المطلب الثالث   

ا لاعتمادها بصورة أساسية على المواد الأولية حيث تتميز اقتصاديات الدول المغاربية بفقر تنوعه   

من صادرات كل من الجزائر وليبيا ، المعادن والنسيج أهم  % 90تشكل المحروقات أكثر من 

اقتصاديات تبادلية تحتل فيها التجارة مع العالم  عن صادرات المغرب ، إضافة إلى ذلك فهي عبارة

، وهذا ما يجعلها تحت  1من الناتج الداخلي لموريتانيا %87الخارجي مكانة معتبرة إذ تمثل التجارة 

                                                                             . رحمة الضغوط الأجنبية 

:  واليويمكن عرض الوضعية الاقتصادية لبلدان الاتحاد المغاربي من خلال الجدول الم  

 

 

      

                                                 
1

العالمية الراهنة ، ندوة دولية ، التكامل  تبن عيشي بشير ، غربي محمد الأمين ، مبررات إقامة اتحاد المغرب العربي في ظل التحولا - 

  . 5، ص 2004الأوروبية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، –الاقتصادي العربي كآلية لتحسين و تفعيل الشراكة العربية 



 ربي و دوافع إقامة تجانس ضريبي مغاربي عوائق إقامة التكامل المغا                             الفصل الثالث

 126 

  الجدول رقم( 6) : بعض المؤشرات الاقتصادية لبلدان المغرب العربي أواخر التسعينات : 

 

 معدل التضخم

2000 

 

 

معدل النمو 

 السنوي

2000 

معدل 

 البطالة

2000 

 

 إلىخدمة الديون 

صادرات السلع 

 والخدمات

الناتج  إلىالديون 

الإجماليالمحلي   

الديون  إجمالي

 الخارجية

دولار/مليار  

 البلد

4%  4.2%  30%  30%  60%  الجزائر 28 

4.1%  0.2%  22%  23%  50%  المغرب 19.1 

3.2%  5%  16%  19.9%  64%  تونس 13.7 

5%  3.5%  25%  28%  27.2%  موريتانيا 2.59 

23%  5.8%   --  -- 12%  ليبيا 4.2 

7.86%  3.74%  23.25%  25.22%  48%  اموع 67.59 

. 35صالح صالحي ، مرجع سبق ذكره ، ص: المصدر   

  

في  الأسعارالاقتصاديات المغاربية بافتقار التنوع الاقتصادي الذي يجعلها عرضة لتقلبات  تتميز     

الدولية  اندماج محدود في الاقتصاد العالمي ، وضعية اقتصادية كلية مستقرة نسبيا لاتسمح  الأسواق

. فسية وتدهور مستويات التنا الإنتاجيةضعف  إلى إضافةبنمو كاف للقضاء على مشكلة البطالة ،   

 الأنشطة أهميةعية بحيث ازدادت فيها يشبه ر بأاكما تتميز معظم الاقتصاديات المغاربية      

تشكل نسبة معتبرة من  وأصبحتالاقتصادية الاستخراجية للثروات البترولية والغازية والمعدنية 

الفساد الاقتصادي  المغاربية من تطور آليات الأقطارناتجها القومي ، كما تعاني معظم اقتصاديات 
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اللازمة للتأهيل  والنقدية ةالسياسات الاقتصادية ، المالي إجراءاتتعيق تطبيق  أصبحتالتي 

                                                                                       .  1الاقتصادي

على اقتصاد السوق ، وعليه فان برامج  يبقى الاستقرار الاقتصادي الكلي مرهونا بالانفتاح      

ل من المغرب في الثمانينات تحت رعاية المؤسسات المالية الدولية في ك أقيمتالهيكلي التي  الإصلاح

، قد ساهمت في استقرار  2على الترتيب 1989،  1986،  1980تونس والجزائر سنوات   

                                  : اليوالمل ، ويتجلى ذلك من خلال الجدوالاقتصادية الكلية ااميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
،الاتحاد المغاربي ، الإمكانيات المتاحة و الاستيراتيجية البديلة لتحقيق التنمية المستدامة و الشراكة المتوازنة ، ندوة دولية صالح صالحي  - 

.  2004الأوروبية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ،  –حول ، التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين و تفعيل الشراكة العربية 

  . 35مرجع سبق ذكره ، ص
2 - ADAMA Konate , La trajectoire économique des pays du Maghreb , in problèmes économiques , la         
documentation Française , Paris , n :2.796, p 30 . Fev 2003 . 



 ربي و دوافع إقامة تجانس ضريبي مغاربي عوائق إقامة التكامل المغا                             الفصل الثالث

 128 

الوضعية الاقتصادية الكلية لدول الاتحاد المغاربي:  )7(الجدول رقم   

 البيان الجزائر المغرب تونس

)95-  90متوسط %(نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي  0.3 1.0 3.9  

)97- 95متوسط%(السنوي نمو الناتج المحلي الإجمالي  2.5 4.4 6.3  

95- 90متوسط ( %التضخم  )  25.6 6.2 5.2  

98- 97متوسط ( %التضخم  )  5.7 1.6 3.7  

- 96متوسط(من الناتج المحلي الإجمالي %الرصيد في الميزانية  2.7 1.9- -

97(  

91- 90متوسط  (معدل الفائدة الحقيقي ) 8.9- 2.1 5.0  

97- 96متوسط  (يقيمعدل الفائدة الحق )  4.5 6.0 4.0  

25.8 22.3 27.1  ( 95-  90 (الناتج المحلي الإجمالي%المحلي  الاستثمار  

24.7 20.5 27.3  ( 97-  96 (الناتج المحلي الإجمالي%لمحلي ا الاستثمار  

95-90متوسط  (الصادرات/خدمة المديونية  )  62.1 31.4 21.8  

97- 96متوسط  (الصادرات/ خدمة المديونية  )  29.5 26.8 19.7  

 

مجلة العلوم الاقتصادية  .تأثير الشراكة الأرومتوسطية على القطاع الصناعي الجزائري .ري بلقاسم زاي.دربال عبد القادر : المصدر

.15ص.2002.العدد الأول . جامعة سطيف . و علوم التسيير   

 

ارتفعت معدلات تحاد حيث يلاحظ من خلال الجدول تحسنا في معظم المؤشرات الكلية لدول الإ       

محسوسة جدا ، و نمو الناتج المحلي الإجمالي ،كما تراجعت معدلات التضخم خصوصا في الجزائر بصورة 

لسياسة نقدية حذرة مرتكزة على  الأمثليرجع انخفاض معدل التضخم في هذه البلدان نتيجة الاستعمال 

                                                     .التحكم في الائتمان الداخلي و تحرير معدلات الفائدة 
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الجارية  الأرصدةو قد سمح تطور  إجمالاكما يلاحظ تراجع معدلات خدمة المديونية لدول الاتحاد      

بتقليص ثقل الديون الخارجية خاصة بالنسبة للجزائر و المغرب اللتين شرعتا في تسديد جزء من الدين 

جلت احتياطات الصرف تطورا ملحوظا بالنسبة لدول اتحاد المغرب العربي ، بينما الخارجي ، فقد س

التنوع في  لغياب  نظرا  بالجزائر   فيما يتعلق خاصة  حرجة   الوضعية الخارجية لهذه الدول بقيت

                                                                                                  .ا اصادر

فيما يتعلق بالمالية العامة فقد تحسنت بفعل تخفيض نفقات الدولة ، بينما العجز المالي بقي مرتفع        

لعام  الإجماليمن الناتج المحلي  %3و  %4.2بلغ على التوالي   خصوصا في المغرب وتونس حيث

20021 .                                                                                                    

فيما يخص النمو الاقتصادي للبلدان المغاربية فيبقى على العموم ضعيف ، و غير كافي فبالرغم من  أما    

غلب البلدان الناشئة ، و قد أاستقرار الاقتصاد الكلي لهذه البلدان ، تبقى بعيدة عن النتائج المحققة في 

لم يبلغ معدل النمو الاقتصادي  إذقل مما كان منتظر ، خاصة الجزائر أت النمو مستويات سجلت معدلا

                                       . الأمنيةفي التسعينات المستويات المحققة في الثمانينات نتيجة الوضعية 

    

مباشرة أي ما  أجنبيةتثمارات اس أمريكيمليار دولار  403تلقت الدول المغاربية  2001في سنة       

الدول النامية ، و هو ما يدل على جاذبية  إلىالمباشرة الموجهة  الأجنبيةمن الاستثمارات  %2.2يعادل 

الشراكة الاورومتوسطية لم تحقق النتائج المرجوة فقد  أنو المباشر ، خاصة  الأجنبيغير كافية للاستثمار 

            1995جويلية  17في  الأوروبياق شراكة مع الاتحاد تفادولة مغاربية عقدت  أولكانت تونس 

أي في السنوات  1995المباشر في تونس لم يحقق تطورا بعد سنة  الأجنبيحجم الاستثمار  أنو الملاحظ 

   الأوروبيةمن الاستثمارات  %2الموالية لعقد اتفاق الشراكة ، و يعود ذلك لكون تونس تستقبل فقط 

                                 . 2دولة ماليزيا مثلا إلى الأوروبيمما يوجهه الاتحاد  قل بكثيرأو هذه النسبة 

بفضل مزاياها  الأجنبيجذب للاستثمار  أدواتغم ما تمنحه المنطقة المغاربية من مؤهلات و بالر     

ترقية  أمامالعديد من العوائق  الطبيعية و الاستيراتيجية ، توفر يد عاملة مؤهلة و غيرها من الميزات ، تقف

                                                 
  . 6بن عيشي بشير ، غربي محمد الأمين ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  . 114، مرجع سبق ذكره ، ص على همال ، فطيمة حفيظ  - 2
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 إلى إضافةالداخلية ، ضعف التنافسية للدول المغاربية  الأسواقالاستثمار في هذه المنطقة خاصة ضيق 

                                                                                 .نحو الخارج  أدمغتهاهجرة 

 

لاقتصاديات المغاربية ، فقد صنعت الدول المغاربية حسب ذكره من ميزات اما تم  إلى بالإضافة       

المؤشر  هذا وصل في حين  0.74  و  0.6حسب اموعة المتوسطة أي ما بين  2003مؤشر التنمية لعام 

                                                                    .  0.9051 إلىالدول المتقدمة  في بعض 
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عوائق التكامل المغاربي : المبحث الثاني     

لة النتائج المحققة و التي ب العربي على الصعيد العملي هي ضآة المميزة لنشاط اتحاد المغرمالس إن      

حد الركود في بعض القطاعات نتيجة لعدم تحقيق اغلب اتفاقيات الاتحاد بسبب وجود العديد  إلىتصل 

                                              .تحقيق التكامل المغاربي  أمامالعوائق و الحواجز التي تقف  من

   

 الأسبابمجموعة كبيرة من  إلىيرجع المختصون في شؤون المغرب العربي تعثر مسيرته التكاملية        

سياسية  إرادةغياب  إلى إرجاعهيمكن  عي الذر، فجانب كبير من هذا الفشل اقتصادية و غير اقتصادية 

ما يميز واقع الاقتصاديات  المغاربية من ضعف و تبعية  إلى إضافةصلبة و حقيقية لتكريس الاتحاد المغاربي ، 

                                                             .وهو ما جعل هذا التكامل جسدا بدون روح  

                                                                       ق هذا التكامل ؟فما هي عوائق تحقي   

 

العوائق غير الاقتصادية :  الأولالمطلب      

تحقيق التكامل الاقتصادي  أمامعائق  أهمالعامل السياسي  رأسهاتبقى العوامل غير الاقتصادية و على      

السياسية ، غلبة الهاجس السياسي و كذا  المؤسساتية يعد اختلاف الأنظمةوائق للع فبالإضافةالمغاربي ، 

                   .لا تزال تقف في وجه مسيرة الاتحاد المغاربي  الحواجز التي  أهمالسياسية  الإدارةضعف 

 

العوائق ذات الطبيعة السياسية :  الأولالفرع   

 و على وجه الخصوص وجود ،اج الاقتصادي المغاربي الاندم أخرما  أهميعد العامل السياسي        

أي تعاون اقتصادي  تقارب سياسي و أي أمامالعديد  من الصراعات الحقيقية التي شكلت عوائق مهمة 

منذ عهد الاحتلال  ةالموروثو  الأعضاءشاكل الحدودية بين الدول الم إلى الإشارةتجدر  إذذو طابع جدي ،

                                                .1إقليميةالدخول في صراعات  إلىو هو ما دفع ذه الدول 

  
 الأساسيالقطيعات التي تتولد عنها تمثل المصدر  أن التناقضات السياسية و يتجلى  1970منذ      

 لة لهذه الظاهرة دلا الأكثرالمغاربية ، و يتجلى المثالين  الأقطارللعراقيل التي تحول دون تقدم المبادلات بين 

                                                 
1 -Djamel-Eddine GUECHI , L’Union du Maghreb arabe , intégration régionale et développement économique , 
éditions ; CASBAH , Alger , 2002 , p . 46 . 
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  التي  الأخرىو كذا القطيعة  1989و  1974في القطيعة التي حدثت بين المغرب و الجزائر بين          

                                                                             .تزامنت معها بين تونس و ليبيا         

              

عن هاتين القطيعتين السياسيتين عدة مخلفات و خاصة منها توقيف انتقال الأفراد و و قد نتج      

السلع و كذا الحذر الشديد حول تبادل المعلومات عن سير الأنظمة الوطنية على المستويات 

الإدارية و الإنتاجية ، التجارية و المالية ، إذ أن القطيعة السياسية بين الدول تؤدي إلى قطيعة بين 

  . ؤطرين و النخب الاقتصادية لهذه الدول الم

و بالرغم من التطبيع السياسي الذي حصل بين البلدان المغاربية جاءت عوامل جديدة لتسميم      

                                                 :1العلاقات المغاربية و خلقت عراقيل جديدة و هي 

الذي يشكل عرقلة واضحة تحول دون السير العادي تدهور الوضع السياسي بالجزائر *   

عملها ، فلقد ساهم هذا التدهور بدون شك في خلق جو  أدواتلمؤسسات اتحاد المغرب العربي و 

         . الأوروبيبلدان العالم و خاصة مع الاتحاد  باقي من الارتباك في علاقة المنطقة المغاربية مع

  

، فعودت مشكلة  الغربية لجزائر و المغرب فيما يخص ملف الصحراءاستمرارية التناقضات بين ا*   

وزراء  أن 1993الاتحاد ، فصرح وزير خارجية المغرب في بداية  تعثربداية  إلى أدتالصحراء 

صلابة ، مشيرا  أكثر أسسالنظر في مشروع الاتحاد لبنائه على  إعادةخارجية الاتحاد متفقون على 

اعتقال  أعقبحتى ذلك الوقت ، ثم  للتنفيذدان الاتحاد و هي غير قابلة معاهدات وقعتها بل أن إلى

الشرطة المغربية رجلين مسلحين جزائريين لتورطهما في مقتل سائحين اسبانيين في مدينة مراكش 

 الحدود بين  بإغلاق الجزائردخول ، ردت عليها  تأشيرةمواطني الجزائر بالحصول على  إلزام

توقيف جديد لحركية انتقال  إلى أدى، الشيء الذي  1994في سبتمبر ، و تم ذلك 2البلدين 

                    .و ليبيا من جهة أخرى و السلع بين المغرب من جهة و الجزائر و تونس  الأفراد

الحظر الجوي الذي كان مفروض على القطر الليبي و الذي شكل بدوره مصدر ارتباك *    

            .ر بالتالي في علاقات ليبيا مع باقي بلدان المغرب العربي ثأخاصة و  الأفرادلانتقال 

                                                 
  . 133مرجع سابق  ، ص فتح االله ولعلو ،  - 1
  .  477محمد محمود الإمام ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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معوقات أي  أهمالمغاربية يعد  السياسية في البلدان  ن اختلاف الأنظمةافإضافة إلى ذلك        

 الآنيةتضع المصلحة القطرية  الأنظمةن معظم هذه التكامل ، لأ أونشاط جماعي لتحقيق الوحدة 

                          . 1قدمة بالمقارنة مع المصلحة القومية الحضارية البعيدة المدىالظرفية في الم

        

رسوخ الدولة الوطنية و تقاليد النزعة الاستقلالية لديها في المغرب العربي ولد نخبة سياسية إن      

 ةالاقتصاديالتبعية  تضافر الحركة القومية العربية ، ثم إطارخارج  الإيديولوجينما وعيها السياسي و 

الذي يدفع من درجة  الأمرلفرنسا  ةالفرانكفونيالجنوبية و التبعية الثقافية و العلمية  لأوروبا ةالمغاربي

                                                  .شمال حوض المتوسط  إلى الإقليميانشداد الانتظام 

   

سياسية حقيقية للتخلي عن  إرادةللسياسة ، و غياب  الأسبقية إعطاءب الأمرو يتعلق  آخرعائق      

السياسة  أنجزء من السيادة القطرية لصالح الكيان المشترك المتمثل في الاتحاد المغاربي ، مع العلم 

عند  1970في عام  سياسي جهوي ، فنجد مثلا  أوتعد العامل الحاسم في بناء أي تكتل اقتصادي 

زاد التبادل  أخرىالحدودية بين الجزائر من جهة و تونس و المغرب من جهة تسوية النزاعات 

، و العكس  أضعاف بأربعة، و بين الجزائر و تونس  أضعافالتجاري بين الجزائر و المغرب بثلاثة 

المعاملات بين الجزائر و المغرب شبه معدومة  بعد الخلاف  أصبحتحيث  1979حدث عام 

ما تعكرت العلاقات بين تونس و المغرب بعد طرد تونس موعة من حول الصحراء الغربية ، ك

بتطبيع  الأخيرةبين ليبيا و موريتانيا بعد قيام  الأجواءالمغاربة المقيمين في تونس ، و بالمثل تعكرت 

                                                                  .  19952عام  إسرائيلعلاقاا مع 

   

المشاكل الداخلية على سبيل المثال الجزائر و عشرية  وطأةء على الذات تحت طواو كذا الان      

، فيما  الإقليمية، و ماتشهده موريتانيا من عزلة عن الحركة السياسية  1992الدم ابتداءا من 

ع حول من يكسب الموقع التفضيلي في العلاقات م تنشغل كل من تونس و المغرب بالمنافسة 

                                                                                               . أوروبا

                                                 
  . 10صالح صالحي ، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
  . 11خولي رابح ، حساني رقية ، مرجع سابق ، ص - 2
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رئاسة الاتحاد ، فالتنافس بو هو وجود الخلافات المتعلقة  إليهآخر عائق سياسي يمكن التطرق و     

عندما  1995ضه عام نقي إلىانقلب  1989سياسية في عام  أزمة إلىيتحول  أنالذي كاد 

بحكم النظام  إليهآل  أنالليبي بعد  سالرئيرفضه  أنعدم توفر مرشح للرئاسة بعد  الأزمة أصبحت

 الاتحاد حول الموقف من العدو  شركائه في  مبررا ذلك باختلافه الكبير مع ، المعمول به في الاتحاد

                                         .1الصهيوني و الحضر الدولي الذي كان مفروض على ليبيا  

 

العوائق المؤسساتية : الفرع الثاني   

العوائق التي واجهت بناء اتحاد المغرب  أكبر أحدالقرار  اتخاذالمؤسساتي و تمركز  الإطاريمثل     

                 .عناصر كبح التكامل الاقتصادي المغاربي  أهمهذان العاملان من  أصبحالعربي ، و 

   

في تكتل اقتصادي  الأعضاءيتطلب تحقيق التكامل الاقتصادي تغيير طبيعة العلاقات بين الدول      

مرحلة خلق تكتل مشترك مجهز  إلىتنتقل هذه الدول من مرحلة التعاون الاختياري  أينمعين ، 

نظام  العلاقات المثلى تقوم الدول بالمشاركة في إطاربمؤسسات مشتركة و قانون موحد ، ففي 

يكون من الناذر اعتبار تنسيق القوانين المختلفة ضرورة حتمية ، غير  أينتعاون اقتصادي و تجاري 

تم تعدي التعاون الاقتصادي للدخول في نظام التكامل الاقتصادي  إذاتختلف في حال ما  الأمور أن

قانونية مؤسسات و هيئات  إنشاءمن خلال  بد من إنشاء نظام اقتصادي موحد يتجسد لا إذ

                                                                                              . مناسبة 

 

حل متوازن و مقبول من  إيجادالمؤسساتي في  الإطاريتجلى المشكل الرئيسي الذي يواجه      

فعالية المؤسسات التنظيمية  طرف الدول الغيورة على سيادا الوطنية ، و يضمن في نفس الوقت 

هيئة فوق قومية تحكم  لإقامةهذا التساؤل نقاشات عديدة بين مؤيدين و معارضين  أثارفكثيرا ما 

تحقيق العديد من مشاريع  أمامالذي غالبا ما يقف حاجزا  الأمرو الدولية ،  الإقليميةالتنظيمات 

                                                                                . التكامل الاقتصادي 

                                                 
  . 11خولي رابح ، حساني رقية ، مرجع سابق ، ص - 1



 ربي و دوافع إقامة تجانس ضريبي مغاربي عوائق إقامة التكامل المغا                             الفصل الثالث

 135 

تم  إذلتكامل الاقتصادي باءت بالفشل نتيجة لضعف جهازها المؤسساتي الكثير من تجارب ا إن     

كما  -الهيئات السياسية  أيديالقرار بين  اتخاذالاهتمام بالتفوق السياسي من خلال تركيز نفوذ 

التنظيمية و تقليص دورها مما يجعلها  الأجهزةعلى حساب  – هو الحال في اتحاد المغرب العربي

على تمثيل   الثانوية و حرماا من أي سلطة حقيقية و كذا الحد من مقدرا الأدوارتلعب 

                                              .الجماعية و مواجهة الجهود القطرية المنفردة  المكاسب 

   

تقليص تردد وخشية  أجلتوازن مؤسساتي دائم من  إيجادلتكامل الاقتصادي يتطلب نجاح ا    

 الأهدافالفعالية الملائمة للتنظيم المؤسساتي دف ضمان تجسيد  إعطاء، و  أخرىالدول من جهة 

حصل في تجارب  انقله عم نه لا يتوفر نموذج مثالي يمكنأ الأكيد، و  أخرىالمشتركة من جهة 

مهمة  مجالاتمرجع عرف مشاكل كثيرة في  أفضلو الذي يعتبر  وروبيالأموذج أخرى ، فالن

كالسياسة المشتركة في مجال الطاقة ، البحث العلمي ، النقل ، السياسة النقدية و الزراعية ، وقد 

                                               : 1أهمها الأسبابالعديد من  إلىرجعت هذه المشاكل 

.المؤسساتي  الإطارركية ضعف ح -     

 أو الأخذقساوة جهاز التصويت على مستوى تنظيم التمثيل السياسي عن طريق العمل  -   

.في التكتل  للأقليةوما ينتج عنه من قدرة على تعطيل الجهود التكاملية  بالإجماعبطريقة التصويت   

 

اجهت و لا تزال تقف في وجه تحقيق فيما يتعلق بالعوائق المؤسساتية التي و أماهذا بصفة عامة      

الطبيعة المتخلفة للمعاهدة المؤسسة لاتحاد المغرب العربي مما جعله  إلىالتكامل المغاربي ، فترجع 

، و يبدو ذلك جليا من خلال ريبة هذه الدول   الأعضاءخلاف سياسي بين الدول  لأيعرضة 

، و خير  إقليميستوى مشروع تكاملي م إلىعقدة السيادة حالت دون رقي هذه المعاهدة  أنكما 

  الإقليميدليل على الحذر المتبادل ، عقدة السيادة و غياب الرؤية الاستيراتيجية في مجال التكامل 

تعقيدا هو تبني المعاهدة  الأمورالقرارات ، و ما زاد  اتخاذفي  الإجماعيتمثل في العمل بقاعدة 

                         .هذه المعاهدة  لأحكامعديل على أي اقتراح ت الأعضاءلضرورة موافقة كل 

اتفاقية وقع لتنفيذ  الأعضاءمعاهدة مراكش تشترط موافقة و توقيع كل الدول  أحكام أنكما     

 إطاراتفاقية وقعت في  37العمل المغاربي المشترك ، فمن بين  الآليةعطلت هذه  أنعليها ، فكان 
                                                 

1 -Djamel Eddine GUECHI , op , cit , p . 46 . 
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فقط و  اتفاقياتعلى خمس  إلاو صادقت المغرب  29زائر على اتحاد المغرب العربي صادقت الج

                                           . 1تلك الاتفاقيات الخمس إلاعليه لم تدخل حيز التنفيذ 

 

العامة لاتحاد المغرب  الأمانةتجاوز المعوقات السياسية و المؤسساتية و السهر على تقوية دور  إن     

مشجعة للتبادل الحر و التعاون  آلياتوضع  إلىتبارها مؤتمنة على المنطقة المغاربية ، يدفع العربي باع

 أن إلى إضافةمشروع منطقة التبادل الحر ،  لإنجاحالضرورية  الأولوياتو التي تعد من  الإقليمي

بي المغار الديمقراطيالبعد  إعطاءحضوره سيساهم في  تأكيدتمكين مجلس الشورى المغاربي من 

                                                                                           .للمشروع 

 

العوائق الاقتصادية : المطلب الثاني  

 والمبادلات التجارية و طبيعة هذه  بادلاتالمتتمثل العوائق الاقتصادية في تلك المتعلقة بمحيط     

                                                    :مستوياتوقات على عدة عليه فيمكن رصد هذه المع

 

في ميدان النقل:  ولاأ  

الصعوبات في تباطؤ النقل بالسكك الحديدية ، ضعف التجهيزات الساحلية غياب  أكثرتتجلى     

تنظيمية للنقل  البحرية و الجوية و كذا انعدام بنيات استقبالية و الأساطيل أنشطةالانسجام بين 

                                                 .الدولي عبر الطرق خلال بلدان اتحاد المغرب العربي 

 

النتائج الوخيمة التي نتجت عن مختلف القطيعات السياسية داخل المغرب العربي و  أحد إن     

الذي  الأمرو السلع ،  للأفرادنظم توقف حركة الانتقال الم ، خاصة بين كل من الجزائر و المغرب

المنطقة ، فعلى سبيل  أقطار النقل بين مختلف  أنظمةتعاون مستمر بين  أسسلم يساعد على وضع 

 الأقطار إلىالشاحنات التي تنتمي  إلىالهيئات الجزائرية تمنح بصعوبة رخص النقل  أن إلىالمثال نشير 

 أهم أحدعلاقات الدولية المغاربية في مجال النقل يعد الجزائرية ، فقصور ال الأراضيااورة داخل 

                                              .العوامل المساهمة في الحد من المبادلات التجارية البينية 

                                                 
مرجع .  عيشي إبراهيم ، غربي محمد الأمين ، مبررات إقامة اتحاد المغرب العربي في ظل التحولات العالمية الراهنة ،ملتقى سطيفبن  - 1

  . 8سابق ، ص 
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اللجان المغاربية المختصة في ميادين  بأعماليتم الشروع في الدفع  أنفي هذا اال فلا بد من     

 بري         التنفيذ العملي للاتفاقية المتعلقة بالنقل ال أجلالسككية ، و العمل من  ظمةالأنتنسيق 

      . 1و العبور و المبادرة بوضع مخطط طرقي مغاربي ، كذا انجاز مشروع الطريق السيار المغاربي

   

2محدودية السياسات الاقتصادية الوطنية : ثانيا    

معوقات التكامل الاقتصادي  أحدالاقتصادية و الاجتماعية  الأوضاعيعد تدهور و ركود      

المشتركة و هدفها التنموي لم  الأهدافدولة معينة على تحقيق  إرغامالمغاربي ، فمن الصعوبة 

يفسر  الأمرالخمس يبقى تحقيق هذا الهدف بعيد المنال ،  الأعضاءيتحقق بعد ، فبالنسبة للدول 

.المشتركة  الأهداف أويتعلق بالاختيار بين تحقيق الهدف الوطني  التحفظات الفردية لكل دولة فيما  

 

الخمس قد وصلت  الأعضاءالاختيارات الاقتصادية للدول  أنفقد تبين حاليا  الأمرفي  حقيقة      

في  البترولية و الغازية  الصناعات، فالتنوع الصناعي لكل من المغرب و تونس ، تنمية  أقصاها

         .تطوير الزراعة المغربية و كذا قطاع المناجم ، قد تمت تحت طلب خارجي  الجزائر و ليبيا 

 

 الإيراداتركزت الجزائر في جهودها التنموية على قطاع المحروقات ، حيث تم استخدام  إذ     

صناعة ثقيلة تعمل نظريا على تلبية حاجات السوق الداخلية ، و تخلق نسيج  إنشاءالمحصلة في 

، كما تعمل على تحفيز )صناعات ميكانيكية ، صناعات خفيفة ، صناعات غذائية (ي صناعي فرع

 أما،  الاستهلاكيةمن المواد الغذائية  2/3حاليا تقوم باستيراد  أازراعة منتجة و فعالة ، غير 

بسبب العراقيل المتواجدة خاصة تلك المتعلقة بتجديد  %30طاقتها الصناعية فلا تتعدى 

                                                           .و صيانة القدرات الموجودة الاستثمارات 

التصدير  إيراداتليبيا فقد ركزت تنميتها الاقتصادية على الموارد البترولية ، فقد مكنتها  أما     

ة من تحقيق قدرة شرائية دولية مهمة جدا ، و قدكان ذلك على حساب القطاعات الاقتصادي

و التي لم تنل النصيب الوافر من الاهتمام ، مما جعل هذه الدولة تابعة للسوق الخارجية في  الأخرى

الوسيطة التي تضمن عمل ، التجهيزات و المنتجات  الأساسيةالعديد من المنتجات الغذائية 

                                                 
  . 201، ص  1997فتح االله ولعلو ، المشروع المغاربي و الشراكة الاورومتوسطية ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب،  - 1

2 -Djamel Eddine GUECHI , p-p , 47-48 . 
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ي الذي ذلك فقد عانت ليبيا من ضغط الحصار الاقتصادي العالم إلى إضافةالتجهيزات البترولية ، 

                                                                        . 1992فرض عليها منذ سنة 

    

في حين لعبت المغرب و تونس على قطاع تصدير المنتجات الزراعية ، وهما اليوم تعانيان من     

و تطبيق الاتحاد  الأوروبيةموعة التقليدية ، منذ توسيع ا الأسواقمشاكل تجارية نتيجة لانغلاق 

        .تنافسية  أكثرذلك ظهور بلدان صناعية ناشئة  إلى إضافةلسياسة زراعية حمائية ،  الأوروبي

   

 إنتاجيةكما يقوم الاقتصاد الموريتاني على قطاع المناجم و صناعة قائمة على تكامل وحدات    

بين مواردها الطبيعية  أووجود روابط بينها  صغيرة تعمل في مختلف مراحل عملية التحويل دون

 إنتاجهالحديد و انخفاض  أسعارنتيجة نزول  أزماتالمحلية ، و قد عانى الاقتصاد الموريتاني من عدة 

ثر على هذا الاقتصاد بصفة عامة أصناعة الحديد التي واجهتها البلدان الغربية ، وهو ما  أزمةبسبب 

من الناتج الوطني الخام سنة  %11، هذا القطاع الذي مثل  و قطاع الصيد البحري بصفة خاصة

                                                .حركية  الأكثر الإنتاجيو هو اليوم القطاع  1997

  الإنتاجيةعائق اقتصادي آخر يتمثل في الطبيعة التنافسية للهياكل  إلى الإشارةكما تجدر      

زيت  خضر فواكه،: س المنتجات الزراعية كميات كبيرة من نف بإنتاجغاربية حيث تقوم البلدان الم

الخ ، الصيد البحري و كذا صناعة النسيج ، وهو ما يضيق الخناق على ....الزيتون ، خمور ، 

           : الملاحظتين التاليتين  إدراجتكامل الاقتصاديات المغاربية ، و من هذا المنطلق يمكن 

المشتركة ، في حين  الأوروبيةالمصدرة كالسوق  الأسواقلمظهر نصف التنافسي على غلبة ا -   

                                                             .يبقى السوق المغاربي سوق طلب 

.عدم اهتمام الدول المغاربية بطاقة الاستيعاب للمنتجات المستوردة لدول المنطقة ااورة -     
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وزن المديونية الخارجية : ثالثا    

المغاربية  للأقطارالمالية الخارجية  أزمةتمثل المديونية الخارجية عائقا كبيرا و عنصرا محوريا داخل      

                                                        . الإقليميةو التي تحول دون تطوير المبادلات  

هذه المديونية في ز البلدان المغاربية ثقل مديونيتها الخارجية بالرغم من بوادر تقليص يبقى ما يمي     

تونس و المغرب ، لاتزال هذه البلدان تعاني بشدة من خدمات مديونيتها الخارجية  كل من الجزائر 

 التي توفرها بصفة تقليدية الأجنبيةالمنطقة مبالغ مهمة من العملة  اقتصادياتفي حين تتطلب 

                                                   :استخدامها في  أجلالمؤسسات المالية الدولية من 

 الأوليةالمتواجدة و الحصول على المواد  الإنتاجضمان تشغيل ، توسيع ، وتنويع وسائل  -   

                                                                              .الضرورية لهذا التشغيل 

.للواردات  الإحلالخلق استثمارات في نشاطات  -     

.خلق مناصب شغل للقضاء على البطالة المنتشرة في المنطقة  -     

.ضمان تمويل الاستثمارات  -     

 

  :اتحاد المغرب العربي   لأقطارو يدل الجدول الموالي على وضع المديونية الخارجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربي و دوافع إقامة تجانس ضريبي مغاربي عوائق إقامة التكامل المغا                             الفصل الثالث

 140 

تطور المديونية الخارجية لدول الاتحاد المغاربي: )8(جدول رقم   

1988-1992  

 

الإجماليالدين  خدمة الدين   

من  النسبة المئويةفي 

 الصادرات

بالناتج  الإجمالياموع 

 المحلي الخام
الإجمالياموع   النسبة المئويةالدين ب  

1992 1990 1988 1992 1990 1988 1992 1990 1988 1992 1990 1988 

 الجزائر 24158 28393 26300 42.2 61.2 61 5464 8780 9277 66.9 64.9 71.9

 ليبيا 2406 2840 4212 10.5 12.2 18.9 231 457 366 3.5 3.8 -

 المغرب 18423 21296 21400 87.5 85.3 88.6 924 1973 1743 35.6 30.3 -

- 28.5 34.3 89 135 163 189 
188.

5 

206.

6 
 موريتانيا 1829 1811 2054

 تونس 6514 6681 8476 67.7 55.5 55 1037 1366 1105 25.8 25.8 20.4

 

La source : Djamel Eddine GUECHI , op.cit . p.50. 
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حجم  إلىلوضع المالي بالجزائر بالنسبة لهذا الجدول جد متأزم ، فان ذلك لا يرجع كان ا إذا     

أنه في مستوى القدرة الاستيعابية للبلاد ، بل  إذ، )  1992لار سنة مليار دو 26.3( المديونية 

منه ذي طبيعة بنكية ، ويرتبط بمدة  الأوفرالقسط  أنحيث : بنية الدين الخارجي  إلىيرجع 

مليار  25.5يستقر حجم المديونية في  أنمن الممكن  إذ، )  1997-1993 (استحقاق قصيرة 

الجدولة  لقد كانت بعض التوقعات  إعادةر طبعا مخلفات دون اعتبا 1997- 1993دولار بين 

 1992سنة % 80 إلىالارتقاء لتصل  إلىستميل باستمرار معدل خدمات الدين  أنالسابقة ترى 

  لكن في الواقع جاء انخفاض.  1997سنة  %52و  1994سنة  %70ب : قبل بداية انحدارها 

 %100حدود تقترب من  إلىعدل فساهم في رفع هذا الم 1994الصادرات سنة  لخيمدا

  .  جدولة مديونيتها  إعادةفأصبحت الجزائر مضطرة للانخراط في عمليات 

  

، والزيادة في صادرات  طسعر النفبفضل عامل ارتفاع  1996لكن تحسن الوضع المالي سنة      

للنفط  الاكتشافات الجديدة أنجدولة ديوا ، ولاشك  إعادةالغاز ، مكن الجزائر من توقيف 

  .الخارج في هذا اال  إزاءوالغاز ، ستحسن من الموقف التفاوضي للجزائر 

  

جدولة ديونه  إعادةعن متابعة  1993لتخلي في بداية القد تمكن المغرب كما هو معروف من      

)  1992سنة  الإجماليمن الناتج الوطني  % 71.2( لكن ثقل حجم مديونية البلاد . الخارجية 

ضغط هذه  أنتدل على ) ثلاثة ملايير دولار سنويا ( ر المخصصة لاسترجاع تحملاته والمقادي

  . المديونية مايزال حادا وتئن تحته التوازنات الماكرو اقتصادية 

  

المقرضة الشيء الذي  الأطرافبتدبير نشيط لمديونيته مساعدة  1996المغرب منذ  أولقد بد     

  .  2000 سنة% 40حدود  إلى الإجماليبة للناتج تقليص معدل الدين بالنس ي إلىسيؤد

  

) % 17.2( خدمة الدين رغم ضعف معدل  إذ: ويمكن القيام بملاحظة مشاة بالنسبة لموريتانيا  

من % 158فان عبء التحملات الكلية يثقل كاهل الاقتصاد الوطني مادام حجم المديونية يمثل 

  .  الإجماليالناتج الوطني 
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من %  49: تمكنت من التحكم في مديونيتها الخارجية لتبقى في حدود مقبولة  تونس وحدها     

لذا لم تكن . من حيث معدل خدمة الدين % 20من حيث الحجم و  الإجماليالناتج الوطني 

  .جدولة ديوا  لإعادةمضطرة في أي وقت 

بلدان المغاربية و التي كانت وحسب تقارير البنوك المركزية المغاربية ، فان المديونية الخارجية لل     

 أمريكيمليار دولار  90 إلىقد تزايدت بصورة معتبرة لتصل  أمريكيمليار دولار  62.4 إلىتصل 

      :  1أهمهامجموعة من العوامل ،  إلى، و يرجع ثقل المديونية الخارجية لهذه البلدان  1997سنة 

.الصناعية و نصف مصنعة  الأولية، المواد  الآلاتالمشتريات الكبيرة من -     

.اقتناء تكنولوجيات جديدة ، التكوين و كذا شراء براءات الاختراع -     

.التصدير  إيراداتزيادة قيمة المواد الغذائية المستوردة و التي تمتص جزء كبير من -     

.المية غاربية في السوق العالمالصادرات  أهمالخارجية نتيجة انخفاض قيمة  الإيراداتانخفاض -     

.ارتفاع خدمة الدين -     

الثقل المالي بالنسبة لكل من المغرب و الجزائر نتيجة الحرب في الصحراء الغربية بالنسبة للدولة -   

.بالنسبة للثانية  الإرهاب، ومكافحة  الأولى  

   

    ارجيةالمديونية الخارجية قد نتجت عن انعدام تنويع التجارة الخ أنبصفة عامة يمكن القول      

تحفيز التصدير ، ليبقى  أوالتي لم تتمكن من تلبية الطلب الداخلي  الإنتاجية الأجهزةو عدم كفاءة 

             المالي للأثرالعوامل السلبية على مستويات النمو و التنمية نتيجة  أهم أحدثقل المديونية 

لهذه الاقتصاديات ، و هو ما يعكس و الاقتصادي الذي تخلفه على التوازنات الداخلية و الخارجية  

الفشل الذي لازم دول الاتحاد خلال تجارا التنموية رغم الاختلافات في توجهاا و خياراا 

                                                                                             .التنموية 

  

تشير  إذالخارجية ،  مديونيتهاالمغاربية جهودا بناءة لتقليص فقد بذلت البلدان  الأخيرفي     

من  ة كلاديونيم أن،  2003المنشورة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  الإحصائيات

مليار دولار على التوالي ، في حين وصلت  13مليار دولار و  22.6الجزائر و تونس قد بلغت 

مليار دولار على التوالي ، وذلك وفقا  1.5مليار دولار و  14مديونية المغرب و موريتانيا 
                                                 

1 - Djamel Eddine GUECHI , op , cit , p , 51 . 
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 أواخر، و هو ما يدل على تقليص حجم المديونية مقارنة ما تم تسجيله في  20021لتقديرات عام 

                                                                       .الثمانينات و بداية التسعينات 

: لتمويل عوائق ا: رابعا   

المعاكسة للتبادل بين البلدان المعوقات  أحدكيطرح مشكل تمويل المبادلات المغاربية بحدة كبيرة     

                                                                                          .غاربية الم

 إحياءربي الشيء الذي كان يقتضي سنتي انطلاقة للمشروع المغا 1989و  1988لقد كانت     

، لكن الاختلالات المالية و الاقتصادية بالجزائر حالت دون تحقيق  الإقليميةللاتفاقيات التجارية 

                                       .  الأجانبانفتاح حقيقي للسوق الجزائرية في وجه المصدرين 

الفوري  الأداءقطره يفرض  إدارةالمدعم من طرف المصدر الجزائري  أصبحو هكذا فبعدما     

خاصة من ( لمقابل مبيعاته يسعى المستورد لتقديم الطلب للمقاولات المغاربية المزودة بربط مبيعام 

                 . 2بمنحه قروضا بنكية) قصيرة الأمد مواد الاستهلاك العادية التي تقتضي معاملات 

    

  في الاتفاقية الثنائية المعممة بين البنوك المركزية 1992لبلدان المغاربية سنة لقد ساهم انخراط ا    

و كذا انضمام الجزائر إلى الإجراءات الليبرالية بالوصول إلى حل جزئي لمشكل التمويل ، لا بد أن 

نلاحظ التقدم الذي حصل في مجال قابلية تحويل العملات الوطنية على مستوى العمليات الجارية 

نه أ، فهذا التحول من ش 1993ثم الجزائر و موريتانيا منذ  1988كل من المغرب و تونس سنة  في

أن يكون حافزا للمبادلات المحلية ، لكن استمرار ندرة العملة الصعبة بالجزائر و موريتانيا يحول 

معدل دون قابلية تحويل عملتها بشكل ائي رغم مسلسل انزلاق قيمتها ، ذلك أن غياب استقرار 

                          .الصرف لهذه العملة أو تلك يعد بدوره عامل ارتباك في التعامل التجاري 

: عوائق ذات الطبيعة التجارية : خامسا   

ضعف تكامل اقتصاديات  إلى الأولىلا يرجع بالدرجة  الإقليميةضعف المبادلات التجارية  إن   

في ذلك ، نجد من بينها تلك المرتبطة ساهمت بدورها  ىأخرالمنطقة ، بل يرتبط كذلك بعوامل 

                                                 
 . 14عيسى احمد الفرمي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .201 ص. 1997فتح االله ولعلو ، المشروع المغاربي و الشراكة الاورومتوسطية ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، - 2

  



 ربي و دوافع إقامة تجانس ضريبي مغاربي عوائق إقامة التكامل المغا                             الفصل الثالث

 144 

التعرف على فرص  إمكانيةبغياب التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة و كذا ضعف 

                                                                                    .دلات المتاحة االمب

الوطنية ضد الواردات من  الإداراتستخدام الترخيصات المسبقة من طرف تعد المغالاة في ا     

سياسية حقيقية و فاعلة لصالح دعم التجارة البينية ، قد  إرادةمغاربي ، خير دليل على غياب  أصل

ذاك بل  أوذاك و هذا القطر  أواختلالات ظرفية تمس هذا القطاع  إلىيؤدي تنفيذ التبادل الحر 

هو فرض تقنيات غير الميزان التجاري الثنائي و يكون حينئذ رد الفعل التلقائي تؤثر على توازن 

 الإجراءاتسوف يؤدي تعميم هذا النوع من  الأخيرالمنتوج المتهم ، و في  أوجمركية على البلد 

.المغاربية المكلفة بالتجارة الخارجية  الإداراتخلق مصدر تشككات يمن على العلاقات بين  إلى  

 

تطوير التجارة البينية بين الدول  أمامعراقيل تقف  اثإحد إلىتعمل مثل هذه الممارسات      

 للأقطارلتحقيق مفعول حقيقي على توازن الميزان التجاري  أداة أفضلو يحد من كوا  الأعضاء

                                                                                              .المغاربية 

 

:  أخرىعوائق : سادسا   

تعاني المنطقة من بطالة قياسية تفاقمت نتيجة الضغط السكاني ،  إذبمشكلة البطالة  الأمريتعلق      

معدل النمو السكاني يفوق بكثير معدل النمو الاقتصادي  أن إلىمنظمة العمل العربية  أرقامتشير  إذ

وهذا المعدل % 3في العالم العربي عموما تنمو بمعدل يقارب ، و بسبب ذلك فان القوى العاملة 

ملايين مع اية  4ملايين سنويا و حتى  3في فرص العمل يتجاوز  أكبرحجم  إيجادالمرتفع يتطلب 

 إيجادكان على الدول المغاربية  إذانه أ إلى الأرقامالعقد الحالي لتخفيف حدة البطالة ، و تشير نفس 

                                                            .1جديدة سنويا  فرصة عمل 390حوالي 

، فالاستقطاب التجاري لبلد ما يجعل  الأوروبيعائق آخر و يتمثل في الاستقطاب التجاري     

سياسية خاصة لما  لأغراضاقتصاده معرضا للصدمات الخارجية حيث يستخدم حجم المبادلات 

                                                    .اد الاستيراتيجية كالمواد الغذائية بالمو الأمريتعلق 

                                                 
  . 9ي بشير ، غربي محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص بن عيش-  1
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حيث يستحوذ هذا  الأوروبيتتميز الاقتصاديات المغاربية باستقطاا الشديد من قبل الاتحاد      

تمثل  باأوروكانت  إذامن المبادلات التجارية لدول المغرب العربي ، و  %70على حوالي  الأخير

من المبادلات % 2حوالي  إلاحوالي ثلثي التجارة الدولية المغاربية فان المغرب العربي لا يمثل 

 أكثرتونس و المغرب  أنيلاحظ  إذمع العالم ، تختلف درجة استقطاب كل دولة عضو ،  الأوروبية

الاتحاد  إلىمن صادرات تونس تذهب % 78، فما يقارب  الأوروبيالاتحاد  لاستقطابا من قب

على مايزيد  أوروباالمغرب فتستحوذ  أمامن وارداا ، % 72و الذي يزودها بدوره ب  الأوروبي

 الأوروبيالاتحاد  إلىمن صادرات الجزائر % 62من مبادلاته التجارية ، في حين تذهب % 60عن 

من البلدان  من وارداا %20بالنسبة لموريتانيا فتحصل على  أمامن وارداا منه ، % 58 تأتيو 

بنسبة تقارب  الأوروبيفي حين يزودها الاتحاد  الأخرى الإفريقيةمن الدول  %13المغاربية ، و 

                                                                            .1من احتياجاا % 50

   

و المتمثل في التعقيدات الروتينية  يرأخكل ماتم ذكره فلا بد من التعريج على عائق  إلى إضافة      

في  الإدارةو بعد تشغيلها تعقيدات روتينية بسبب رغبة  إنشاءهاحيث تواجه المشروعات عند  

الدول المغاربية الاحتفاظ بسيطرا التقليدية على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية دون الاهتمام بما 

     . 2و تقليص الروتين غير الضروري الإجراءاتيل تتطلبه التنمية و التكامل الاقتصادي من تسه

  

لم تحقق نجاحا يذكر في أي صورة من صور  أاما يمكن قوله حول تجربة التكامل المغاربية  إن     

فيما سبق فيرجع  رأينامن ذلك فان النتائج في مجملها سلبية و متواضعة ، كما  الأكثرالتكامل و 

متنوعة ، و يبقى العامل  إنتاجيةدل التجاري دون وجود قاعدة الاعتماد على التبا إلىذلك 

السياسية  الإرادة إخفاقفي عرقلة بناء تكامل مغاربي العوائق و الخلافات السياسية و كذا  الأساسي

                                           .و العوامل الاقتصادية و التنظيمية في تحقيق هذا التكامل 

   

 

                                                 
  . 8المرجع السابق ، ص ،بن عيشي بشير ، غربي محمد - 1
  . 13عيسى احمد الفرمي ، مرجع سبق ذكره ، ص - 2
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لدى كان لا بد من التفكير في تجسيد التكامل المغاربي من خلال تنمية التجارة البينية المغاربية     

يؤدي التحرير التجاري بين الدول  إذكافة العوائق التجارية التي تحول دون تحقيق ذلك ،  إزالةو 

و تكاملها ، من خلال فيها ، ترابط اقتصادياا  الإنتاجيةقيام المنافسة بين المشروعات  إلى الأعضاء

و تنمية الموارد البشرية و هو ما يضمن  الأقاليمتشجيع الاستثمارات البينية ، تحسين  جاذبية 

           .و تحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة المغاربية  الأوروبيتقليص التبعية الاقتصادية للاتحاد 
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قامة تجانس ضريبي مغاربي دوافع إ: المبحث الثالث   
لانشغالها بمشاريع  نتيجةلقد أدارت دول المغرب العربي ظهرها للتكامل الاقتصادي المغاربي ،       

بكثير من تلك التي يمكن أن تتحصل  أكبرتحقيق مكاسب  يةإمكان، اعتقادا منها أخرى  إقليمية

                                                                        .عليها في ظل التعاون المغاربي 

ضرورة تفعيل هذا التكامل ، وهو ما يسمح  إلىظهرت الحاجة  إذغير أن الواقع عكس ذلك ،     

برفع مختلف الحواجز أمام المبادلات البينية بين الدول الأعضاء مما يزيد من وتيرة هذه المبادلات 

                                                .ات الأجنبية المباشرة ويعزز جاذبية المنطقة للاستثمار

فان من أهم الوسائل التي يمكن استخدامها لتفعيل التكامل من قبل  إليه الإشارةكما تمت     

تجانس ضريبي مغاربي يعمل على رفع وتنمية المبادلات البينية بما يدفع هذه الدول  إقامةالمغاربي 

الدعامة الأساسية  إبرازومن خلال هذا المبحث نحاول  دىل ،تويات النمو المرغوب فيهلتحقيق مس

من شأنه  التي لابد من أن يرتكز عليها هذا التجانس ، وذلك لتفادي كل ما قتصاديةلاواقانونية ال 

                                                                           .تحقيق هذا التجانس  إعاقة

 

الدوافع القانونية : طلب الأول الم  

رجع الأسباب الداعية لتطبيق تجانس ضريبي مغاربي ضرورة تطبيق وتنمية أحكام مختلف ت   

 تبادل حر مع الاتحاد الأوربي منطقة  إنشاءالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية مراكش ، اتفاقية 

  .كة إضافة إلى إقامة سوق مغاربية مشتر

 

: تطبيق الاتفاقيات الدولية  : الفرع الأول  

ويتعلق الأمر هنا على وجه الخصوص باتفاقيتين دوليتين الأولى وتتمثل في معاهدة مراكش ، أما 

                                    .الثانية فتتعلق بمعاهدة إنشاء منطقة تبادل حر مع الاتحاد الأوربي 
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: شمعاهدة مراك -ولاأ  

قانونه  تهي تلك المعاهدة التي أنشئ الاتحاد المغرب العربي بمقتضاها وهي في ذات الوق    

أجهزته ،وكذا كيفية العمل فيها  ت و مبادئه واختصاصا لأهدافهتحديدا الذي يتضمن  الأساسي

 وقد أخذت هذه المعاهدة شكل معاهدة دولية متعددة الأطراف حينما تم التوقيع عليها من طرف

                                                           . 1989قادة الدول المغاربية في فبراير سنة 

 إطارولهذه المعاهدة طبيعة خاصة تميزها عن أي معاهدة دولية أخرى ، لأا تسبح في      

 الأعضاءدول معاهدات التنظيم الدولي حيث لا يقتصر أثرها على ترتيب التزامات على عاتق ال

                                                   .المشتركة  الأهدافمكلفة بمتابعة وتحقيق  ولكنها 

:  1أساسيتينلقد جاءت المعاهدة بخاصتين      

 فان ما ثمفي الاتحاد ، ومن  الأعضاءتسري في مواجهة الدول  تلك المعاهدة أحكام إن �

التحفظات على بعض  إبداءمن جواز  الأخرىالمعاهدات يجري عليه العمل أحيانا في 

 إبرام معاهدة الاتحاد ، كذلك لا يجوز لأحكاميجوز بالنسبة  نصوصها أو وثائقها ، لا

تعليق القبول  تقديم ما يعرف بالاتفاقيات التفسيرية ، وكما لا يجوز  أواتفاق مكمل 

  .تحفظ  أوالمعاهدة على أي شرط  إلىفي الانضمام 

قيمة اللها قيمة قانونية تعلو على  الاتحاد إنشاءالتي تضمنتها معاهدة  لأحكاما إن �

سواء كان  الأعضاءالقانونية لكافة القواعد والاتفاقيات القانونية التي ترتبط ا الدول 

حدث تعارض في  فإذاأم لاحقا لوضعها ،  الإنشاءهذا الارتباط سابقا على معاهدة 

إنشاء أخرى تكون الدولة العضو طرفا فيها ومعاهدة  معاهدة أحكامبين  الأحكام

من  16 ، وهو ما تضمنته صراحة نص المادة الأخيرة الأحكامالاتحاد وجب تطبيق 

ها مع أي اتفاق عاهدة في حالة تناقضالم أحكاممعاهدة الاتحاد  حيث نصت على تطبيق 

لم تقم بتعيين الجهة التي  معاهدة الاتحاد أن، غير  الأعضاءمن الدول  أكثر أوتبرمه دولة 

معاهدة الاتحاد وبين الاتفاقيات التي ارتبط ا  أحكامبين  ضتقرر وجود تعارض وتناق

  . معاهدة الاتحاد إبرامالعضو قبل أو بعد 

                                                 
  1 . 116، ص 2004جمال عبد الناصر مانع ، اتحاد المغرب العربي ، دراسة قانونية سياسية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، -
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ألا يبرم مثل هذه الاتفاقيات  الاتحاد أعضاء يكون من واجب كل عضو من أن يالطبيعمن      

لهيئة القضائية ا أنيسعى للتخلص منها ، كما  و أن ن يمتنع عن تنفيذهاوا المناقضة لمعاهدة الاتحاد

            . الأخرىالتعارض بين المعاهدة وبين الاتفاقيات الدولية  أحوالللاتحاد قد تملك مناقشة 

 

في الاتحاد على النحو السابق ، فهل هذه  الأعضاءكانت معاهدة الاتحاد تلزم الدول  وإذا    

الواقع العملي يجعلنا نتفق مع وجهة  إن؟  الأخرىتسمو على مواثيق المنظمات الدولية المعاهدة 

ما للمنظمات الدولية لاسيما  الأساسيالمتحدة يعد القانون  الأممميثاق منظمة  أنالنظر التي ترى 

ب الدولي ، وهو ما يترت والأمنعن حفظ السلم "  المتحدة لأمما"  الأميتعلق بمسؤولية المنظمة 

 أهدافهاويكون من بين  إنشاؤهاالتي يتم  الإقليميةعليه نتيجة هامة مفادها أن المنظمات الدولية 

 أحكاممع  أحكامهاتتعارض  لا أن، يجب  الإقليمي الإطارفي  والأمنبصفة خاصة حفظ السلم 

                                                                                . المتحدة  الأممميثاق 

 

ما  أن و معاهدة الاتحاد تعتبر معاهدة دولية جماعية ذات طبيعة خاصة نأيستخلص مما سبق     

منها الحق في  لأييكون  أنفي الاتحاد دون  الأعضاءتسري في مواجهة الدول  أحكامتضمنته من 

ة تسمو عند تطبيقها على الواردة في تلك المعاهد الأحكام أن نصوصها ، و أحدتحفظ على  إبداء

                                                  . الأعضاءالتي يرتبط ا  الأخرىالمعاهدات  أحكام

  

: 1تعديل أحكام المعاهدة -1  

كغيرها من  أاذات صبغة دستورية ، أي  الأطرافمعاهدة الاتحاد معاهدة دولية متعددة  إن     

الذي  الأمر،  الأخيرةيطرأ عليها ما يطرأ على هذه  الإقليميةنظمات الدولية الوثائق المنشئة للم

اقتضى بضرورة وجود نص خاص بالمعاهدات يواجه مراجعة أو تعديل نصوصها قصد مسايرة 

 الأمرللاتحاد عنصر الدوام ،  الأساسيةمن العناصر  لأنهالتطورات السريعة في العلاقات الدولية ، 

له في حالة توافق دائم مع مقتضيات الظروف الدولية  المعاهدة المنشئة أحكامون تك أنالذي يتحتم 

،بل تتعرض لعديد من الثغرات من آن لآخر ، ومن  حداحال و تلك الظروف التي لا تستقر على 

                                                 
. 124جمال عبد الناص مانع ، مرجع سبق ذكره، ص -  1 
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نتيجة و الضرورة لذلك وتعديلها كلما تطلبت  أحكامهايجب أن تخضع معاهدة الاتحاد لمراجعة ثم 

نت معاهدة الاتحاد أحكاما خاصة بشأن التعديلات الواجبة حتى يتم تجنب حالة لذلك فقد تضم

يتم تعديل أحكام هذه :  181الأطراف الموافقة عليها ، وهو ما نصت عليه المادة  أحدرفض 

الدول الأعضاء ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول بعد المصادقة  ىإحدالمعاهدة بناء على اقتراح من 

                                                                .ءكافة الدول الأعضاعليه من طرف 

: تعديل معاهدة الاتحاد يتم على النحو التالي  أننستخلص من هذا النص   

.  الأعضاءالدول  ىإحداقتراح تعديل أحكام المعاهدة يتم بطلب  إن -1  

من قبل مجلس الرئاسة وتمت المصادقة عليه من  لإجماعبا إقرارهما تم  إذايصبح التعديل نافذا  -2

.الدستورية لكل منها  للأوضاعفي الاتحاد وفقا  الأعضاءطرف كافة الدول   

  

      : على مرحلتين  أحكامهاالتعديل في  إجراءوهكذا تكون المعاهدة قد تنبت القاعدة العامة في 

في  الأعضاءلثانية وهي التصديق عليه من قبل الدول ، ا بالإجماعالتعديل  إقراروتتمثل في  الأولى   

                                                .الدستورية في كل دولة عضو  للأوضاعالاتحاد وفقا 

أي  إدخال الأحيانغلب أتعديل جامدة حيث يصعب في  إجراءات أمام إمانكون  فإنناوعليه     

 تأخذالتي  الأعضاءلاشتراطه الموافقة الجماعية للدول  الإجراءة لصعوب نظرا تعديل على المعاهدة

                                                                   .لالتزام الدولة  كأساسالرضا  بمبدأ

 

قة تقليدية ولم تعد تتفق مع يالطريقة السابقة تبقى طر أنيرى الفقه الحديث في القانون الدولي    

غيرات الظروف وتغيرات الحياة في العلاقات الدولية ، لذا فان غالبية المواثيق الدولية تكتفي بموافقة ت

                                                                 .التعديلات ونفاذها  إقرارفي  الأغلبية

 

في تعديل المعاهدة  الإجماعاشتراط  إنيرى الدكتور جمال عبد الناصر مانع، رحمة االله عليه ،     

                                                           :التالية  للأسبابيتلاءم وطبيعة الاتحاد  أمر

                                                 
. 125المرجع السابق ، ص  - 1   
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تعديل   إجراءصعوبة في الاتفاق على  أية ولا يثيريضم الاتحاد حاليا الدول المؤسسة فقط    

لا يثير العمل  حتىضمانا لتنفيذ القرار  بالإجماعقرار يصدر ال أنبالعكس من مصلحة الاتحاد 

                                                      .دولة بعدم الرضا  أياحتجاج  الأغلبيةبقاعدة 

اول التوفيق بين يحكثيرا ما  فإنه بالإجماعقرار التعديل  إصدارعندما يحرص الاتحاد على     

      .القرارويضمن فعالية  الأغراضفي الاتحاد بما يخدم جميع الاتجاهات و الخمس  الدولاتجاهات 

           و يؤمن له النجاح في المستقبللتعديل المعاهدة يضمن فعالية الاتحاد  الإجماعتطبيق  إن 

 إصدار التي لم يكتب لها النجاح بسبب   ، الكثير من التجارب التكاملية السابقة  وقد رأينا

                                       .فشلها إلى الأخيرفي  أدىفعالية مما  أيمرنة ليس لها  قرارات

                          

في حق  إلاالتعديل لن ينفذ  نأتحاد و تتمثل في الالة خطيرة دد أيثير مس الأغلبيةبقاعدة  فالأخذ 

. هالدول التي قبلته ولن تلتزم به الدول الرافضة ل  

وعليه فان تعديلها  الإجماعبقاعدة  الأخذمعاهدة الاتحاد هو  إبرامالمتبع عند  الإجراءلقد كان  

                                                                     . الإجراءيتم وفقا لذات  أنيجب 

عاهدة مراكش ، ليتم التطرق فيما الدراسة الطبيعية القانونية لم إلىلقد تم التطرق في هذه النقطة  

                                                           .الجانب الضريبي من هذه المعاهدة  إلى يأتي

 

: معاهدة مراكش والجانب الضريبي  - 2  

الجبائية في اتفاقيات التكامل الاقتصادي ضروريا ، وذلك راجع للسببين  الأحكاميعد توفر      

                                                                                             : لتاليين ا

لتحريف مسار  كأداةويتعلق بحظر المعاملات التمييزية والتي تعني استخدام الضريبة  الأول    

ظهور منافسة  إلىيؤدي وهو ما  ،المنافسة بين المنتجات الواردة من دول مختلفة نحو سوق معينة

                                                    .مضرة اتجاه المنتجات القادمة من الدول المختلفة 

السبب الثاني ويتمثل في الحماية الجبائية التي تمنح للمؤسسات الوطنية امتيازات تحمي ا    

عتبر تدخل للدولة في المنافسة الدولية بصورة غير منتجاا المحلية من المنافسة الخارجية ، وهو ما ي

                                                 .للمحافظة على السوق الوطنية  كأداةمرغوب فيها 
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لذا فان الجانب الضريبي يحظي باهتمام كبير في اتفاقيات التكامل الاقتصادي دف نزع كل     

                         . الأعضاءقوانين الدول  أوية في تشريعات ذو طبيعة تمييز أوعنصر حمائي 

  

كبرى للجانب السياسي على  أهمية أعطت أافيما يخص معاهدة مراكش فيمكن القول      

حذر للبناء عن تصور  الأعضاءالذي يفسر ببحث الدول  الشيءحساب الجانب الاقتصادي ، 

على القضاء على الخلافات السياسية بين هذه الدول وهو ما المغاربي وذلك من خلال آليات تعمل 

                                                       .يؤكده الطابع العام الذي جاءت فيه المعاهدة 

 

ولكن  الإشارةنه تم أ نجدمن خلال تحليل معاهدة مراكش وخاصة فيما يتعلق بالجانب الضريبي     

التكامل المغاربي ، وهو ما تدل عليه المادة الثانية من  إطارالتجانس الضريبي في  إلىبصورة ضمنية 

                                                                     : ضرورة  إلىترمي  إذ ،المعاهدة 

                                                          .سياسة مشتركة في جميع االات  إتباع -

فيما  الأموال، الخدمات ، البضائع وكذا رؤوس  للأشخاصالعمل التدريجي لتجسيد التنقل الحر  -

                                                                                 .  الأعضاءبين الدول 

التجانس  إلىولو بصفة غير علنية  لإشارةافقد تم من خلال المعاهدة المؤسسة للاتحاد  إذن    

ما قورن بما  إذامن مراحل التكامل المغاربي  أخيرةالضريبي ، والذي لابد من استخدامه كمرحلة 

                                                                           .  الأوربيحدث في الاتحاد 

 

التكامل المغاربي ضمن معاهدة مراكش  إطارللتجانس الضريبي في  الإشارةكما رأينا فقد تم      

 المغاربة الأقطاربين  الأموالوذلك من خلال الحث على تحرير حركة السلع ، الخدمات ورؤوس 

والتعريفية المغاربية ، والتي تم التوقيع عليها خلال ولقد اتبعت معاهدة مراكش بالاتفاقية التجارية 

 إلىحيث أشارت )  1991مارس 11( تي انعقدت برأس المانوف في القطر الليبي القمة المغاربية ال

اتحاد المغرب العربي  أقطارتكوين منطقة تبادل حر بين  أجلالتي يجب تحقيقها من  الأساسيةالقواعد 

                                                                        : 1 ب ةتفاقيتقضي هذه الا و

                                                 
  1 . 143فتح االله ولعلو ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 
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المحلي من الحقوق الجمركية والضرائب و الرسوم ذات المفعول  الأصلالمنتجات ذات  إعفاء -

               . رسم تعويضي  إقرار أحياناالمشابه باستثناء الرسوم المقتطعة على المنتجات المحلية و 

اد مستوردة من مو إنتاجهاالمغاربي والتي تطلب  الأصلالمنتجات ذات  أن إلىتشير  60المادة  -

حق تعويضي في حدود  إلى، تخضع  ةالدخول المؤقت أوالمستفيدة من نظام التخزين غير  قطارالأ

            . قيمة التكاليف  إلى إضافةقيمة السلعة  أساسفي البلد المستورد النهائي على %  17.5

ل عرقلة غير جمركية العضوة المساهمة في وضع لائحة من السلع تعفى من ك الأقطاربطلب من  -

                 . الجمركي حقيقيا وفاعلا  الإعفاءبشكل تدريجي قصد جعل  ةاللائحوتوسع هذه 

الوضع الاقتصادي الكلي ، وكذا  أو الإنتاجيةالفروع  ىإحدببروز اختلالات حادة تمس  إن -

عضو في الاتحاد  تسمح لكل قطر  كلها عوامل،ناشئة في حماية صناعة  الأقطارقطر من  إرادة

                                                               ) .  11مادة ( انقادية  إجراءاتباتخاذ 

تلتزم الأطراف المتعاقدة بعدم اتخاذ إجراءات اغراقية ، ومنح معونات للصادرات وعدم تحريف  -

                                                               ) .  12مادة ( قواعد المنافسة الشريفة 

                                   :و هي التالية  الأصليحدد نص الاتفاقية معايير المنتوجات ذات  -

وضمنها المنتوجات الزراعية ومنتوجات الصيد  الأقطار أحدجة كليا داخل نتالمواد الم -        

                             . و الموارد الطبيعية التي لم تعرف أي تحول البحري والحيوانات الحية ، 

من  الأقلعلى %  40 إلىفي البلد المصدر  الإضافيةها تالمنتوجات الصناعية التي تصل قيم -        

من  الأقلعلى %  60 إلىمغاربي  أومحلي  أصلمن  الأوليةالتي تصل قيمة المواد  أو الإنتاجقيمة 

                                                              . المستعملة  الأوليةة الكلية للمواد القيم

المسجلة في لوائح موضوعة باتفاق مشترك تحدد مستويات  الأخرىالمنتوجات الصناعية  - 

        . يكون هذا التحويل كافيا ومبررا اقتصاديا لا أنالتحويل الضرورية لكل منتوج على شرط 

  

ما جاءت به من بنود رامية لتحرير  أن إلاعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها هذه الاتفاقية     

 إقامةبين الدول المغاربية ، يؤكد ضرورة  الأموالالتجارة ، انتقال السلع ، الخدمات ، رؤوس 

السوق المشتركة وكذا  تجانس ضريبي مغاربي ، يتم من خلاله تحديد قواعد المنافسة بين مؤسسات

                                                                      . الإنتاجتنقل حر لعوامل  تأمين
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: منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاروبي  -ثانيا   

ك توجه على الدول الفاعلة آنذا إفرازاتمنذ اية الحرب العالمية الثانية وما ترتب عنها من     

تنظيم  إعادة، ليتم " مارشال " من جديد من خلال مخطط  اوروبأبناء  إعادةالاهتمام نحو 

المتوسط  الأبيض، لدى فقد البحر  1957اقتصاديات بلداا الغربية من خلال ميثاق روما سنة 

اقتصادية  ةبأهمينه لا يزال يحظى أفي الاستيراتيجيات السياسية والعسكرية ، غير  أهميتهالقليل من 

                                                                 .بي ورلدول الاتحاد الأ بالنسبة خاصة

  

مواردها الطبيعية المهمة ، ومن  المتوسط وكذا الأبيضالاستيراتيجية لدول الحوض  للأهميةونظرا    

، ظهر مفهوم الشراكة مع الاتحاد  ابأوروضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي على حدود  أجل

                                                      . 1بي وقد كان ذلك مع بداية السبعينات ورالأ

 

توقيع العديد من الاتفاقيات بين الاتحاد  1995حتى  1972و قد تم في الفترة الممتدة من       

ت هذه الاتفاقيات قدرا كبيرا من التعاون بين الطرفين روبي وبعض الدول المتوسطية حيث وفروالأ

جمركية لبعض  إعفاءاتوذلك في مجالات التجارة والصناعة والقطاع التمويلي وكذا تقديم 

          .المنتجات الزراعية والمنتجات نصف المصنعة خاصة تلك التي منشأها دول المغرب العربي 

 

المؤسسة لهذه الشراكة  الأرضية،  1995نوفمبر  28و  27د في المنعق"  برشلونة" يعتبر مؤتمر     

 الأمريتعلق  دولة في الحوض المتوسط و 12روبي و ودولة عضو في الاتحاد الأ 15و قد جمع المؤتمر  

، لبنان ، مالطا ، المغرب ، فلسطين ، سوريا  الأردن،  إسرائيلبكل من الجزائر ، قبرص ، مصر ،  

، المحور  والأمني، المحور السياسي  أساسيةقد تمحورت حول ثلاثة محاور  ، و2تونس ، وتركيا  

للدول المتوسطية  ىتقنية ومالية وتكنولوجية تعطالاقتصادي من خلال منح تسهيلات ومساعدات 

، و الاستفادة من  الإنتاجيةهياكلها  وأقلمةصناعاا  تأهيلبي بغرض وروالمتعاقدة مع الاتحاد الأ

فيتعلق بالجانب  الأخيرالمحور  أما منافسة دولية ،ل في ولوجي وبالتالي الدخوالتطور التكن
                                                 

رهانات ، حصيلة وآفاق ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة : متوسطية  –رقايقية فاطمة الزهراء ، الشراكة الأورو - 1

  .20.، ص  2005/2006تار ،  عنابة ، باجي مخ
2  -Abdelhamid MOURAD- BOUDIA , Le partenariat Euromediteraneen : un Espace de demande effective à   
promouvoir , in  revue monde en développement tome 29 N= 115 / 116 ,Paris . 2001, p. 115 .    
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باعتباره العنصر المرافق والدافع  للأفرادالاجتماعي للدول المتوسطية وتحسين المستوى المعيشي 

                                                                           .القوي للتطور الاقتصادي 

  

قيع اتفاقيات شراكة وتو لإمضاء –تونس ،المغرب و الجزائر  –لقد تسابقت البلدان المغاربية      

الداخلية التي تعكس تنامي الاختلالات وتطور  أوضاعهابي ، في ظل وراد الأمنفردة مع الاتح

 الأمرالمغاربية ،  سيادة البلدان بإضعاف، وفي محيط دولي تميزت تحولاته الهيكلية القسرية  الأزمات

وزا التفاوضي وقلل من قدرا التضمينية لمكاسبها بتلك الاتفاقيات مما جعلها غير ضعف أالذي 

موازين القوى كانت في غير صالح الاقتصاديات المغاربية التي دخلت في  أنمتكافئة ، ذلك 

في وحدة  مندمجك كتكتل التي تتحر ، اتمعة بيرولأامفاوضات بمسارات منفردة مع دول الاتحاد 

                                        .مشتركة  وأمنيةاقتصادية معززة بمنظومة مؤسسية و سياسية 

 

تم  الأهدافوقد تضمنت جميع الاتفاقيات المنفردة للشراكة مع بلدان المغرب العربي مجموعة من    

                                                                               : 1عليها ومنها  التأكيد

. المغاربية في مختلف الميادين  الأوربيةللحوار السياسي يساهم في تقوية العلاقات دائم  إطار إيجاد -  

تنمية المبادلات وضمان الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بالنسبة لجميع  -

     .  الأموالتحديد شروط التحرير المتنامي لحركة السلع والخدمات ورؤوس من خلال  الأطراف

    . بي رولأو الاتحاد ا الأخيرةهذه  بين، وبين بلدان الاتحاد المغاربي  والاندماجتسهيل التكامل  -

                         .الارتقاء بالتعاون في االات الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و المالية  -

  

بعده كل من الولايات المتحدة  ليأتيللبلدان العربية  الأولبي الشريك ورويعد الاتحاد الأ    

في  وربيالأمن تجارة الاتحاد %  2ال  1من  إلاالمغرب العربي لا يمثل  أنفاليابان ، غير  الأمريكية

2% 70 إلى 60حين تمثل مبادلات البلدان المغاربية مع الاتحاد الاروبي من      

                                                 
.  27، ص صالح صالحي ، مرجع سابق    -1  

2 - Abdennour BENATAR , Le Maghreb entre le Partenariat Euro-mediterraneen et le partenariat Americo-
maghrebin , La mediteranné occidentale , CREAD, Bejaia , 2003 ,p. 77 .   
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تبعية في هذه العلاقات التشاركية التجارية هو دول اتحاد  الأكثرالطرف  أنالذي يعني  الأمر      

 مستويات التبعية  إلىالتي تطورت درجة الانكشاف الاقتصادي التجاري ا المغرب العربي 

      بيورالأ تلك النسبة لا تتجاوز في الاتحاد أنفي حين %73من  أكثرالشديدة حيث بلغت 

                                          .مع تنوعها السلعي و السوقي و القيمي و النوعي % 25

         

بي من شراكة انفرادية مع الاتحاد الأورات لقد ارتبطت كل من تونس والمغرب والجزائر باتفاقي    

 تنفيذ التزاماا بدءا من التنفيذ بجدول الدول الموقعة في بدأتمنطقة تبادل حر ، و قد  إقامة أجل

الشريكة ، والتخلي عن القيود والقواعد  الأطرافواردات  أمامزمني للتخفيضات الجمركية 

.  الأوربيبلدان الاتحاد  إلىالحمائية و التحفيزات الانتقائية للمنتجات الوطنية و للصادرات منها   

 

المغرب العربي   أقطار أماماقتصادية ، جديدة  المستجدة ستخلق مصاعب الأوضاعهذه  إن    

من  إيرادااخاصة فيما يتعلق بمحدودية وضعف المقدرة التعويضية للخسائر المتوقعة في حصيلة 

 وأكثرفي البلدان المغاربية  الإجماليمن الناتج المحلي %  2الرسوم الجمركية التي تشكل نسبة تفوق 

التكاليف التي تتحملها الدولة سواء تلك الناتجة عن  إلى فةإضا،  إيراداامن مجموع %  10من 

انخفاض حصيلة الضرائب بسبب الآثار السلبية لتدهور المقدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية و 

            . الاجتماعية  الأوضاعانعكاساا على عوائدها ونتائج أعمالها أو تلك المرتبطة بتدهور 

الخسائر المتعلقة بالرسوم الجمركية بالنسبة للبلدان المغاربية وعدم  أهميةين يب قاللاح والجدول    

                                                   .وجود بدائل تعوضه في المدى المتوسط و القصير 
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الجمركية ضمن مجموع الإيرادات و الناتج المحلي  حصة الإيرادات  ) :9(جدول رقم    

                 الإجمالي

:البلد  التعريفات الجمركية على واردات الاتحاد الاروبي  

:من الناتج المحلي الإجمالي %  :من مجموع الإيرادات %     

:الجزائر   

:المغرب   

:تونس    

1.8  %  

1.9  %  

2.6  %  

15.2  %  

9.2  %  

21.7 %  

 
الصناعي ، الملتقى الدولي  و تأهيل القطاع   أداءعبد القادر دربال و زايدي بلقاسم ، تأثير الشراكة الارومتوسطية  على . د : المصدر    

.   ، سطيف ، الجزائر  2002حول تأهيل المؤسسة الاقتصادية ، أكتوبر   

 

عزل عما يجري من تحولات تعيش بم أنالاقتصاديات المغاربية لا تستطيع  أنكل ذلك يدل على     

البيني ، والذي يكون في نظرنا من تعاوا التكاملي  أشكالفي العلاقات الاقتصادية عليها ترقية 

تجانس ضريبي مغاربي ، خاصة في مجال الرسم على القيمة المضافة باعتبارها الضريبة  إقامةخلال 

                                                                        . الواردة في أي تبادل تجاري 

 

تغطية الفجوة  أجلالحقوق الجمركية و ذلك من  إلغاءبعد  إليهاو التي من المؤكد سيتم اللجوء     

ن التجانس الضريبي المغاربي سيسمح دون شك بالقضاء على ا، ومنه ف الإلغاءالتي يحدثها هذا 

و توزيع عادل للاستثمارات  أكبردان المغاربية وتحقيق استقطاب بلبية المضرة بين اليرضالمنافسة ال

                                                            .المباشرة بين دول الاتحاد المغاربي  الأجنبية

 

    السوق المغاربية المشتركة  إقامة: الفرع الثاني  

بتحديد عدة درجات لسلم التكامل الاقتصادي " ا بلا بلاس" فيما سبق فقد قام  رأيناكما     

بداية باتفاقية التفضيل الجمركي ، منطقة التجارة الحرة ، الاتحاد الجمركي ، السوق المشتركة  

                                                      .الوحدة الاقتصادية ، التكامل الاقتصادي التام 

السوق المشتركة تشمل على شقين  أنف مراحل التكامل يتبين و من خلال دراسة مختل    

، و يعطي ذلك حركة  الأعضاءو يتعلق بتحرير التجارة البينية بين الدول  الأولرئيسيين ، الشق 
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القيود المفروضة على التجارة السلعية البينية مع  بإزالةالتبادل السلعي و يتكفل الاتحاد الجمركي 

الشق الثاني فيختص بالبحث عن الوسائل  ، أمادة اتجاه العالم الخارجي فرض تعريفة جمركية موح

المال المادي ، اليد العاملة و  رأسالعمل ، :  الإنتاجحرية انتقال عناصر  مبدأ بإقرارالمختلفة الخاصة 

                                                                                     .كذا التكنولوجيا 

 

و هو  1995هذا الاتحاد في اية سنة  إقامةفيما يتعلق بالاتحاد المغاربي فقد كان من المفروض      

و قد  1990ما تضمنه البيان الختامي لقمة رؤساء الدول المغاربية التي انعقدت بالجزائر في جويلية 

  سوق مشتركة مغاربية  إقامة صدر الرؤساء بيانا مهدوا فيه بتسريع خطى التكامل الاقتصادي وأ

                                          : 1و تمت المصادقة على خمس اتفاقيات اقتصادية تتعلق بـ

.  تبادل المنتجات الزراعية *    

.   اتخاذ إجراءات لمنع انتشار الآفات الزراعية *    

.تشجيع الاستثمارات و ضماا *    

.  ريبيضإاء الازدواج ال*    

. مين حرية انتقال تبادل البضائع و الأشخاص بين البلدان الخمس تأ*    

سوق مغاربية مشتركة  إقامةمن بين الاتفاقيات التي تساهم في  أن إلى الإشارة دريجو منه فانه     

             .الخمس  الأقطاربين  الأموال، الخدمات و كذا رؤوس  الأفرادتلك المتعلقة بحرية تنقل 

 

  الأفرادحرية تنقل :  أولا

سوق  لإقامةفي تكتل اقتصادي ما ، شرط ضروريا  الأعضاءبين الدول  الأفرادتعد حرية انتقال     

الس  ىبإبرام اتفاقية على  مستو الأعضاءالاتحاد المغاربي فقد قامت الدول  إطارو في مشتركة ، 

جويلية  14ئع وسائل العبور و قد كان ذلك في الرئاسي متعلقة بالنقل البري للمسافرين ، البضا

1993 .                                                                                             

 

                                                 
  1 . 487محمود محمود الإمام ، مرجع سابق ، ص  -
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الدول المغاربية  ىإحدفيما يخص المسافرين فقد شملت الاتفاقية كل المواطنين من جنسية     

 أوطبيعيين  لأشخاصرقمة فيها ، سواء كانت مركبات مملوكة العضوة و المستعملين لمركبات م

ركبات تكون هذه الم أنمعنويين ، و قد جاءت المادة الثانية من الاتفاقية واضعة شرط  أشخاص

لا يفوق وزا  بأمتعةمزودين  أشخاصمن ثماني  أكثرن تتضمن موجهة نحو نقل المسافرين وأ

                                                                                     . الطنين و نصف 

مسبق من طرف  فهو خاضع لترخيص –حسب المادة السابعة  –فيما يتعلق بنقل السياح  أما   

                                                                .ركبة المعنية في بلد ترقيم الم السلطات

 

فيما يخص نقل البضائع ، على ضرورة التزام السائقين باحترام الدول المغاربية  ةشير الاتفاقيو ت    

ضرورة احترام قانون  إلى  بالإضافةو حمولة المركبات  أبعادالمستقبلة و ذلك فيما يتعلق بوزن 

                                             .المرور ، مع ضرورة مرافقة أي استثناء بترخيص صريح 

               .  الإتاواتمن كل الرسوم و  إعفاءاستفادة المراكب المذكورة من  إلى الإشارةتجدر 

   

لخدمات لالتنقل الحر : انيا ث  

ركيزة يقوم عليها التنقل الحر للخدمات هذا التنقل الذي يدخل في  أهميز يعدم التم مبدأيعد     

           . الأعمالو رجال  الأطباءكالمحامين ،  الأجراءعيين غير الطبي الأشخاص إقامةحرية  إطار

 

، و قد كان  الأشخاصدخل هؤلاء تتجسد هذه الحرية من خلال فرض ضريبة وحيدة على     

قواعد التعاون المتبادل في ميدان  إرساءاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي و  إبرامذلك من خلال 

محرم عام  أولل اتحاد المغرب العربي و التي تم توقيعها في الجزائر في الضرائب على الدخل بين دو

                                                               . 19901يوليو  23الموافق لـ  1411

  

                                                 
رجب عام  21،الصادرة يوم ا�ربعاء  6الجريدة الرسمية ،العدد رقم .ية تفادي الازدواج الضريبي المادة الأولى من الاتفاق -

  1 . 215، ص 1991فبراير  6، الموافق ل  1414
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قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على  إرساءلقد نصت هذه الاتفاقية على تحقيق و       

و البضائع بين دول اتحاد المغرب العربي و حرصا على تبادل  الأشخاصدخل و سعيا لتسيير تنقل ال

                                                 . الخبرات و انجاز مشاريع مشتركة في شتى االات 

 

طبق عليها هذه تتمثل الضرائب التي تو1و تنطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل       

: الاتفاقية في   

  .  الأشخاصالضرائب المتعلقة بدخل 

. الشركات  بأرباحالضرائب المتعلقة   

يقع تبادل المعلومات من طرف السلطات المختصة التابعة للدول المتعاقدة في اية كل سنة       

                                              .حول التغيرات المدخلة على كل من تشريعاا الجبائية 

  

 إلى الأجور، بكوا تخضع  الإقامةحرية  مبدأهذه الاتفاقية على  أشارتذلك فقد  إلى إضافة    

 ىإحدمعنويين الذين يمارسون وظائف عمومية في  أشخاصضريبة الدخل و المحصل عليها من قبل 

                                                                                     . 2الأعضاءالدول 

في  الأموالعنصر آخر لابد من توافره لتحقيق حرية انتقال الخدمات ، وهو حرية تنقل رؤوس     

من هذه  الأولقدر هام من الضمانات للمستثمرين باعتبارهم المستفيد  إعطاءالمغاربية و  الأقطار

                                                                                              .العملية 

هذا اال تم المصادقة على الاتفاقية المغاربية لتشجيع و ضمان الاستثمار بين دول اتحاد  في      

  1990يوليو سنة  23الموافق لـ  1411محرم عام  أولالمغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ 

  تدعيم التنمية و تعزيز التبادل التجاري امن شأ يع و ضمان الاستثمارات التيتشج دف ذلك

 الأموالمنح رؤوس  أجلالعربي في مختلف االات ، من  و المنافع المشتركة بين بلدان اتحاد المغرب

 أكثرمعاملة في البلد الآخر ،  اتحاد المغرب العربي   من بلدان  و الاستثمارات التابعة لكل بلد

                                                                                            . تفضيلية 

     
                                                 

.  362، ص  1411رجب عام  21،  06المادة الثاني ، الفصل الثاني ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  -  1  

.مرجع سابق . من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي  20المادة  -  2  
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لقد تناولت الاتفاقية في البداية و من خلال الفصل الأول تحديد مجال تطبيقها ، و ذلك من    

           ائدات ، الاستثمار ، المستثمرخلال تقديم تعاريف لكل من الأشخاص ، رأس المال، الع

                                                                            . 1و أخيرا الطرف المتعاقد

أما الفصل الثاني فقد تناول الأحكام المتعلقة بالاستثمار ، إذ جاءت المادة الأولى بتشجيع      

لدول الأعضاء ، و استثمارها في هذه الأخيرة ، مع ضرورة توفير انتقال رؤوس الأموال بين ا

                    .2الإمكانيات اللازمة و الملائمة لهذا الاستثمار و كذا تقديم التسهيلات اللازمة 

يسمح للمشروع  أنكل ذلك مع مراعاة القوانين الجارية في البلد المضيف الذي لابد من    

                                               . 3سويق منتجاته داخليا و خارجياالاستثماري بحرية ت

 الإنتاجيةسياسة ال أوالاستثمار ،  إدارةعدم تدخل الطرف المتعاقد في  إلىكما تطرقت الاتفاقية     

 أوجه ، كما يحق للمستثمر التصرف بحرية في الاستثمار بجميع4غيرها  أوالتوظيفية  أوالمالية  أو

جزئيا لمواطني دول اتحاد  أومن ذلك نقل ملكيته كليا ،التصرف القانونية التي تسمح ا طبيعته 

                     .5ترتيب حقوق الغير عليه  أوتصفيته  أو إنقاصه أوالمغرب العربي و في زيادته 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.  6المادة الأولى من الاتفاقية ، الفقرة : الطرف المتعاقد -  1  

.  373من الفصل الثاني لاتفاقية تشجيع الاستثمارات ، الجريدة الرسمية ، مرجع سبق ذكره ، ص  2المادة -  2  

.  373لاستثمارات ، الجريدة الرسمية ، مرجع سبق ذكره ، ص من الفصل الثاني لاتفاقية تشجيع ا 3المادة  - 3  

. من الفصل الثاني لاتفاقية تشجيع  الاستثمارات ، الجريدة الرسمية ، مرجع سبق ذكره  4المادة -   4  

.    من الفصل الثاني لاتفاقية تشجيع الاستثمارات ، الجريدة الرسمية ، مرجع سبق ذكره 5المادة -   5  
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قيود جمركية على استيراد معدات  أية إلىالمادة السابقة لتقر بعدم خضوع الاستثمار  أتتوقد     

 1منح حرية اختيار المستثمر لشركاء محليين إلى إضافة،  إنتاجهالمشروع الاستثماري و مستلزمات 

                   .2ات مغاربية برعاملة و خ أيدو كذا تسهيل حصوله على كل ما يحتاجه من  

 آجالطرف متعاقد بحرية تحويل و بدون يقر الفصل الثالث من هذه الاتفاقية بالسماح لكل      

، و ذلك باعتبارها ضمانات مالية  3متعلقة بالاستثمار أخرىأي مدفوعات  أوالمال و عوائده  رأس

في  سعر الصرف الرسمي الجاري العمل بهللاستثمار ، ينجز التحويل بعملة قابلة للتحويل حسب 

التي تتعلق بتصريح تحويل العملات  لأحكاماالقوانين و  طرف سن لأيتاريخ التحويل ، كما يجوز 

في الدعاوى  الأحكامضمان تنفيذ  أوو استخلاص الضرائب و كذلك حماية حقوق الدائنين 

                            .  4يزي لقوانينهيالمعروضة على القضاء ، كل ذلك بتطبيق عادل و غير تم

تجانس ضريبي مغاربي هو وجود فعلي  لإقامةة الملاحظ من خلال استعراض الدوافع القانوني     

يعود به من آثار ايجابية  لمامثل هذا التجانس خاصة  إقامةا تسهيل  من شأللدعامة القانونية التي

                                                                         .على الاقتصاديات المغاربية 

 

 

ادية لإقامة تجانس ضريبي مغاربي افع الاقتصالدو: المطلب الثاني   

للتجانس الضريبي آثار ايجابية معتبرة كالحد  أنمن خلال الفصل الثاني من دراستنا  رأيناكما     

المباشرة و غيرها ، ما  الأجنبيةللاستثمارات  الأقاليممن المشاكل الضريبية الدولية ، تحسين جاذبية 

العوامل التي تدفع  أهمتجانس ضريبي مغاربي و لعل  إقامة أورة تبني العربي لضرو المغربيدفع بدول 

             : في  أساساتلك المتعلقة بالدوافع الاقتصادية ، و تتمثل  بإقامتهبالدول المغاربية للتفكير 

    . تفادي عوائق المنافسة الضريبية  �

 . المغاربية  الأقطارتنمية المبادلات التجارية بين  �

  

                                                 
. من الفصل الثاني لاتفاقية تشجيع الاستثمارات ، الجريدة الرسمية ، مرجع سبق ذكره  8 المادة -  1  

. من الفصل الثاني لاتفاقية تشجيع الاستثمارات ، الجريدة الرسمية ، مرجع سبق ذكره  9المادة -  2  

. من الاتفاقية  2، الفقرة  11المادة -  3  

.  من الاتفاقية 2، الفقرة  11المادة  -  4  
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تفادي عوائق المنافسة : الأول الفرع   

 

 الأعضاءهنا بكل الاضطرابات الناشئة عن اختلاف القواعد القانونية بين الدول  الأمريتعلق        

                                                                             .داخل السوق المشتركة 

 أوبيعة مختلفة كالتوجهات الاقتصادية ، الاجتماعية تكون هذه العوائق من ط أنكن مم      

                                . السوق المشتركة  أداء عرقلة بإمكانهالقواعد الضريبية ، أي كل ما 

العوائق تلك ذات الطبيعة الجبائية ، كعدم تجانس الهياكل الضريبية ، و كذا  هذه نجد من بين    

تعملة ، لدى فان إقامة التجانس الضريبي باعتباره توحيد للقواعد الضريبية الجبائية المس قنيةالت

المغاربية سيسمح بالقضاء دون شك على مثل هذه العوائق ، مما يؤثر إيجابا على عملية التكامل 

                                                                                  .الاقتصادي المغاربي 

تتمثل أهم هذه العوائق في اختلافات الهياكل الضريبية التي تؤثر سلبا على المبادلات التجارية في     

يؤدي تنوع و تباعد الاقتطاعات الضريبية  ، المنطقة التكاملية ، إضافة إلى اختلاف الهياكل الضريبية

و جر ، رات الأجنبية المباشرةفي دول التكامل الاقتصادي إلى عدم توازن في جاذبية الدول للاستثما

                                                 . هذه الدول إلى الدخول في دوامة المنافسة الضريبية 

و هو الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الإيرادات العمومية لدول التكامل خاصة عند زيادة شدة    

صة معدلات الضرائب غير المباشرة لتأثيرها المباشر المنافسة ، و تباعد المعدلات الضريبية بصفة خا

                                                                                       . على الأسعار 

ربية العمل على تقريب سياسات الدى و للقضاء على عوائق المنافسة ، فلابد للبلدان المغ     

التكامل  كذا محاولة توحيد المعدلات الضريبية المفروضة في دول  و يةضريبالالاقتطاعات 

بية ضريالاقتصادي ، وهو ما يكون سهل المنال خاصة مع وجود التقارب النسبي للسياسات ال

                                            . المغاربية ، و بالتاي تسهيل إقامة تجانس ضريبي مغاربي 
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: تنمية المبادلات التجارية المغاربية :  الفرع الثاني  

ه غير مستقرة ، إذ تشير ما يزال حجم المبادلات بين المغاربة جد محدود ، و ما تزال بنيت     

التجارة البينية لدول المغرب العربي إلى تضاؤل حجم الصادرات البينية ، حيث انخفضت من  بيانات

 912.5، ثم إلى  1997مليون دولار عام  922.4، إلى  1995مليون دولار عام  1122.5

خلال الفترة %  3.9الانخفاض السنوي لها حوالي   ، و قد وصل معدل 2000مليون دولار عام 

                                                   : و هو ما يؤكده الجدول الآتي  2000 – 1995
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الصادرات البينية لدول المغرب العربي  إجماليلصادرات السلعية و ا إجمالي:   )10(جدول رقم

1995 – 2000 .  
)مليون دولار (                                                                                        

 
 الدولة ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا الإجمالي

 البيان
 لسنة

1122.5 

 

000.5 

563.9 

0.10 %  

270.9 

4712.0 

5.7 %  

231.7 

10258.2 

2.3 %  

405.3 

5489.0 

7.4 %  

214.0 

8776.9 

2.4 %  

 الصادرات البينية إجمالي

الصادرات إجمالي  

 إلىنسبة الصادرات البينية 

.الصادرات  إجمالي     

1995 

988.7 2.60 

550.5 

0.5 %  

213.8 

4744.9 

4.5 %  

215.1 

13203.9 

1.6 %  

328.4 

5511.0 

6.0 %  

228.4 

9531.0 

2.4 %  

الصادرات البينية إجمالي  

الصادرات إجمالي  

 إلىنسبة الصادرات البينية 

الصادرات إجمالي  

1996 

922.4 3.1 

525.4 

0.6 %  

164.9 

4676.6 

3.5 %  

226.0 

13820.0   

1.6 %  

310.9 

5569.3 

5.6 %  

218.0 

9778.7 

2.2 %  

الصادرات البينية إجمالي  

ادراتالص إجمالي  

 إلىنسبة الصادرات البينية 
الصادرات إجمالي  

1997 

911.3 2.6 

556.4 

0.5 %  

164.4 

7415.6 

%  2.2  

123.6 

10055.0 

1.2 %  

289.9 

5758.3 

5.0 %  

330.8 

6376.2 

5.2 %  

الصادرات البينية إجمالي  

الصادرات إجمالي  

 إلىنسبة الصادرات البينية 

الصادرات إجمالي  

1998 

906.3 2.44 

515.1 

0.5 %  

212.2 

7372.8 

2.2 %  

250.8 

12453.2 

1.2 %  

296.4 

5881.2 

5.0 %  

 

144.6 

7165.3 

2.0 %  

 

الصادرات البينية إجمالي  

الصادرات إجمالي  

 إلىنسبة الصادرات البينية 

الصادرات إجمالي  

1999 

912.50 4.35 

477.00 

1.0 %  

190.00 

7963.20 

2.4 %  

219.10 

19535.00 

1.1 %  

352.0 

5839.90 

6.0 %  

318.00 

12000.00 

2.7 %  

الصادرات البينية إجمالي  

الصادرات إجمالي  

 إلىنسبة الصادرات البينية 

الصادرات إجمالي  

2000 

.4.عيسى أحمد الفرسي ، مرجع سبق ذكره ، ص : المصدر   
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غرب و الملاحظ من خلال الجدول السابق تدني مساهمة الصادرات البينية لكل دولة من دول الم    

                  .%  8 الأحوال أحسنلم تتجاوز هذه النسبة في  إذ ، صادراا إجمالي إلىالعربي 

 2000 – 1995ترة فصادراا خلال ال إجمالي إلىلكل دولة فيما يتعلق بنسبة التجارة البينية    

 % 2.3-%  1.1تونس ،   في % 7.4 -%   5في ليبيا ، %  5.2 -%  2فقد تراوحت بين 

في موريتانيا ، يفسر ضعف هذه %  1في المغرب ، و لم تتجاوز %  5.7 -%  2.4الجزائر ،   في

 إنتاجي لبعض اقتصاديات الاتحاد بالجزائر و ليبيا ، و اعتماد البعض الآخر على عالنسبة بالطابع الري

       .م هذه الدول لمعظ الإنتاجيةالذي يتسبب في تشابه الهياكل  الأمرو تصدير السلع الزراعية ، 

 

تتمثل السلع محل التبادل بين دول المغرب العربي في سلع نفطية و غير نفطية حيث تصدر تونس     

بالنسبة لموريتانيا فتصدر  أما ، و الجلود و مصنوعاا الكيماوية الأسمدةالنسيج و زيت الزيتون و 

ائر النفط الخام و مشتقاته و كذا الغاز ، في حين تصدر كل من ليبيا و الجز الأسماكخام الحديد و 

                                                                                             .الطبيعي 

 

التجارة غير الرسمية بين الدول  أوتطور التجارة الباطنية  إلى الإشارةفي هذا السياق لابد من     

هذه التجارة و تحديد  لأهميةنه يصعب القيام بتقديم دقيق أغاربي ، و لاشك في الاتحاد الم الأعضاء

 بعمفعولها على الاقتصاديات الوطنية مفعول سلبي و له طا أنيرى البعض ،  إذ،  يدورها الحقيق

و  ةالداخليعلى مستوى التوازنات المالية  أو الإنتاجيسواء على مستوى مكونات النظام  إخلالي

                                                                                            .الخارجية 

 

 لمتطلباتفهي تستجيب : ايجابية  تأثيراتلمثل هذه التجارة  أنالبعض الآخر فيعتبر  أما    

ك التي تكون مصدر دينامكية اقتصادية في المناطق الحدودية خاصة منها تل أاالمستهلكين كما 

الجزائر و شرق  غرببقيت مهمشة من طرف السياسات الاقتصادية الوطنية كما هو الحال في 

فيها  شالمغرب ، كما تساهم في خلق علاقات التضامن و المصلحة المشتركة بين مناطق تعي

  بعض عوامل التقارب الثقافي بنفس الفضاء الحضاري وترتبط بعضها  إلىمجموعات بشرية تنتمي 

                                         . منفصلة بفعل الحدود الدولية  أالارتباط العائلي رغم و ا 
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س به من اليد العاملة لا يتمكن الاقتصاد الرسمي من أب قسط لا تساعد على استعمال فإا أخيرا    

                                                                                   . 1توظيف  طاقاا 

                                         :  2تتمحور التجارة غير المنظمة المغاربية حول شكلين اثنين

 الأحيانالتهريب التقليدي الذي يتسع عبر العديد من الشبكات المنظمة و القوية في غالب  -أ

المتخصصة في تجارة  الأسواقرتكز نقط انطلاقه حول بتواطؤ مع السلطات المحلية و الجمركية ، و ت

                                                    .المواد المهربة في المدن و القرى ااورة للحدود  

و العائلات عبر المغرب العربي لا  الأفرادانتقال  أنالمغاربية ، ذلك  الأقطارالسياحة بين  - ب

تكون فرصة  فالأسفارقصد زيارات ذات طابع عائلي فقط ،  أواحية يندرج ضمن بواعث سي

، و كثيرا ما تتعدد رحلات  إقامتهم أقطارللتزود بالسلع التي يقوم البعض ببيعها في  لأصحاا

سرعان ما تصبح فرصا للقيام  الأخيرةالزوار القاطنين قرب الحدود في تحركات متوالية عبر هذه 

                                                                                     . تجارية  بأنشطة

                                           : الاتجاهات التالية  عبرهكذا تتجلى المبادلات غير المنظمة 

 نسيج  عادية ، قطع الغيار ،  كاستهلافواكه وخضر ، منتوجات : الجزائر / اتجاه المغرب * 

                                                                         . ملابس ، مخدرات مختلفة 

غنم و مواد نفطية ، بيض ، سكر ، قهوة ، مشتقات الحبوب ، سميد  : المغرب / اتجاه الجزائر * 

       .تلفاز  أجهزة،  تجهيزات فلاحية ، بيوت مغطاة ، محركات هيدرولية ، قطع غيار ، مبردات

                             . منتوجات نسيجية ، توابل ، فواكه ، خضر : الجزائر / اتجاه تونس * 

هيدرولية ، قطع   زراعية ، محركات غذائية مدعمة ، تجهيزات د موا: تونس / تجاه الجزائر ا*  

                                                                                              . غيار 

                                                     .معدات منزلية ، نسيج : ليبيا / اتجاه تونس *  

                  .نفطية و مواد غذائية مدعمة  تمنتوجافواكه و خضر ، : تونس / اتجاه ليبيا *  

                                                                     .صابون : ليبيا / اتجاه الجزائر *  

                                .سلع استهلاك عادية ، ملابس جاهزة : موريتانيا / اتجاه المغرب *  

                                                                 . جمال : المغرب / اتجاه موريتانيا *  
                                                 

.  125فتح االله ولعلو ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1  

.  127مرجع سبق ذكره ، ص   -  2  



 ربي و دوافع إقامة تجانس ضريبي مغاربي عوائق إقامة التكامل المغا                             الفصل الثالث

 168 

عن طريق البلدان  أحيانامرورها  إلىيرجع توسع و انتشار نشاط التجارة الباطنية المغاربية     

كثيرا ما نضبت التيارات التجارية الثنائية بسبب التوترات  الأخيرة، فخلال الثلاثين سنة  الأوروبية

                                               . ة المغاربي الأقطارو الخصومات السياسية الظرفية بين 

 

: ضعف المبادلات التجارية البينية  -أولا  

ضعف تكامل اقتصاديات  إلىلا يرجع فقط في البداية  الإقليميةضعف المبادلات التجارية  إن     

اصل بين ساهمت بدورها في ذلك و هي المرتبطة بغياب التو أخرىهناك عوامل  أن إذالمنطقة ، 

التعرف على فرص المبادلات المتاحة و درجة استقطاب السوق  إمكانيةالفاعلين المغاربيين و ضعف 

         : إلىضعف هذه المبادلات  أسباب، يمكن تلخيص ...الخ  1للاقتصاديات المغاربية الأوروبية

توافرها في بعض الدول  إلى أدىبين دول الاتحاد  الأساسيةغياب التكامل بين القطاعات البينية - 

الصناعية ، ومن ثم ارتفاع تكاليف نمو القطاعات  إعاقة إلى أدىو ضعفها في البعض الآخر ، مما 

                                     .الدولية  الأسواقو ضياع فرصة التنافس لهذه السلع في  الإنتاج

وجود نظام للمعلومات يقدم قدرا  ضعف التنسيق و تقسيم العمل بين دول الاتحاد ، و عدم- 

يعول عليها في قيام مشروعات  أنكافي من المعلومات عن الصناعات المتاحة ، و التي يمكن 

            .العالمية  للأسواقمشتركة لتقديم منتجات لها صفة التميز و الجودة و قادرة على النفاذ 

بلد تمويل صادراته نحو جيرانه في هذا أي  إمكانرة وسائل تمويل الصادرات ، و ليس في ذن-   

                    . 2التي لم تدخل لحد الآن حيز التنفيذ  الإجراءاتتم تسجيل العديد من  الإطار

ضمانات  تأميناتعدم تطور  إلى إضافةلدى المتعاملين الاقتصاديين المغاربة ، قلة المعلومات  - 

                      .علاقات ثقة قامةإلا يشجع على  . الأولى أدوارهاالصادرات ، التي تبقى في 

 

الوطنية ضد الواردات  الإداراتالترخيصات المسبقة من طرف  إجراءاتلو في استعمال غال إن    

سياسية حقيقية و فاعلة لصالح دعم التجارة البينية ، فقد  إرادةمغاربي لدليل على غياب  أصلمن 

ذاك بل  أوذاك و هذا القطر  أواختلالات ظرفية تمس هذا القطاع  إلىيؤدي تنفيذ التبادل الحر 

تؤثر على توازن الميزان التجاري الثنائي ، فيكون رد الفعل التلقائي هو فرض تقنيات غير جمركية 

                                                 
. 203فتح االله ولعلو ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1  

2 - Djamel Eddine GUECHI , op, cit , p : 130 .  
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خلق مصدر تشككات  إلى الإجراءاتالمنتوج المتهم ، و يؤدي تعميم هذا النوع من  أوعلى البلد 

                             . المغاربية المكلفة بالتجارة الخارجية  الإداراتبين يمن على العلاقات 

عراقيل معاكسة لتطوير المبادلات البينية المغاربية مما  اثإحد إلىتؤدي مثل هذه الممارسات     

ل من خلا إليهالذي يمكن التوصل  الشيءلتنمية مثل هذه المبادلات و هو يتطلب التفكير في وسيلة 

                                                                         .تطبيق تجانس ضريبي مغاربي 

 

ةر المبادلات البينية المغاربيدور التجانس الضريبي في تطوي - ثانيا  

 يرهالتأثالعوامل المهمة في تشجيع التبادل التجاري بين الدول  ىإحدتمثل الضرائب غير المباشرة     

                                     . على تشجيع عمليات التصدير و الاستيراد للسلع و الخدمات 

من سلع ، هذه السلع قتنيه ما يضرائب الاستهلاك على  أعباءل كعموما، يتحمل المستهلك     

الدولة  ليمإقتفرض عليها ضريبة على  إذتكون ضحية للازدواج الضريبي ،  الأحيانالتي في بعض 

 الأمرالدولة المستهلكة ، و هو  إقليمعند الاستيراد في  أخرى ضريبةالمصدرة و تقع عليها  أوالمنتجة 

                                                           . الذي يحد من المبادلات التجارية الدولية 

 

 : التاليتين  الطريقتين أحسن إتباعارجية يمكن المعرقلة للتجارة الخ الإجراءاتلتفادي مثل هذه     

البلد  إقليمطريقة فرض الضريبة على البلدان المنتجة و تعفى السلعة ضريبيا عند دخولها  الأولى

                     .  الأسعارتضعف من القدرة التنافسية للسلع المحلية في مجال  أا إلاالمستهلك ، 

البلد  إقليمفي  وإعفاءهاالبلد المستورد  إقليمض الضريبة على المنتجات في الثانية فتعني فر أما    

                      . اتفاقيات الجات عن طريق للتجارة الدولية  بالنسبة  المصدر و هذا ما تم تبنيه

 تولي اهتمام كبيرا لتجسيد التجانس أننه على بلدان المغرب العربي أيمكن القول  الأخيرفي     

الحد من عوائق المنافسة بما يحقق   لتنمية المبادلات التجارية البينية و كذا المغاربي كأداةالضريبي 

                                                                   .و التطور في المنطقة المغاربية النمو 
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: خاتمة الفصل الثالث   

تعظيم مكاسب  أجلالتجاري ، تدويل العلاقات الاقتصادية من  في ظل التسارع نحو الانفتاح    

من للوقوف في وجه ما يحصل  الإقليميةيار تتحرير التجارة الخارجية ، فضلت بلدان الاتحاد المغاربي 

                                                                       .تطورات على الساحة الدولية 

                                                                    

 نه تعظيم المنافع الاقتصادية و زيادة المركز التفاوضي لبلدان المغربأهذا الخيار الذي من ش   

           . أصابه الوهن في بداياته ، و أصبحت ميزته الأساسية تحقيق النتائج الهزيلة الذي  العربي

        

وازاة مع ذلك دخلت هذه البلدان و بصفة منفردة في اتفاقيات شراكة مع العالم الخارجي  بالم    

كالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، غير أا لم تحقق النتائج المرجوة منها ، لدى فلابد من تفعيل هذا 

نافسة و التكامل الاقتصادي من خلال إقامة تجانس ضريبي مغاربي يسمح بالقضاء على عوائق الم

يعمل على تنمية المبادلات التجارية البينية ، خاصة مع توفر قاعدة قانونية و دوافع اقتصادية مغرية 

ا السماح بنهوض المنطقة و تحقيق التنمية التي عجزت عن تحقيقها هذه البلدان بصورة أمن ش

كإنشاء اتحاد جمركي  منفردة ، و هو الشيء الذي لا يتم إلا في إطار علاقات تكاملية أكثر تقدما

                                                         . مغاربي أو في إطار سوق مشتركة مغاربية 



 

 

الأنظمة الضريبية المغاربية : المبحث الأول   

 

المقارنة بين الأنظمة الضريبية المغاربية : ث الثاني المبح  

 

  إمكانية تجسيد تجانس ضريبي مغاربي: لثالث المبحث ا

الأنظمة الضريبية المغاربية و إمكانية: الفصل الرابع   

 تجسيد تجانس ضريبي مغاربي
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:مقدمة الفصل الرابع   

 

نتيجة لما  الإقليميةالتكتلات  إطارتجانس ضريبي في  إقامة أهميةلقد رأينا في الفصول السابقة      

و  بيالأورلك جليا في تجربة الاتحاد ذيعود به من آثار ايجابية على الاقتصاديات المتكاملة و قد تبين 

      .غاربي المالاتحاد  إطارالتجانس في  هذا إقامةفصل تحديد فرص ال هذامنه  سنحاول من خلال 

جملة من  معظمها هدتالضريبية للبلدان المغاربية تطورات عديدة ، و ش الأنظمةلقد عرفت     

                 .لمحاولة القضاء على ما كانت تعاني منه من مشاكل مختلفة  الضريبية ، الإصلاحات

المكونات التي تبنى عليها الاقتصاديات المغاربية الحديثة  أهمالضريبية المغاربية من  النظم أصبحت    

ضرورة ضمنية  المغاربيتجسيد التجانس الضريبي  أصبح، و على ضوء التطورات التي يعرفها العالم 

                                                . ا التكامل و الخروج من قوقعة الانفرادية ذلتفعيل ه

 إجراء، و  المغاربية النظم الضريبية هذهسنقوم بدراسة و تحليل  الفصل  هذاو من خلال  لدى   

ما سيتم التطرق له من خلال المبحثين  واختلافها و ه أوجهو  قارنة بينها لاستخراج نقاط تماثلهام

                                                                                       .و الثاني  الأول

تجسيد تجانس ضريبي مغاربي من خلال  إمكانيةالمبحث الثالث سنقوم من خلاله بدراسة  أما    

          .و كدا إمكانية إقامته في المنطقة المغاربية التجسيد  هذا أمامالعوائق التي تقف  إلىالتطرق 



 اربي        الأنظمة الضريبية المغاربية و إمكانية تجسيد تجانس ضريبي مغ                       الفصل الرابع
                           
 

الأنظمة الضريبية المغاربية :  الأولالمبحث   

المكونات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول المتقدمة و هذا ما  أهمالنظام الضريبي من  أصبح    

تحاول الدول المغاربية تحقيقه ، حيث شهدت النظم الضريبية المغاربية ، تحولات سريعة و عميقة في 

في ضبط  ساهميالنظام الضريبي  أنالضريبية ، كما  عيةالأومست المعدلات و  إصلاحات صورة

                                       .توازن النشاط الاقتصادي ، و يسعى إلى إعادة توزيع الدخول بشكل عادل 

 

و ،سنعمل من خلال هذا المبحث على تقديم خصائص كل نظام ضريبي على حدا     

المطلب ،حيث نتناول في المطلب الأول النظام الضريبي الجزائري كل نظام  اهدهشالإصلاحات التي 

               . الرابع المغربي و في الأخير التونسي فلث الموريتاني االثاني النظام الضريبي الليبي و الث

              

      

النظام الضريبي الجزائري : المطلب الأول   

    الأزماتمع كل  مأقلالتيتميز بالمرونة التي تمكنه من  لم ذاإفاشل  أي نظام ضريبي يعتبر إن      

ضريبي  إصلاح أوفكل تعديل  ،و المستجدات التي قد تظهر على الساحة الاقتصادية و الاجتماعية

تجاوب بين الظروف  اثإحدمن خلالها  بالإمكانعلاقة واضحة يكون  إلىهو محاولة الوصول 

طبيعة الضرائب الجديدة ومدى تلاؤمها و شمول القواعد المنظمة  الاقتصادية التي يعرفها البلد و

                                                                 . لمختلف متغيرات الحياة الاقتصادية 

 

اخيل دعدد ممكن من الم أكبرتشمل  أن إلىتسعى من خلاله س بالإصلاحفمن خلال قيام الدولة    

يكون  أنتظهر من خلال تنوع النشاطات الاقتصادية في البلاد ، دون  أنالتي يمكن  ، الجديدة

                                                                    .على الهيكل الضريبي  تأثيرلذلك 

 دارةالإفي تحديد تصرفات المكلف بالضريبة اتجاه  أساسياكما تعد العدالة الضريبية عاملا    

 إلىبالضريبة مؤديا بذلك بالحرمان عند المكلف  إحساساالضريبية ، فكل غياب للعدل يخلف 

.                                                           1تدهور الحس المدني اتجاه الواجب المدني  

                                                 
. 121ص . ره نبيلة بن لحسن ، مرجع سبق ذك - 1  
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التي  الأسباب أحدولية بالنسبة للجزائر فقد كانت الاضطرابات التي مست السوق البتر أما      

 فهاهداأ آنذاك فيعديدة مست السياسة الاقتصادية المنتهجة  بإصلاحاتالقيام  إلىدفعت بالجزائر 

         .و لو نظريا  صلاحللإالتي خضعت  الأدواتهذه  إحدى ، و كانت الضريبة  أدوااو في 

 

 المستعملةالموارد المالية الضرورية  الضريبة هي القناة الرئيسية لتعبئة أنحيث اعتبرت الدولة    

       .العالمية  الأسواقالبترول في  أسعارلتمويل تدخلاا في اتمع و جعلها وسيلة اة تقلبات 

متكونة من  1987النظام الضريبي سنة  لإصلاحلجنة وطنية  بإنشاءو نتيجة لهذا قامت الجزائر     

وزارة المالية بصفة عامة ، خبراء أكاديميون ، قدمت  و بصفة خاصة الضرائب إدارةموظفين في 

 رأىتضمنت الخطوط العريضة للنظام الضريبي الجديد ، و الذي  1989هذه اللجنة مقترحاا سنة 

                                                                            .النور في بداية السبعينات 

 

الجزائر  في الضريبي الإصلاح فادهأ:  الأولالفرع   

 عتماد الاقتصادي المتبادل تزايد ظاهرة الا إلىتشير التطورات الراهنة في الاقتصاد العالمي     

ويتمثل في زيادة حجم و نوع معاملات السلع و الخدمات العابرة للحدود ، و تعاظم التدفقات 

الجزائر تتجه نحو العولمة و تحرير المبادلات  أنو بما الدولية ، مع سرعة انتشار التكنولوجيا  الرأسمالية

                         :تتمثل في  أهداف تحقيق  أجلتضع قواعد واضحة من  أنيستوجب عليها 

  

  1و ترقية الصادرات الأجنبيةالاستثمارات استقطاب :  أولا

توفير  أجلمنها و ذلك من خاصة المباشرة  الأجنبيةجلب الاستثمارات  إلىتسعى الدولة      

 و رفع مستوى المداخيل المعيشية  ونقل التكنولوجيا الإنتاجيةالمشاريع  لإقامةالتمويل المطلوب 

ترقية الصادرات خارج  إلى إضافة،  الإداريةالخبرات  المهارات وخلق فرص العمل وتحسين 

                                                 
1

 باسعيد و الحاج فريد ، دور الضريبة في العلاقات الاقتصادية الدولية ، رسالة ماجستير ،كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، قسم - 

  .  2004/2005العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر ، 
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وتوفير مصدر آخر للعملة  نفطال أسعارالمحروقات وذلك لتغطية الخسائر المحتملة من جراء تذبذب 

                                                                                             .  الأجنبية

 الإجراءاتتتمثل في مجمل  بإصلاحاتقامت الجزائر  هداف الأتحقيق هذه  أجلومن       

العراقيل البيروقراطية ومن بين  لإزالة الأجنبيستثمر لصالح الم يالقانونية التي وضعها المشرع الجزائر

                                                                                  :هذه القوانين نذكر 

الحرية الكاملة  الأجنبيللشريك  أعطىو الذي  1993أفريل  25 في المؤرخ 93/08قانون  

                                          . % 49 الأعلىالحد  إلغاء، أي  إيرادنسبة  بأيةستثمار للا

و المتضمن تقديم تسهيلات جبائية و ضمانات ومزايا  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12/  93  قانون

                                                                    . أجنبياللمستثمر الخاص وطنيا و 

المتضمن صلاحيات تنظيم و عمل وكالة ترقية   1993 أكتوبر 18المؤرخ في  219/  93 قانون

                                                                        . دعم و متابعة الاستثمارات 

ق على المتعلق بتطوير الاستثمارات جاء ليطب 2001 أوت 20ؤرخ في الم 03 -01رقم  الأمر

      . المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع و الخدمات  الأجنبيةالاستثمارات الوطنية و 

       

الحد من مشكلة التهرب و الازدواج الضريبي الدولي : ثانيا   

الظواهر على الاقتصاد الجزائري ، هاتين  أخطرتهرب و الازدواج الضريبي من ظاهرتي التعد      

قامت  الخارجية ، لذا الأسواقرتين عرفتا اتساعا هاما خاصة بعد تحرير المبادلات و فتح الظاه

                               : و ذلك من خلال  الظاهرتينالجزائر باعتماد وسائل لمكافحة هاتين 

تعاون من ال إطارمع عدة دول في  معاهدات  بإبرامقامت الجزائر :الاتفاقيات الضريبية الدولية  -

الضريبية ، هذه المعلومات المحصل عليها تتسم بالسرية تطبيقا  الإداراتتبادل المعلومات بين  أجل

 أوالسلطات المعنية بفرض  أو للأشخاص إلا إبلاغهاللتشريع الداخلي لهذه الدول ، و لا يجوز 

تابعات المتعلقة ذه أو المكلفة بالإجراءات أو الم في الاتفاقية ، إليهاتحصيل الضرائب المشار 

الضرائب ، أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة ذه الضرائب ، لا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو 

السلطات هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض ، و يمكنهم الإدلاء ا أثناء الجلسات العلنية للمحاكم 

                                                                             .أو عند إصدار الأحكام 
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على  مكما تساعد الاتفاقيات الجزائر في تحصيل الضرائب حيث تتفق مع الدول المتعاقدة معه-   

   تنظيمهم الداخلي أوتقديم المساعدة و الدعم لبعضهم البعض ، طبقا للقواعد الخاصة بتشريعهم 

في نص الاتفاقية  و كذلك  إليهاتعني كل الضرائب المشار و ذلك بغية تحصيل ديوم الجبائية ، و 

  .و الفوائد و المصاريف المتعلقة ذه الضرائب  التأخير، و تعويضات  الإضافيةالزيادة في الرسوم 

  

الضريبي  الإصلاحمحتوى : الفرع الثاني   

وضع حد قد تم  ، 1991 المتضمن قانون المالية لسنة 36/  90من القانون   38 المادةبموجب      

مالية  إيراداتلنظام الضريبة النوعية و التكميلية و التخفيضات المفرطة التي تحرم الخزينة العامة من 

النظام  أسفرالضريبة المعاصرة حيث  أهداف و تحقيق الغموض  لإزالةجاء  1992فتصحيح  ةكبير

                      .ول العالم المتقدم عمول به في دلما هو م مماثلةالضريبي الجديد على بنية ضريبية 

 

  الإجماليالضريبة على الدخل :  أولا

يرجع أساسا إلى إدخال نوع )  2002 – 1992( تطور حجم الضرائب المباشرة في فترة  إن     

، التي تفرض على إجمالي مداخيل   IRGجديد من الضرائب ، و المتمثل في الضريبة على الدخل 

  .نفس الشخص 

: مجال التطبيق  – 1  

  الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر الأشخاص، كافة  الإجمالي خليخضع لضريبة الد         

. و كذلك الذين يوجد موطن تكليفهم في خارج الجزائر بعنوان دخولهم من مصدر جزائري       

                                                :الذين يعتبر موطن تكليفهم الجزائر هم  الأشخاصو 

. لا  أم جراءأالذين يزاولون نشاطا مهنيا سواء كانوا  الأشخاصكل -  

له عندما تكون  مستأجرين أومنتفعين به  أوالذين لهم مسكن بصفتهم مالكين له  الأشخاصكل -

                                                                       . لا تقل عن سنة الإيجار مدة 

تكون الجزائر هي مركز  أوفي الجزائر  الرئيسي إقامتهمالذين يكون مكان  الأشخاصكل - 

                                                                              .  الأساسيةمصالحهم 
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للضريبة على الدخل ضعون ، و لا يخ أجنبيالدولة الذين يمارسون وظائفهم في بلد  أعوان- 

                                          .في هذا البلد ، يكون موطن تكليفهم في الجزائر  الإجمالي

دخول في الجزائر   أو أرباحو يحصلون على  أجنبية أوالذين يحملون جنسية جزائرية  الأشخاص- 

  أخرىبرمة مع بلدان المقية الازدواج الضريبي الجزائر بمقتضى اتفا إلىالضريبة عليها  يتم تحويل فرض

الذين يحصلون عليها من  الأشخاصكذلك على دخول  الإجماليرض الضريبة على الدخل و تف   

.  الأشخاصجراء عملهم في شركات   

 

  :فئات الدخل المعنية  – 2

  :الصافية التالية موع الدخول الإجمالي، على الدخل الصافي  الإجماليرض الضريبة على الدخل تف

  . التجارية و الحرفية  و الصناعية الأرباح*

. الملكيات المبنية و غير المبنية  إيجارالمحققة من  الإيرادات*  

. المنقولة  الأموالعائدات رؤوس *  

. غير التجارية  الأرباح*  

. و المرتبات و المعاشات و الربوع العمرية  الأجور*  

. التنازلات بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية  فوائض القيمة الناتجة عن*  

. عائدات المستثمرات الفلاحية *  

: الصناعية و التجارية و الحرفية  الأرباح – 1 – 2  

طبيعيين و الناتجة عن ممارسة نشاطات صناعية ، تجارية  أشخاصالمحققة من طرف  الأرباحهي    

                                                                                             . وحرفية 

. النظام الحقيقي  أوبتطبيق طريقة النظام الجزافي  إماالخاضعة للضريبة  الأرباحو يتم تحديد هذه   
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:  النظام الجزافي –أ   

:التالية  تالحالايطبق النظام الجزافي في        

كان النشاط الرئيسي  إذادج ،  1.500.000المحقق مبلغ  الأعمالعندما لا يتجاوز رقم -

لاستهلاكها في  أو لأخذها إماتموينات و مواد مخصصة  للمكلف بالضريبة يتمثل في بيع سلع و

                                                                       . توفير السكن  أوعين المكان 

 بتأديةكان النشاط يتعلق  إذادج   800.000مبلغ   المحقق الأعمالز رقم عندما لا يتجاو-

                                                                                           .الخدمات 

فان النظام الجزافي لا  حداوارس نشاطا ينتمي للفئتين في آن يمو في حالة كون المكلف بالضريبة 

                                                                          : في حالة  إلا  يطبق عليه 

. دج  1500.000لا يتجاوز مبلغ " توفير خدمات + مبيعات " السنوي  الإجمالي أعمالهرقم *   

. دج  800.000 الخدمات لا يتجاوز مبلغ تأديةالسنوي المحقق في مجال  الإجمالي أعمالهرقم *   

 

:  النظام الحقيقي –ب    

:يطبق هذا النظام وجوبا       

 للأنشطةدج بالنسبة  1500.000السنوي للمكلف بالضريبة يتجاوز مبلغ  الأعمالكان رقم  إذا*

                          . الخدمات  لتأديةدج بالنسبة  800.000 أوالبيع  إعادةالمتعلقة بالشراء و 

                                             .  بالضريبة الممارسين لعمليات البيع بالجملة المكلفين *

     .السلع الاستهلاكية التي تكون بصفة دائمة  أوالعتاد  بتأجيرالمكلفين بالضريبة الذين يقومون *

 

:  الإعفاءات  

 المعوقين مؤسساتع المحتاجة مثل الدائمة فهي موجهة لبعض فئات اتم للإعفاءاتبالنسبة  -     

                                 . المؤسسات التي تحتاج لدعم و تشجيع مثل الفرق المسرحية  أو

المحققة من طرف الحرفيين التقليديين و كذلك  الأرباح أساسعلى  عشر سنواتلمدة  إعفاء-     

                                                                . الذين يمارسون نشاط حرفي فني 
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الممارسة من طرف الشباب المستثمر المستفيد من  للأنشطةبالنسبة  نواتثلاث سلمدة  إعفاء -   

و هذا انطلاقا من تاريخ انطلاق الاستغلال ، كما "  الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"  إعانة

   .الممارسة في مناطق يجب ترقيتها  الأنشطةكانت  إذا،  اتستة سنو إلى الإعفاءقد يتم تمديد مدة 

 

: غير التجارية  الأرباح -2-2  

طب الخبرة ، المحاسبة ، : غير التجارية هي الدخول  الناتجة عن مزاولة مهن حرة مثل  الأرباح *  

                                                                                             .المحاماة 

، كذلك المسيرين ذوي  أشخاصنشاط غير تجاري كعضو في شركة  ممارسةالدخول الناتجة عن *  

 أومن براءات الاستغلال  متأتيةجانب نواتج  إلىفي شركات ذات مسؤولية محدودة  الأغلبية

                                                                                   . براءات الاختراع 

: يتم تطبيق النظام الضريبي لهذه الفئة من خلال نظامين   

، عند ممارسة نشاط غير تجاري  إجباريايكون هذا النظام :  نظام التصريح المراقب –أ      

، ممارسة نشاط حر ، و الحصول على الدخول بصفة مسير شركات  أشخاصكعضو في شركة 

                                                                           . محدودة  ةذات مسؤولي

مقابل نشاط  كأجرةيطبق هذا النظام على المبالغ المدفوعة :  نظام الاقتطاع من المصدر –ب     

منجز في الجزائر من خلال ممارسة مهنة غير تجارية ، نواتج حقوق المؤلف المقبوضة من طرف 

براءات  أوالموصى لهم ، دخول براءات الاستغلال  أوالملحنين و من قبل ورثتهم  أوالكتاب 

جانب  إلىصيغ  أومناهج  أوالتنازل عن علامات صنع  أووكذا منح التنازل عنها  أوالاختراع 

                              . المستعملة بالجزائر  أوالمبالغ المدفوعة كعلاوات عن الخدمات المقدمة 

على الدخول المدفوعة من طرف " محررة من الضريبة "  % 24يطبق اقتطاع من المصدر يقدر بـ 

                                        . مقيمين بالجزائر لمستفيدين لهم موطن جبائي خارج الجزائر 
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: بنية الممتلكات المبنية و غير الم تأجيرالدخول العقارية الناتجة عن  -2-3  

: العقارات المبنية مثل  أجزاء أوالعقارات  تأجيرالناتجة عن  الدخول العقارية هي كل الدخول     

صناعي دون  أوكل محل تجاري  تأجيرجانب  إلىالمكاتب ،  أوالسكنات ، المحلات  ،المصانع

 إلى أوية حرف أوتجارية  أومؤسسة صناعية  أرباحفي  الإيرادات ههذ لا تدرج أنمعدات بشرط 

عقود  إلى إضافةالصناعية والتجارية ،  الأرباحمهنة غير تجارية و التي تتبع فئة  أومستثمرة فلاحية 

 الأراضيغير المبنية مهما كانت طبيعتها بما فيها  للممتلكات  التأجيرو   القرض للاستعمال

                                                                                            . الفلاحية 

. السنوي  الإجماليالضريبة فيما يخص هذه الفئة يساوي مبلغ الانجاز روض عليه فالدخل الم  

        نعقارات للسك تأجيرعلى الدخول الناتجة عن  % 10: تطبق نسب  الأساسو على هذا 

                                 .محل ذي استعمال تجاري  تأجيرعلى الدخل الناتج عن  % 30و 

    

:المنقولة  الأموالدخول  -2-4  

المماثلة لها و دخول  الإيرادات، نواتج الشركة و  الأسهم أرباحهذه الدخول كل من  تتضمن    

                                                                      . الديون ، الودائع و الكفالات 

    الإجماليمن الضريبة على الدخل  إعفاءتم  2003من جانفي  ابتداء نهاف بالإعفاءاتا يتعلق فيم

                                               : الشركات لمدة خمس سنوات  أرباحو الضريبة على 

المسعرة في  و السندات المماثلة الأسهمنواتج و فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن * 

                                                                                          . البورصة 

                              .   نواتج أسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة *  

السندات و الأوراق المماثلة المسعرة في  نواتج و فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن*  

مدته خمس سنوات و صادرة خلال مدة خمس  جلالبورصة أو التي تم تداولها في سوق منظمة ، لأ

                                                               . 2003جانفي  1سنوات ، ابتداء من 

 

.لسند الصادر خلال هذه المدة مدة صلاحية اكامل  الإعفاءحيث يشمل هذا   
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الديون و الودائع و الكفالات المحصل عليها من طرف كل شخص  إيراداتفيما يخص  أما     

و يعتبر ، تطبق على الجهة الدافعة، % 10فهي تخضع للاقتطاع من المصدر بنسبة  معنوي أوطبيعي 

 أرباحالضريبة على  أو جماليالإهذا الخصم قرضا ضريبيا سواء عند احتساب الضريبة على الدخل 

                                                                                            .الشركات

 

:  الأجورالرواتب و  -2-5  

، تعويضات (  الإضافية الأجور، ) و رواتب  أجور (الرئيسية  الأجورتتمثل هذه الفئة في     

مجانا  إما للإجراءالممنوحة ... ) ،  إنارة، مسكن ، تدفئة ،  إطعام (، المزايا العينية )  علاوات المردودية

                                                                  .من قيمتها  أقلمقابل اقتطاع  إماو 

 

       : فئة فنجد على مستوى هذه ال الإجماليمن دفع الضريبة على الدخل  الإعفاءاتفيما يخص 

الجزائريين الذين لا تسمح لهم وضعيتهم الاجتماعية  الأشخاصبصفة دائمة تشمل جميع  اتالإعفاء

  الأجانب للأشخاصجانب بعض الحالات الخاصة بالنسبة  إلىا يو الذين تم تحديدهم قانون بأدائها

 للأعوانلوا مزايا مماثلة تمنح البلدان التي يمث أنقنصليين شريطة  أعوانمن سفراء و قناصل و 

ضع دخولهم تخالذين  الأشخاصالدبلوماسيين و القنصليين الجزائريين ويستفيد من نفس مزايا 

 الإجماليبمقتضى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ، و يخصم من الناتج   أخرىللضريبة في دولة 

 % 8.5ماعية و التي تكون نسبتها الاجت اتالتأمين إطارالخاضع للضريبة الاشتراكات المدفوعة في 

                                                                            . أعلاهمن الناتج المذكور 

 

: فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بثمن عن العقارات المبنية و غير المبنية  - 2-6  

 إقامتهمالطبيعيين مهما كانت جنسيتهم و مكان  اصالأشخو تتمثل في التنازلات التي يقوم ا     

                                                    .عن ممتلكام العقارية و كذا الحقوق المرتبطة ا 

                                                                                   :ويستثنى من ذلك  

.على أرباح الشركات المعنويون و الشركات الخاضعة للضريبة  ـ الأشخاص  

.ـ الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون فوائض قيمة عقارية في إطار نشاطهم المهني   
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يتم إخضاع فائض القيمة للضريبة على الدخل الإجمالي بعنوان سنة التنازل ، وتحسب الضريبة  

       .دخل الإجمالي على فائض القيمة الخاضع لها على المحرر من الضريبة  % 15بتطبيق معدل 

 

:الفلاحية الدخول -2-7  

    . نشاطات فلاحية و تربية الماشية  إطارفي  ةالمحقق الإيراداتوهي 

الناتجة عن زراعة الحبوب  الإيرادات : بصفة دائمة الإجماليمن الضريبة على الدخل  الإعفاءيتم    

                                                                              .الخضر الجافة و التمور  

في  أومستثمرة حديثا  أراضيالمؤقت فيخص الدخول الفلاحية الناتجة عن استغلال  الإعفاء أما

                                                                                      . المناطق الجبلية 

الدخل في  الإجماليلحساب الضريبة على الدخل  كأساسيتمثل الدخل الفلاحي الواجب اعتماده 

                                                         .المالية للاستغلال  الأعباءافي بعد اقتطاع الص

 

: نسب الضريبة  - 3  

الجدول  أساسعلى  الإجماليبة على الدخل للضري 1الطبيعيين الأشخاصتخضع دخول فئات دخول 

: التالي   

في الجزائر الإجماليسلم نسب الضريبة على الدخل :   )11(الجدول رقم   

( % )نسبة الضريبة  )دج ( قسط الدخل الخاضع للضريبة    

60.000لا يتجاوز  0  

10 60.001  – 180.000  

20 180.001 – 360.000  

30 360.001  – 1.080.000  

35 1.080.001 – 3.240.000  

3.240.000أكثر من  40  

 

.  53، ص  2003الجزائر ،  ،العامة للضرائب ةديريالمالدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة ، : المصدر   

    
                                                 

 1 - Articles de 104 à 107 , code des impôts directs et taxes assimilées , Algérie , 2003 . 
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    IBS الشركات  أرباحالضريبة على : ثانيا    

   :1ترمي هذه الضريبة إلى هدف    

 شركات  أوة خصوصية بالنسبة للأشخاص المعنويين ا ـ ذي طابع شكلي ، يرمي إلى خلق ضريب

   (                                                         société de capitaux    (  لأموالا

هذا  إنذي طابع اقتصادي يسمح بتخفيض هام في الضريبة المطبقة على هذه الشركات ،  - ب

هذا المعدل بعدما  أن إذنقطة ،  30شركات مقدر بـ ال أرباحالتخفيض للاقتطاعات المطبقة على 

. م 1999منذ  % 30ليصبح  1994عام  % 38ثم   1992سنة   % 42 أصبح % 60كان   

 

الشركات تبعا لنفس القواعد المطبقة على  أرباحالخاضعة للضريبة على  الأرباحدد تححيث    

و التابعة  الإجماليللضريبة على الدخل الصناعية و التجارية المذكورة سالفا ، الخاضعة  الأرباح

                                                                                       .للنظام الحقيقي 

   .  % 15 إلىالشركات  أرباحالمعاد استثمارها ينخفض معدل الضريبة على  الأرباحفي حالة    

: حساب الضريبة  -1  

يحدد بعد خصم من قانون الضرائب المباشرة فان الربح الصافي  141عليه المادة  حسب ما تنص

                                                                      : كل التكاليف على الخصوص 

المصاريف العامة من أية طبيعة كانت وأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة و نفقات -

                                                                          .ستخدمين و اليد العاملة الم

  .قيمة مواد التجهيز و قطع الغيار و المواد المستوردة -

الاهتلاكات المالية التي تمت فعلا في حدود تلك الاهتلاكات المقبولة عادة حسب الاستعمالات -

أقساط الاهتلاك المالي القابلة للخصم فيما يخص السيارات السياحية بقيمة  غير أن قاعدة حساب

                                                             . دج  800.000شرائية موحدة قدرها 

لا يحسب الاهتلاك المالي للتجهيزات حسب النظام الخطي فقط بل يجوز للمكلفين استعمال نظام -

                                                                    . ك التصاعدي أو التنازلي الاهتلا

                                                 
.  125نبيلة بلحسن ، مرجع سابق ، ص  -  1  
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الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة و المحملة خلال السنة المالية باستثناء الضريبة على أرباح -

رادات وإذا منحت فيما بعد تخفيضات في هذه الضرائب فان مبلغها يدخل ضمن إي الشركات 

                                                  .السنة المالية التي تم خلالها إشعار المؤسسة بدفعها 

المشكلة بغرض مواجهة الخسائر و التكاليف المبينة بوضوح و التي يتوقع حدوثها بفعل  الأرصدة-

                                                                   " . المؤونات " الجارية  اثحدالأ

كانت طبيعتها الواقعة على  أيا ، لا يقبل تخفيض المعاملات الجارية و الغرامات و المصادرات   

                                       . الخاضعة للضريبة  الأرباحالقانونية و  الأحكامعائق مخالفي 

 

 TVA : افة الرسم على القيمة المض: ثالثا   

 اأيعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك بصفة كلية ، غير    

ذات الطابع  تالعمليا، و تخص عملية خاضعة للرسم أوصفقة  إجراءتحصل بصفة منتظمة كلما تم 

                                                                     .الصناعي و التجاري ، و الحرفي 

لها طابع  أوو عليه يستثنى من الرسم على القيمة المضافة ، العمليات ذات الطابع الفلاحي     

التي كانت  التأمينعمليات البنوك و  إدراجتم  أنه إلى بالإضافةالخدمة العمومية غير التجارية ، 

 1ق الرسم على القيمة المضافة منذ داخل مجال تطبي التأمينخاضعة للرسم على عمليات البنوك و 

                                                                                     . 1995جانفي 

الموسع للرسم على القيمة المضافة يسمح بتحديد معدل مقبول لا  الإخضاعمجال  أوالوعاء  إن     

جانب  إلىهامة للخزينة العمومية  إيراداتيسمح بضمان يكون بمثابة عقاب للمستهلكين ، و لكنه 

على  الإجماليالضريبي لكل الخاضعين السابقين للرسم الوحيد  الإصلاحهذه الاعتبارات ، سمح 

                                           . الخدمات  تأديةعلى  الإجمالي، و الرسم الوحيد  الإنتاج

 

  1996لمهن الحرة منذ جانفي الكل نشاط ، بما فيها  الإخضاعهذا توسيع  أخرىومن جهة     

قطاع التجزئة الصغيرة خارج مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة و ذاك للسببين و يبقى فقط 

                                                                                              :التاليين 
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يخلق في حالة  أن أنهب الوطني من شاللخاضعين وتوزيعهم الكبير على التر لالهائالعدد *      

ب تجنيد عدد هام ليرية هامة مقارنة مع ما يتم جنيه من الضريبة ، كما يتطيلتكاليف تس إخضاعهم

                        . الشأنمن نقص كبير في هذا  الإدارةفي الوقت الذي تعاني فيه  الأعوانمن 

 بالإجراءاتالوفاء  أجلالاقتصاديين المعنيين من  للأعوانالصعوبة الموضوعية بالنسبة  *     

.                     لرسم على القيمة المضافةل الإخضاعالمدرجة بسبب    ، القانونية و التنظيمية   

                                                :تمنح للنشاطات التالية فهي  الإعفاءاتفيما يخص    

نشاطات استغلال المحروقات ، المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ، والتظاهرات الثقافية و الفنية     

المنتجات الخاضعة للرسم على المذابح ، مصوغات  الإعفاءاتوتشمل  التضامنيةذات الصبغة 

. الذهب و الفضة و البلاتين الخاضعة لرسم الضمان   

:تحديدها على الشكل التالي  تمدلات الرسم على القيمة المضافة ،مع     

يطبق على المنتجات و الخدمات التي تمثل فائدة خاصة حسب المخطط :  "معدل مخفض " %  7 -

                                                                .  الثقافيالاقتصادي،  الاجتماعي و 

المنتجات غير الخاضعة للمعدل  الخدمات ويطبق على العمليات ، :  )اديمعدل ع(  % 17 -

                                                                                    .%  7المخفض 

 

: 1الضرائب غير المباشرة: رابعا   

              و الخمور رسم المرور الذي يفرض على المنتجات الكحولية: و تشمل كل من   -أ 

:                                                                                المعنيون هم ، الأشخاصو   

          (marchands de gros entrepositaires )( MGE) تجار الجملة الموزعون 

:الخاضع للضريبة كما يلي  الأساسحيث يكون   

. الكمية المعبر عنها بالهيكتولتر الموضوع للاستهلاك من الكحول الصافي : ل بالنسبة للكحو   

           . هكل ، و الموضوعة للاستهلاك  –الكمية المعبر عنها بالحجم : بالنسبة للخمور 

 

            

                                                 
.  129نبيلة بن لحسن ، مرجع سابق ، ص  -   1  
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:  و النسب المطبقة كالتالي  

 الخمور                

  .هكتار / دج  4000الكحول           

 

  .ر لهكت/ دج  10  منتجات طبية مشتقة من الكحول لا يمكن استهلاكها عن طريق الفم- 

.هكتلر / دج  980                                              منتجات العطور و الزينة -   

.هكتلر/دج 1.460 مور الحلوة بطبيعتها    مستعملة لتعطير الخمور الفوارة و الخكحول -   

.هكتلر / دج  62.000الخمور الكحولية و ما يشبهها                أساسهاشهيات التي الم-   

.هكتلر/ دج   94.000      أموسالبتر ، : الكحول مثل اأساسه المشهيات التيو  يالويسك-   

   

الخاضع  الأساسالضمان و التعبير و يطبق على مصوغات الذهب ، الفضة و البلاتين و رسم  - ب

                                   . المباع ) هكتوغرام ( الكمية المباعة المعبر عنها بالوزن :  ةللضريب

: و قد حددت النسب المطبقة كالتالي   

. هكتوغرام / دج  16.000: مصوغات الذهب  -  

. هكتوغرام / دج  40.000: مصوغات من البلاتين -   

. هكتوغرام / دج  500: مصوغات من الفضة  -  

 

 ج-  الرسم على القيمة المضافة :

و الرسم الوحيد  الإنتاجعلى  الإجماليلقد حل الرسم على القيمة المضافة محل الرسم الوحيد      

على تأدية الخدمات ، يعتبر الرسم على القيمة المضافة ناتج من التوصيات الخاصة  الإجمالي

 65عن طريق المادة  إدراجهالدولية ، الذي تم الضريبي المطبقة من طرف الهيئات المالية  بالإصلاح

بعد صدور مستوى  1992و التي تم تطبيقها فعليا في أول أفريل  1992من قانون المالية لسنة 

                                                           . 1 1992المعدلات في قانون المالية لسنة 

:ت للرسم على القيمة المضافة أربع معدلا 1992لقد حدد قانون المالية لسنة   

                                                 
 

  . 1992المتضمن قانون المالية لسنة  18.12.1991المؤرخ في  25-91قانون المالية رقم - 1
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 . %7:المعدل المخفض الخاص  -

 . %13:المعدل المخفض  -

 .%21:المعدل العادي  -

 . %40 :المعدل المضعف  -

قوانين المالية ،في هذا اال تحدد قائمة المنتجات الخاضعة لكل معدل و تعديلها بموجب    

 إلى،كما تم تعديل المعدل المخفض  1995لسنة في قانون المالية  %40ألغي المعدل المضاعف 

هيكلة  إعادة  تم  2001،بينما في قانون المالية لسنة 1997وفق قانون المالية لسنة  14%

المعدل المخفض ب :معدلات الرسم على القيمة المضافة ، حيث أصبح يشمل معدلين فقط هما 

زيادة تبسيط الرسم على  ويندرج هذا التعديل في اتجاه %17و المعدل العادي ب  7%

  .القيمة المضافة و تخفيض تكلفة الاستثمارات و بالتالي زيادة فعالية الرسم على القيمة المضافة 

                                                            

ملاحظات حول النظام الضريبي الجزائري : الفرع الثالث   

     : لجزائري ، ارتكازه على عنصرين هما من بين مميزات النظام الضريبي ا

و  الدولة( الدخول الحكومية  إجماليمن % 53 نسبة 2003الجباية البترولية التي مثلت سنة  *

                                                                                    )الجماعات المحلية 

بحيث يشكل هذا  أساسياالبترولية في تغطية نفقات الدولة يعتبر دورا فالدور الذي تلعبه الجباية    

                                         . في الموارد العمومية  الأساسيةالنوع من الجباية ، الركيزة 

البترول ، مما  أسعارالتي عرفت تدهورا في   1992الجباية البترولية في تزايد مستمر ما عدا سنة    

مليار دولار سنة  11مليار دولار مقابل  9.8 إلىتقلص عائدات الصادرات من المحروقات  إلى أدى

19821  .                                                                                           

.  % 47التي سجلت خلال نفس الفترة نسبة قدرت ب : الجباية العادية *  

)  2006 – 1993( طور حجم الاقتطاعات الضريبية في الفترة في نمو و ت هماسعنصر  أهم و    

و يمكن تفسير ذلك )  % 40( و المرتبات  الأجورفي صنف  الإجماليهو الضريبة على الدخل 

                                                          .في هذه الفترة  الأجوربالزيادة التي عرفتها 

                                                 
  1 . 146نبيلة بن لحسن ، مرجع سابق ، ص  - 
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شركات القطاع  أرباحفي تنمية الكتلة الضريبية هي  أيضا هماسالعنصر الثاني الذي  أما    

ماا الجبائية اتجاه ان تفي بالتزأاستقرارا ماليا سمح لها ب بالأحرى أوالتي عرفت نموا  ،العمومي

                                                                                        .الخزينة العامة 

      الجباية العادية في التحصيل لإمكانياتكما عملت السلطات الحكومية على الرفع التدريجي   

المحروقات التي تبقى رهينة  إيراداتعكس  إيرادااالضريبية نظرا للثبات الذي يميز  الأوعيةو توسيع 

                                                                               .تقلبات السوق الدولية 

 

: مشاكل التشريع الضريبي  –أ   

المناهج و طرق تسيير الرسم على القيمة اكل التي واجهت التشريع الضريبي في تتمثل المش    

                                   :و تتمثل هذه المشاكل في  الإجماليالمضافة و الضريبة على الدخل 

     .المؤقتة ، مما خلق نفقات ضريبية كبيرة  أوالدائمة  للإعفاءاتالعدد الكبير - 

     . الضريبي حسب النظام الحقيقي  الإخضاعضعف عتبة - 

   . استرجاع الرسم على القيمة المضافة  إجراءاتتعقد - 

فيما يخص الضريبة على الدخل  أماة غياب جهاز مراقبة ملائم لمتطلبات الرسم على القيمة المضاف- 

 بإقامةتسمح  إجراءات، فقد تلقت الدولة صعوبة في تسيير هذه الضريبة في ظل غياب  الإجمالي

                                                           . روابط فعالة بين مختلف المصالح الضريبية 

 

: الضرائب  إدارة أمامالعقبات –ب   

و يمكن  هاهداف لأبمهامها تواجهها صعوبات تحول دون تحقيقها الضرائب  إدارةقيام  أثناء    

                                                                 : تلخيص هذه العقبات فيما يلي 

ؤثر سلبا غياب تقسيم فعلي للعمل بين المصالح الضريبية ، حيث نجد تداخلا في الصلاحيات مما ي- 

                                                                      . على نوعية الخدمة العمومية 

                                                           . التحصيل  إجراءاتالتعقد الذي يطبع - 

. الضرائب  لإدارة أساسيتانتعتبران مهمتان نقص فعالية مهام التحصيل و المراقبة الضريبية اللتان - 
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ات ، و القضاء على هذه المعوق إلىالمديرية العامة للضرائب استيراتيجية دف اتبعت لذلك     

إنشاء مديرية كبريات الشركات ، : لدخول الضريبية ، مثل م هياكل جديدة لتحسين ايتقي

، بعد أن كانت مسيرة من قبل المفتشيات على المختصة في دراسة ملفات كبار المكلفين بالضريبة 

إعطاء فعالية أكثر في تحصيل  أجلضريبي  من الركز المما يسمى ب إنشاء ،يميقلالإالمستوى 

الضرائب خاصة المباشرة منها و الشروع في العمل بالإعلام الآلي على مستوى العديد من مصالح 

                                                                                   . إدارة الضرائب 

 

  1النظام الضريبي الليبي : المطلب الثاني 

التي  للإصلاحات إتباعهبعدم الضريبية المغاربية ، الأنظمةيتميز النظام الضريبي الليبي عن غيره من    

هيكلة مكونات النظام  بإعادة، حيث لم تقم السلطات الضريبية الليبية   ةالمغاربيشهدا المنطقة 

ضريبة على القيمة مثال على ذلك أن هذا النظام لا يعرف العمل بنظام ال أحسنالضريبي ، و 

                                                                .باقي الدول  سائد فيالمضافة كما هو

في ليبيا نظام الضريبيال: الأولالفرع   

التي  الدخولالضرائب في النظام الجبائي الليبي و  أنواع إلى هذا الفرع من خلال سنتطرق     

                                                    . الممنوحة الإعفاءاتتفرض عليها كل ضريبة و 

                      

قانون الضريبة على الدخل :  أولا  

المتضمن قانون الضريبة على الدخل ، ملغيا بذلك القانون  1973لسنة  64صدر قانون رقم      

المتعلقة بالضريبة على الدخل  الأحكام، وقد وضح القانون الجديد مختلف  1968لسنة  21رقم 

                                                                         .تؤدى في ليبيا  أنالتي يجب 

                                                                      

 

 

                                                 
1
 1996دراسة حول السياسات الجبائية في دول المغرب العربي ،الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي ، جوان  العربي كنون ،. د - 

125،ص  
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  :مجال تطبيقها  - 1 

على كل دخل ناتج غير مادية ، و  أومادية كانت  أصول أيةكل دخل ناتج عن  علىتفرض     

عمل داخل التراب الليبي ، كما تخضع الدخول المحققة في الخارج للضريبة في  أوعن أي نشاط 

                                                                . ن الليبي سلفا حالات حددها القانو

: وفرض الضريبة  تأسيس -2  

تفرض الضريبة بناءا على تصريح مقدم من طرف المكلفين عن دخولهم المحققة و يتعين عليهم    

: دفع الضريبة كالآتي   

.دينارا  15لم يتجاوز مبلغها  إذا ةواحددفعة *   

   . دينارا  20لم يتجاوز مبلغها  إذاعلى دفعتين * 

  . دينارا  20لم يتجاوز مبلغها  إذادفعات  أربععلى * 

من اليوم العاشر من كل مارس ، جوان ، سبتمبر ، ديسمبر ، و في  ابتدءا الأقساطدفع هذه وت     

في قيمة  % 1رة بـ المقد التأخيرفي الدفع، فان المكلف سوف يتعرض لغرامة  التأخيرحالة 

                                                               .تأخيرالضريبة المستحقة عن كل شهر 

حق مراجعة تصريح  أيضاسلطة تقديرية في تقدير الدخل وفق ما نراه مناسبا ، و لها  للإدارة    

وافقة للتصريح المقدم تصبح ائية غير قابل الم هذا الحق فان الضريبة الإدارةلم تمارس  إذاالمكلف، و 

                                                                                         . للطعن فيها 

و لهذا  الإداريحق النظام و في الوقت نفسه ، فان القانون الليبي كفل للمكلفين بالضريبة     

: ولى الفصل في شكاوي هؤلاء المكلفين ، حيث تتمثل اللجان في عدة لجان تت أنشأتالغرض   

 إبلاغهيوما من تاريخ  30خلال  أمامهااللجنة الابتدائية التي تسمح للمكلف تقديم تظلمه * 

                                                                               . بآجال دفع الضريبة 

 نأ،  هماحدلأبدا  إذامصلحة الضرائب  أوالمكلف بالضريبة  إليها أتئنافية و التي يلجاللجنة الاس* 

يوما من  15قرار اللجنة الابتدائية ليس في صالحه ، ويتم الطعن في قرار اللجنة الابتدائية خلال 

                                                                                         .تاريخ التبليغ 
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الصلح بين مصلحة الضرائب و المكلفين بالضريبة على شرط  إجراءنون  الليبي يجيز القاكما     

اللجنة الابتدائية  الابتدائية ،وفي حالة الصلح بعد تقديم الطعن يتعين موافقة حصوله قبل قرار اللجنة

                                                                                                . عليه 

 أنه إلالم ينص القانون على خلاف ذلك ،  تفرض الضريبة سنويا بعد اية السنة الضريبية ما       

تقدر الدخل  أنلها الحق في  الإدارةسبب ، فان  لأيالضريبي  التهرب في حالة التخوف من 

.اءات المنصوص عليها في القانون بالجز إخلاللك دون يبية و ذالخاضع للضريبة خلال السنة الضر  

بعد خمس سنوات يسقط حق الإدارة في المطالبة بالضريبة المستحقة ، وتسمى هذه الفترة      

.بفترة التقادم   

و بالنسبة للمكلف بالضريبة فان له الحق في المطالبة باسترجاع ما دفعه فوق ما هو مستحق      

                                             .من تاريخ الدفع  تبدأط بمضي ثلاث سنوات قانونا يسق

:الإعفاءات  - 3  

: من  لحسب القانون الضريبي الليبي ، يعفى من الضريبة على الدخل ك     

الاعتبارية وهي شركات  الأشخاصالاعتبارية العامة ، باستثناء بعض  الأشخاصدخل - 

 أوصناعيا  أوكان نشاطها الرئيسي تجاريا  إذاخاصة ،  أوارية سواء كانت عامة الاعتب الأشخاص

                                                                                   . استثماريا عقاريا 

    . دينار  5000في حساب التوفير لدى المصارف في حدود  الإيداعالدخل الناتج عن - 

 الإصلاح،  الإحسانالبر و  بأعمالدخل الهيئات المدنية و المؤسسات و الجمعيات التي تقوم - 

              .المعاهد و المدارس الخاصة المعترف ا  إلى بالإضافةالاجتماعي ، النشاط الرياضي ، 

. الخيرية  الأوقافريوع -   

. منح الطلبة -   

   . و اتفاقية دولية أبناءا على معاهدة و أأي دخل آخر معفى بمقتضى القانون - 

 

  الضرائب النوعية: ثانيا 

: الفئات المعنية بالضرائب النوعية تتمثل في       

. دخل العقارات  *   
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. دخل الزراعة  *   

. دخل الصناعة والتجارة و الحرف *    

. دخل المهن الحرة  *   

. و المرتبات و ما في حكمها  الأجور*   

. ارجية للمقيمين في ليبيا الدخول الخ *   

. لدى المصرف و حسابات التوفير  الإيداعالدخل الناتج عن  *   

: الضريبة على دخل العقارات  -ا   

:الدخل الخاضع للضريبة  -1  

بالنسبة للدخول العقارية ، تفرض الضريبة على الدخل المحصل عليه من استثمار العقارات     

كانت هذه  أوالفلاحية  الأراضيغير مبنية ، باستثناء  أوات مبنية بغض النظر عن كون هذه العقار

الزراعية  بالأراضيمستقلة عنها ، كما تفرض الضريبة مقابل الانتفاع  أوالعقارات ملحقة بالمباني 

                                                                 . عينا  أوسواء كان هذا المقابل نقدا 

 

: تقدير الدخل  أساس -2  

الدخل الكلي الناتج من  أساسيتم تقدير الدخل الخاضع للضريبة على دخل العقارات على      

من الدخل الكلي نظير المصاريف  % 20صم ما يعادل في المقابل من ذلك يخ أنه إلاالعقارات ، 

                                 . مصاريف الصيانة و الاستهلاك  فيهاالتي قد يتحملها المكلفون بما 

 

: معدلات الضريبة  -3  

: تفرض الضريبة سنويا على النحو التالي      

    .  % 15دينار يطبق معدل  6000 إلىدينار  1من - 

. % 20دينار يطبق معدل  10000 إلىدينار  6001من -   

   . % 20دينار يطبق معدل  10000 من أكثر-   
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:  الإعفاءات -4  

 إذادينار  480 يتجاوز دخله السنوي الخاضع للضريبة يعفى من الضريبة كل شخص طبيعي لا     

كان  إذادينار  900و في رعايته ،  أولادكان متزوجا و ليس له  إذادينار  720و   أعزبكان 

تجاوز دخله على هذه الحدود فرضت  فإذافي رعايته ،  أولادو له مطلقا  أو أرملا أومتزوجا 

                                                                            . يبة على مازاد عليه الضر

:ات التالية من الضريبة النوعية كما تعفى العقار  

   .واحدلا يزيد عن سكن  أنبشرط  نهالعقار الذي يخصصه المكلف لسك- 

  . الخاضع للضريبة  الجزء منه المخصص لمزاولة نشاط المكلف أوالعقار - 

.القائمين بالزراعة  الأشخاص لإسكان أوالزراعة  لأغراضالعقارات المخصصة -   

 أولاده أوزوجته  أوعلى الحياة المبرمة لصالح المكلف  التأمين أقساطو يعفى من هذه الضريبة      

 أقساط لىإ إضافةسنويا من الدخل الخاضع للضريبة ،  % 10من يعولهم و ذلك في حدود  أو 

من الدخل الخاضع للضريبة  % 5قدره  أقصىالعامة كالحرائق و السرقة و ذلك في حد  اتالتأمين  

  بكل تغيير طارئ على العقارات الخاضعة  الإدارة إخبارتعين على كل مكلف بالضريبة ي    

ة على المكلف بالضريب الشيءيوما من تاريخ حصول التغيير ونفس  60للضريبة و ذلك خلال 

                      . القيام به و خلال نفس المدة في حالة التنازل عن العقارات الخاضعة للضريبة 

 

: الضريبة على الدخل الزراعي  -ب  

تفرض الضريبة على الدخل الصافي الناتج عن الاستغلال الزراعي :  الدخل الخاضع للضريبة -1

يعتبر دخلا ناتجا عن الزراعة ما  جرة ، و لاغير مش أوالزراعية سواء كانت مشجرة  للأراضي

ما  إلىو حائزها نتيجة انتفاع غيره ا من مقابل ثابت يتحدد دون النظر  الأرضيحصل عليه مالك 

                                                                                      .  الأرضتنتجه 

.1سنويا  % 5دل الضريبة على الدخل الزراعي بـ يقدر مع: معدل الضريبة  -2  

 

 

                                                 
.  138، ص  1996، مرجع سيق ذكرهالعربي كنون . د - 1  
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:  الإعفاءات - 3   

   الوارد في الضريبة على  الدخول العقارية  الإعفاءيستفيد المكلف بالضريبة من نفس حكم      

خلال السنة الضريبية  ةواحدمن مرة  أكثر إليهالمشار  بالإعفاءيتمتع  أنو ليس من حق المكلف ، 

                        .معدلا  قلالأمن الضريبة  الإعفاءزل مبلغ مصادر الدخل ين تعددت إذاو    

 إخطارسنوات و يتعين على المكلفين  5جردا هاما كل الخاضعة للضريبة  الأراضييتم جرد     

                    . يوما من تاريخ حدوث التغيير 60خلال  الأراضيعلى  يطرأبكل تغيير  الإدارة

 

: الضريبة على دخل التجارة ، الصناعة و الحرف  -ـ ج  

لم  ، وذلك ما أخرىضريبة نوعية  من القانون الضريبي على 53تنص المادة :  مجال التطبيق -1

 أوصناعي  أويستثنى بنص خاص ، و يخضع للضريبة كل دخل ناتج عن مزاولة أي نشاط تجاري 

                                                                                              . حرفي 

: معدل الضريبة  -2  

: حدد القانون معدل الضريبة كما يلي   

. % 15دينار يقدر معدل الضريبة بـ  4000 إلىدينار  1من   

.  % 20دينار يقدر معدل الضريبة بـ  8000 إلىدينار  4001من   

.  % 25يقدر معدل الضريبة بـ دينار  12000 إلىدينار  8001من   

.  % 30دينار يقدر معدل الضريبة بـ  12000مازاد عن   

 

المذكورة سلفا و المرصودة للفئات  الإعفاءاتمن نفس  تستفيد هذه الفئة:  الإعفاءات -3

 بالإعفاءيتمتع  أنمن الدخل و لا يجوز  الأولىفي حساب الشريحة  الإعفاءدخل حد ، و ي الأخرى

تعددت مصادر الدخل يستنزل مبلغ  إذاخلال السنة الضريبية ، و  ةواحدمن مرة  أكثر ليهإالمشار 

                                                                   .معدلا  قلالأمن الضريبة  الإعفاء
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  1:على دخل المهن الضريبة  -د

تفرض الضريبة على دخول المهن الحرة ، و يعنى بالمهن الحرة المهن التي : مجال التطبيق  -1

                    . هو العمل  الأساسييمارسها المكلف بالضريبة بصفة مستقلة و يكون عنصرها 

: يتحدد معدل الضريبة سنويا على النحو التالي : معدل الضريبة  -2  

.  % 15..........................دينار  4000 إلىدينار  1ن م  

  . % 18.....................دينار  8000 إلىدينار  4001من 

.  % 20...................دينار  12000 إلىدينار  8001من   

.  % 25.................دينار  16000 إلىدينار  12001من   

.  % 35..............................دينار  16000مازاد عن   

الواردة في حق الفئات  الأحكام، من نفس  الإعفاءتستفيد هذه الفئة في مجال :  لإعفاءاتا -3

                                                                                           .  الأخرى

: و المرتبات  الأجورهـ الضريبة على   

سواء كان متحصل عليها من  الأجورتفرض هذه الضريبة على المرتبات و : مجال التطبيق  -1

، العلاوات ، العمولات   الأجور، وتشمل هذه الضريبة كل من مؤقتة  أوخدمة دائمة  أووظيفة 

عينية ، التي  أمالمكافآت و المزايا و جميع المدفوعات الدورية و غير الدورية سواء كانت نقدية 

 أوشخص كان مقيما في الجماهيرية الليبية  لأيالاعتبارية العامة  الأشخاص أودفعها الحكومة ت

                                                                                            . خارجها 

 لأيفي ليبيا  داؤهاأ، عن خدمات تم  الأفرادوكذلك تلك التي تدفعها الشركات و الهيئات و     

و الهيئات الدولية عن  الأجنبيةخارجها ، وتلك التي تدفعها الحكومات  أوشخص يقيم فيها 

                                          .اتفاقية دولية  أولم تقف بقانون  في ليبيا ما أديتخدمات 

  

: يتحدد معدل الضريبة على النحو التالي : معدل الضريبة  -2  

 

 

                                                 
  . 2005من قانون الضريبة العامة على الدخل ، الجماهيرية الليبية ، 38المادة - 1



         الأنظمة الضريبية المغاربية و إمكانية تجسيد تجانس ضريبي مغاربي                               صل الرابعالف
         

195 
 

.و المرتبات في ليبيا  بالأجورالسلم الضريبي الخاص :   )12(الجدول رقم   

"%"النسبة  "دينار " الشريحة    

8 1- 1.800 .  

10 1.801 – 3.000 .  

15 3.001 – 4.800 .  

20 4801 – 6.600 .  

25 6.601 – 8400 .  

. 8.400زاد عن  ما 35  

  . 2005دائرة الضرائب في ليبيا ، : المصدر 

 

  : الإعفاءات - 3

 إلىكان دخوله  إذاالجنسية الليبية عن عمله بليبيا يتمتع ب يعفى من الضريبة كل شخص لا     

                             . شهرا  إقامتهلا تتجاوز  أندخول لمهمة شرط  تأشيرةهذه البلاد على 

 

: الضريبة على الدخول الخارجية لمقيمين في البلاد  - و  

تفرض هذه الضريبة على الدخول الناتجة في الخارج ، يحصل عليها مقيم في : ال التطبيق مج -1

        ، نستثني من نطاق تطبيق هذه الضريبة المرتبات أجنبي أوالبلاد سواء كان من جنسية ليبية 

               . المقيمين مقابل عملهم في الخارج  للأشخاصو ما في حكمها التي تدفع  الأجورو 

  

تفرض على الدخل الكلي ، و تستحق عن ثبوت الحق فيه ، دون :  الدخل الخاضع للضريبة -2

. منه  إعفاء أوأي خصم  إجراء  

1 % 15تفرض الضريبة بمعدل قدره : معدل الضريبة  -3  

 

 

 

                                                 
  1 .  2005يبة العامة على الدخل ، الجماهيرية الليبية ، من قانون الضر 42المادة  - 
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:  الإعفاءات -4  

 إحدى  أوع الحكومة ليبيا بناءا على عقد عمل م إلىالقادم  الأجنبيدخل المستخدم  إعفاءيتم      

 الإعفاءالعاملين في ليبيا ، و يشمل هذا  الأفرادحد أ أوالشركات ،  أوالخاصة ،  أوالهيئات العامة 

                                                           .ومن يعولوهم  الأشخاصزوجات هؤلاء 

: الضريبة على فوائد الودائع لدى المصارف  -ي  

على فوائد حسابات التوفير لدى المصارف و يتعلق الأمر  تفرض هذه الضريبة: التطبيق  مجال -1

بالدخل الناتج عن الإيداع في حسابات التوفير لدى البنوك و ذلك إذا لم تتجاوز قيمة هذا 

الناتجة عن الودائع لدى البنوك مهما كانت   الفوائد دينار  كما تفرض على  5000الحساب 

                                                                                              .مدا 

يتعين على المصارف خصم الضريبة من الفوائد الناتجة عن الودائع و حسابات التوفير عن     

                                . لهذا الغرض  أعدتوفق لائحة تنفيذية  للإدارةاستحقاقها و دفعها 

. من الدخل الخاضع لها  % 15حدد ب :  معدل الضريبة -2  

الضريبة العامة على الدخل : ثالثا   

 أوالطبيعيين سواء كانوا من جنسية ليبية  الأشخاصفرض على دخول ت:  مجال التطبيق -1

الدخل الذي حصل عليه المكلف  أساس، و تستحق الضريبة في جانفي من كل سنة على  أجانب

           . مغادرته البلاد  أوكوفاة المكلف  الأحواللال السنة السابقة ، وهي تستحق في جميع خ

: يخضع للضريبة العامة على الدخل ، الدخول التالية :  الدخل الخاضع للضريبة -2  

مجموع الدخول الخاضعة للضريبة النوعية التي حصل عليها المكلف خلال السنة الضريبية و ذلك *

                         . و بعد خصم الضرائب النوعية التي دفعت خلال السنة  الإعفاء إجراءقبل 

      .  من دخل الشركة الخاضعة للضريبة على الشركات  ينساهمالمما يوزع على الشركاء أو * 

   إلى يقدم أنيتعين على كل ملزم يزيد دخله من جميع المصادر على الحد المعفى المنصوص عليه   

   .يوما لانتهاء السنة الضريبية  60تصريحا يتضمن ما حصل عيه من دخل و ذلك خلال  الإدارة

 

معدل الضريبة -3  

:موضح في الجدول التالي  حسب ما هو تفرض الضريبة العامة للدخل في ليبيا  
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الضريبة العامة للدخل في ليبيا  سلم تطبيق معدلات:    )13(الجدول رقم   

) ( %النسب  )دينار ( الشرائح    

4.000-  1 معفاة  

15 4001 – 7000  

25 7001 – 12000  

35 12001 – 20.000  

45 20.001 – 35.000  

55 35001 – 60.000  

65 60.001 – 100.000  

75 100.001 – 200.000  

200.000مازاد عن  90  

.  قمرجع سابدائرة الضرائب الليبية ، : المصدر   

 

الشركات الضريبة على :  رابعا   

الدخول الناتجة في الجماهيرية الليبية و في الخارج و العائدة  تفرض على: مجال تطبيقها  -1

                         . غرضها  أوكان نوع نشاطها  أيا،  الأجنبيةللشركات المقيمة و لفروعها 

الليبي بما في ذلك  الخاضعة لمقتضيات القانون التجاريو الشركات الخاضعة للضريبة هي الشركات 

النشاط و  أوجه،  الأجنبيةالشركات العامة عدا شركات التضامن ، كما يقصد بفروع الشركات 

.  الأجنبيةالتي تستثمرها الشركات  الأموالرؤوس   

حصة الشركاء العاملين من دخلها  على ما تجاوز،فرض هذه الضريبة على شركات التوصية و ت   

               .الصناعة و الحرف  أوعون للضريبة على دخل التجارة يخض الأشخاصلكون هؤلاء  

 

  :تحديد الدخل الخاضع للضريبة -2

الدخل الصافي المحقق خلال السنة الضريبية و يتم تحديد هذا  أساستتحدد الضريبة سنويا على      

التي يثبت  لأعباءاخصم جميع  مختلف العمليات التي قام ا المكلف و ذلك بعد أساسالدخل على 

فعلا في سبيل الحصول على هذا الدخل  أنفقتقد  اأ.                                            
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:معدل الضريبة  -3  

: يتم تحديده على النحو التالي    

  سلم الضريبة على الشركات في ليبيا:    )14(الجدول رقم

(% )النسب  )دينار (الشرائح     

4.000 – 1 معفاة  

20 4001 – 7000  

25 10001 – 30000  

30 30001 – 60000  

40 60001  -  100000  

45 100001 – 150000  

150000ما زاد عن  60  

.  مرجع سابقدائرة الضرائب الليبية ، : المصدر   

 

ملاحظات حول النظام الضريبي الليبي : الفرع الثاني   

القانون  أن إلاسية التي شهدا الجماهيرية الليبية الاقتصادية و الاجتماعية و السيا تالتطورارغم    

                         . ، لم يشهد أي تغيير لمواكبة هذه التغيرات  1973الصادر سنة  64رقم 

ماعدا الضريبة الزراعية و ( كل الحوافز  إلغاءوالتغيرات التي لمست هذا القانون اتجهت كلها نحو    

                                                          .)ير لصعوبة تحصيلها لم يطلها التغي الأخيرة

  : تمثلت في  الإعفاءو شهد النظام الضريبي الليبي بعض التغيرات في مجال 

    . للشركات الملتزمة ضريبيا  % 30المادة المتضمنة تخفيض ضريبة الشركات بنسبة  إلغاء* 

                                       .لضريبة لمدة سنتين للمهن الحرة من ا الإعفاءحق  إلغاء* 

  

 أجلكما صدرت بعض القوانين لرفع بعض معدلات الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، من   

تسيير نفقات التسيير ، لكنها لم تنجح في تحقيق هدفها  أجلالخزينة العمومية من  إيراداتزيادة 

 تحقات الضريبية للسنوات السابقة المسبائية كانت تقوم في كل مرة بتحصيل الإدارة الجن لأ

                                     . ، شركات القطاع العام و القطاع البنكي  الأجنبيةللشركات 
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: من خلال  إصلاحات بإجراءلذلك قامت   

 

،وتخفيض ضريبة يبي ينبغي تجنبه الضريبة العامة على الدخل ، لما تمثله من ازدواج ضر إلغاء- 

 إدراجعلى  الإصلاحاتقصد تشجيع الاستثمار ، كما نصت  ،٪35الشركات بحيث لا تتجاوز 

، قامت بتقرير  الأجنبيةجذب الاستثمارات  أجلالقيمة المضافة ضمن المكونات الضريبية ، و من 

                              .بعض الإعفاءات عند بداية النشاط بليبيا و تخفيض ضريبة الشركات 

  .إنشاء مؤسسة تعليمية لتكوين إطارات فنية ضريبية ذات كفاءة عالية- 

 

النظام لضريبي الموريتاني  : المطلب الثالث   

الحياة  أوجهعميقة شملت مختلف  إصلاحاتمنذ عشرية من الزمن شرعت الحكومة الموريتانية في    

بصفة مباشرة على  الإصلاحات، حيث اعتمدت هذه لاجتماعية الاقتصادية و السياسية و كذا ا

 الإصلاحاتبرنامج تعزيز  إطارالجهود الكبيرة في مجال تنسيق السياسات الجبائية و التعريفية في 

12002-1999 الخاصة بالفترة  

قانونا عاما للضرائب حل مكان القانون  1982ماي  24المؤرخ في  80- 060 الأمرتضمن حيث     

له ،  ةاللاحقالقوانين التنظيمية و التشريعية المعدلة و،  1970جانفي  16المؤرخ في  17-019م رق

 نأحيث  ريبة محلية ض اثأحد 1990فبراير  6الصادر في  90 – 003رقم  الأمرتضمن  كما

 المبنية و الأملاكالعقارية في  ةساهمبالمالمقتضيات المتعلقة  أنالفصل السادس عشر منه ينص على 

و الحبوب و الفواكه و الورود ، ضريبة المهنة و  الحمضياتالفلاحية المعدة لاستغلال  الأراضي

توزيع المشروبات الكحولية و رسم الماشية ، تلحق كلها  الرسوم الجماعية و الرسم على احتكار

.2لضرائب من القانون العام ل بالضرائب و الرسوم المحلية الواردة بالجزء الثاني من الكتاب الأول  

 

                                                 
1 - Note sur les reformes de la fiscalité et du tarif des douanes. quatrième groupe consultatif pour la Mauritanie , 
Paris .2004 , p .1 . sur le site Internet : http://www.mauritania.mr/fr/pdf/Y00249.Note-fiscalite-Fr.pdf le 
02/03/2007 a 21h: 55. 
 

.  158العربي كنون ، مرجع سابق ، ص . د - 2  
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و الذي نص على  1994جانفي  24المؤرخ في  94 – 010القانون رقم  أيضاو لقد صدر    

                                   .الضريبة على القيمة المضافة  بإنشاءتعديل القانون العام للضرائب 

                       :  على نوعين من الضرائب الأمرالنظام الجبائي الموريتاني يرتكز في حقيقة  إن

                         .الضرائب العائدة لخزينة الدولة و الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية 

 

المشكلة للنظام الضريبيأنواع الضرائب  : الأولالفرع   

 عفاءاتالإفي موريتانيا و مجال تطبيقها و  الضرائب إلى أنواعسنتعرض من خلال هذا الفرع     

                                                                                       :منها  دالمستفا

  الضرائب المباشرة:  أولا

:  التالية الأنواعتتضمن        

. التقليدية  يةالصناعية و التجارية و الصناع الأرباحالضريبة على  - 

. عليها من الاستغلال الفلاحي المحصل  الأرباحالضريبة على  - 

. غير التجارية  الأرباحالضريبة على  - 

. المنقولة  الأموالالعمرية و دخول  الإيراداتو المعاشات و  الأجورالضريبة على المرتبات و  - 

الطبيعيين  للأشخاصلسنوي ارض على الدخل العام فتكما توجد ضريبة عامة على الدخل     

                                                          . ا و الذين يقيمون ا الموجودين بموريتاني

 

المحصل  الأرباحالصناعية و التجارية و الصناعية التقليدية و على  الأرباحالضريبة على  -أ

:  يالفلاحعليها من الاستغلال   

: ط ، وتطبق هذه الضريبة على في موريتانيا يتم العمل بالنظام الجزافي فق: مجال التطبيق  -1  

     . مهنة فلاحية  أوصناعية تقليدية  أوتجارية  أوالمحصل عليها من مزاولة مهنة صناعية  الأرباح-

عمليات ذات طابع صناعي  بأداءطبيعيين و معنويين يقومون  أشخاصالمحققة من طرف  الأرباح-

بيعها  إعادةالسلع و البضائع و المواد دف تجاري لحسام الخاص دف تحقيق الربح ، كاقتناء  أو

تغيير عليها و اقتناء المنقولات و تملك العقارات و غيرها من  إدخالبعد  أو الأصليةفي صورا 

                                                                                 .  الأخرىالعمليات 
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و معمول به في ه ل مامثاضعة للضريبة في القانون الجبائي  الموريتاني الخ الأرباحو يتم تقدير     

                                                                  . الأخرى المغاربيةالضريبية  الأنظمة

تحديد الضريبة المستحقة للمؤسسات الفردية  أجلحيث تعمل موريتانيا بالنظام الجزافي من      

و المواد الاستهلاكية و المواد المستهلكة  الأدواتنشاطها التجاري الرئيسي في بيع السلع ، لمتمثل ا

السنوي و كل الرسوم المعتبرة  الأعماليكون رقم  أن شريطةعمليات تجهيز السكنات  إلى إضافة 

                                        . ةموريتاني أوقية 6000000من  أقل الأنشطةجزءا منه لهذه 

السنوي و  أعمالها فيطبق على المؤسسات الفردية التي تقدم خدمات يكون رقم فيالنظام الجزا أما

  . موريتانية أوقية 3000000من  أقلكل الرسوم المعتبرة جزءا منه 

 
الجدول رقم (15) :     رقم الأعمال الخاضع لضريبة المؤسسات الفردية التي يتمثل نشاطها 

المستهلكة في عين  أوو المواد الغذائية المنقولة  الأدواتي في بيع البضائع و المواد و الرئيس

.تجهيز السكنات في موريتانيا  أوالمكان   
 

)أوقية ( مقدار الضريبة  )أوقية( الأعمالرقم    

500.000من  أقل 20.000  

50.000 500.001 – 1.000.000  

75.000 1.000.001 – 2.000.000  

150.000 2.000.001 – 4.000.000  

240.000  4.000.001 – 6.000.000  

 المصدر : إدارة الضرائب في موريتانيا 2004 . 

 

ضريبة سنوية  بأداءالذين يبيعون مواد زهيدة الثمن على الطرق  الأشخاصكما يلزم على    

بالنسبة  أوقية 2.000بضواحي نواقشط ، نواديبو و روسو و  أوقية 4.000جزافية لا تتعدى 

                                                                                .  الأخرىللضواحي 

و مواد  أساسيةبينما يلزم المكلفين الشاغلين لدكاكين صغيرة تعرض فيها منتجات غذائية     

ضريبة جزافية سنوية لا  بدفع أوقية 500منزلية للبيع بالتقسيط و لا يتعدى متوسط دخلها اليومي 

بالنسبة للضواحي  أوقية 4.000بضواحي نواقشط ، نواديبو و روسو و  أوقية 8.000تتعدى 
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من عائلتهم و لا  أفرادالذين يستخدمون ليديين مقدمي الخدمات و الصناع التق أما، و  الأخرى

بضواحي  أوقية 6.000يتعدى معدل دخلهم اليومي فيلزمون بدفع ضريبة جزافية سنوية لا تتعدى 

                           .  الأخرىبالنسبة للمناطق  أوقية 3.000نواقشط ، نواديبو و روسو و 

 

 الأرباحالضريبة على  أداءكان قدر معاملام  أياو يتعين على الخاضعين للنظام الجزافي     

                                                              . مإحصائهالصناعية و التجارية بمجرد 

الذين يقومون بانجاز مؤسسات  الأشخاصالتي يحققها  الأرباحكما تخضع الضريبة على  -   

                           .التي تشمل على البضائع اللازمة لاستغلالها  أوتجارية مؤقتة   أوصناعية 

 محلات مؤقتة  بتأجيرمن خلال قيامهم  شخاصالأالتي يحققها  الأرباحكذلك يخضع للضريبة  -   

                       . رخص استغلال آبار النفط و الغازات المحروقة  أصحابو و المستكشفون 

 إلىالحرف اليدوية المزاولة لحسام الخاص  أصحابالتي يحققها الصناع التقليديون و  الأرباحو -   

                                         . و مربي الماشية  المحققة من طرف الفلاحين الأرباحجانب 

 

: تعفى من الضريبة   : الإعفاءات -3  

 67-  171الشركات و المؤسسات ذات الطابع التعاوني المعترف ا طبقا لمقتضيات القانون     

زافي يطبق ج أدنىحد  أداءالموريتاني  كما فرض القانون الضريبي.  1967 جويلية 18المؤرخ في 

من  قابل للخصم الأدنىالجزافي  المنجزة خلال آخر نشاط تم ختمه ، وهذا الحد الأعمالعلى رقم 

 % 25الصناعية و التجارية في حدود  الأرباحالمستحقة برسم الضريبة النوعية على  ةساهمالممبلغ 

                                                                                          . من مبلغه 

 

: غير التجارية  الأرباحالضريبة على  -ب  

الذين يزاولون نشاطا حرا و لا يخضعون  الأشخاصق هذه الضريبة على تطب: مجال التطبيق  -1

مع حد  %4بمعدل  الأدنىالحد الجزافي   أيضا يطبق، و في هذه الحالة  أخرىضريبة نوعية  لأية

                                                       .  أوقية 120.000ر بـ للتحصيل يقد أدنى
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: الخاضعة للضريبة  الأرباح أما  

نشاط غير تجاري خلال السنة  أوالمحصل عليها من كل مهنة  الأرباحتفرض كل سنة على  -   

 لنفقات المتطلبة لمزاولة النشاط كون القاعدة الضريبية من الفرق بين الدخول و اتالمنقضية ، و ت

                                 . كانجاز المحلات و الامتلاكات و مصاريف الموظفين و اليد العاملة 

 إدارة إلىيقوم بتوجيه تصريح بالوجود  أنالتجارية  الأرباحكل شخص خاضع للضريبة على - 

، في موريتانيا كما يقدم الوثائق المحاسبية التي تسمح يوما الموالية لبدء نشاطه  20لضرائب خلال ا

                                                    .بالتحديد الصحيح للإرباح خلال السنة الماضية 

. % 35 غير التجارية بـ الأرباحتقدر نسبة الضريبة على :  المعدلات الضريبية -2  

:  الأجورالضريبة على المرتبات و  -ج  

التعويضات  إيراداتو المعاشات و  الأجورتطبق هذه الضريبة على المرتبات و : مجال التطبيق  -1

، و تفرض  الإجماليالنقدي  الأجرمن  % 20 تجاوزت إذا % 40و الامتيازات العينية في حدود 

                                                           . قة الاقتطاع من المنبع يهذه الضريبة بطر

: حساب الضريبة  -2   

: يعرف معدل الضريبة المطبق على المكافآت الخاضعة للضريبة ، حسب السلم التصاعدي التالي   

. % 15 أوقية 22.500تساوي  أو أقلالمكافآت الشهرية الخاضعة للضريبة -   

.  % 40 : أوقية 22.500: تساوي  أو أكبرعة للضريبة المكافآت الشهرية الخاض-   

: العمليات التالية حسب المكافأة الخاضعة للضريبة  إحدى يحدد مقدار الحقوق العادية بتطبيق   

:  أوقية 22.500تساوي  أو أقلالشهرية الخاضعة للضريبة  المكافأة  

.  0.15*  ةللضريبالخاضعة  المكافأة= مقدار الضريبة   

:  أوقية 22.500من  أكبرالشهرية الخاضعة للضريبة  فأةالمكا  

.  5.625 –)  0.40* الخاضعة للضريبة  المكافأة= ( مقدار الضريبة   

  :الإعفاءات  - 3

:تعفى من الخضوع لهذه الضريبة كل من   

   . في الشهر  أوقية 10.000التعويضات العائلية و التعويضات الخاصة في حدود *
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 أنوحة لضحايا الحرب و قدماء المقاومين و ضحايا حوادث الشغب ، و يمكن المعاشات الممن*

المماثلة في الضمان الاجتماعي من المبلغ  اتساهمالمتخصم الاشتراكات في التقاعد و كذا بعض 

                                                                                .الخام المتحصل عليه 

 

: الضريبة على الدخول العقارية  -د  

، بدلا عن الضريبة %6 الضريبة العقارية بمعدل اثإحدتم  1986بموجب قانون المالية لسنة    

و بذلك لم تعد الدخول العقارية خاضعة العقارية  ةساهمالمعلى الدخول العقارية ، و الدخول ذات 

                                                           .الصناعية و التجارية الأرباحللضريبة على 

العقارية من  ةساهمالمالضريبة على الدخل العقاري و  إدماج أعاد 1990لكن قانون المالية لسنة    

                                                                                                          .  جديد

من الضريبة على الدخول العقارية كل الدخول التي تقل عن  ى، فتعف الإعفاءات يخصما يو ف

                                                                           . في السنة  أوقية 60.000

 

: المنقولة  الأموالضريبة على دخل رؤوس ال - ه  

: تطبق على   

 الأرباحالخاضعة للضريبة على  الأخرىطرف الشركات و اموعات  الموزعة من الإيرادات-

                                                                               . الصناعية و التجارية 

                                 .دخول سندات الدين ، الودائع ، الكفالات و الحسابات الجارية -

الفوائد الناتجة ، ويستفيد  الأساسبينما تعفى من الضريبة المبالغ النقدية الموجهة للادخار على    

يطبق على ،  أوقية 1.000.000الموريتانيين غير المقيمين لما تتجاوز قيمة الفوائد  الإجراءمن هذا 

 أوتفيدين الممنوح من طرف المس الإجماليالناتج  أساسعلى  % 10هذه الدخول معدل يقدر بـ 

                                                                                      .ما تحصلوا عليه 
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  1:الضريبة العامة على الدخل  -و

لضريبة الدخل الصافي الكلي مهما كان مصدره ، سواء محصل يخضع لهذه ا :مجال التطبيق  -1

 أورئيسي ا  إقامةلهم مقر  أوالطبيعيين المقيمين بصفة اعتيادية بموريتانيا  الأشخاصمن طرف 

                                                                    . الذين يزاولون نشاطا رئيسيا ا 

:تفرض الضريبة على الدخول وفق الجدول التالي :  ةنسب الضريب -2  

 

سلم الضريبة العامة على الدخل في موريتانيا:   )16(الجدول رقم   

(%)النسب  ) أوقية( الشريحة    

  180.000من  أقل معفى 

5  180.001 – 380.000  

10  380.001 – 700.000  

20  700.001 – 1.350.000  

30 1.350.001 – 2.500.000  

  2.500.000من  أكثر  40

.  2004الضرائب في موريتانيا  إدارة: المصدر   

 

كان  إنلوضعية الاجتماعية للمكلف الخاضع لمثل هذه الضريبة ابعين الاعتبار  الأخذكما يتم    

ذلك معاملات  أساسعلى و تطبق  أولاددون  أو بأولادمطلقا  أو ، أرملا أو،متزوجا أوعزبا ، أ

.                                                                             3.5 إلى 1من مندرجة   

 

  2الضريبة على القيمة المضافة: ثانيا 

تفرض الضريبة على القيمة المضافة على كل العمليات المتعلقة بنشاط اقتصادي ، كعمليات     

كانت منجزة في التراب الموريتاني من  إن، وهذا  الأموالالاستيراد و تقديم الخدمات و تسليم 

                                                                   .خاضعين للضريبة  أشخاصطرف 

                                                 
1 -articles de 84 à 113 du code general des impots , Mauritanie , 2004 . 

  . 2007من القانون العام للضرائب ،موريتانيا ،  184إلى  177المواد من - 2
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العقارية و تقديم الخدمات  الأشغالتفرض على الواردات و المبيعات و  :مجال تطبيقها  -1

                                                      . تجارية المهن غير ال أنشطةوالتسليم الذاتي و 

 الأرباحالماديون الذين يخضعون للنظام الحقيقي على  أو المعنويون الأشخاصعلى  أيضاو تفرض   

                                                .غير التجارية  الأرباحالتجارية و الصناعية و كذلك 

      .التخلي عنه  أوفي حالة وقف النشاط  إلالخضوع للضريبة على القيمة المضافة ائيا ويكون ا 

: تتحدد معدلات هذه الضريبة كما يلي  :ة المضافة ممعدلات الضريبة على القي -2  

. على جميع العمليات و المنتجات الموجودة داخل نطاق الضريبة  % 14 :المعدل العادي   

                                .عند التصدير  % 0: المعدل الصفري 

الطبيعيون الخاضعون لنظام التقدير الجزافي في الضريبة على  الأشخاصكل :  الإعفاءات -3

من  إعفاؤهمالاستشفائية يتم  المصاريفالطبية و  الأعمالكذا والصناعية و التجارية  الأرباح

                                                                        . الضريبة على القيمة المضافة 

كذلك تعفى منها عمليات نقل المسافرين و البضائع ، وعمليات طبع الجرائد و الدوريات    

                          .و بيع هذه الجرائد و الدوريات  الإشهارهو متحصل عليه من  باستثناء ما

  : الإسقاطاتنظام  -4

بمناسبة كل عنصر من عناصر  أداؤهاتخصم من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المبالغ التي تم    

                                                                      .الثمن للعملية الخاضعة للضريبة 

 أوبمناسبة بيع  أداؤهام الضريبة على القيمة المضافة التي سبق له بإسقاطو يسمح للمكلفين    

من مبلغ الضريبة المستحقة ،إجراء إسقاط للضريبة المطبقة على الأموال و الخدمات التي استيراد 

                                        .يستعملها الغير أو التي يستعملها المسيرون و عمال المقاولة 

 

لكل  الإجماليريح كل شهر يتضمن المبلغ و يجب على كل شخص خاضع للضريبة ، تقديم تص   

                       .  الإسقاطاتالعمليات المحققة و تفصيل العمليات و المبالغ التي تمنح الحق في 

الضريبة على القيمة المضافة ، هناك الضريبة على رقم المعاملات و هي تطبق مبدئيا  إلى إضافة   

                . عرضية  أوتقلال ، سواء بصفة مستمرة على كل شخص يحقق هذه العمليات باس
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  حول النظام الضريبي الموريتاني  ملاحظات: الفرع الثاني 

الضرائب  أهمعناصر النظام الضريبي الموريتاني ، من خلال التعرف على  هملأبعد التطرق    

                                             : المباشرة و غير المباشرة ، نسجل الملاحظات التالية 

متقدمة فيما يتعلق بضرورة مسك المكلفين لمحاسبة  أحكامايحتوي النظام الضريبي الموريتاني  - 

شمولية مطابقة لمقتضيات مخطط محاسبي عام وهي المبادئ المعتمدة حديثا من قبل الدول التي يعتبر 

                                                                       .فيها النظام الضريبي متطورا 

       من مجموع المكلفين % 95 المكلفين الذين تفرض عليهم الضريبة بطريقة جزافية يمثلون إن-

           . بصفة محددة  إلالا تكاد تعرف التطبيق و بالتالي فان المبادئ المحاسبية المتقدمة نظريا ، 

لذا وجب الاعتماد على  إجمالهيعرقل النشاط الاقتصادي في  أمرنوعية ، وجود الضرائب ال- 

               . ا حداوعامة للدخل تجمع جميع فئات الدخل و تطبق عليه سلما ضريبيا الالضريبة 

 إعادةفي النظام الضريبي الموريتاني  الإصلاحاتبعض  إدخاليتضح لنا ضرورة  الأخيرو في    

تنسجم مع المبادئ النظرية التي يتضمنها القانون الموريتاني ، و التطورات  صياغة هياكله حتى

                                                        . البلد  اهدهيشماعية التي تالاقتصادية و الاج

 

  المغربي  النظام الضريبي: المطلب الرابع 

،  فمن ضرائب النظام الضريبي المغربي ببساطته و استقرارهالحرب العالمية الثانية ، تميز  أمسيةحتى    

محلية ، و رسوم على الاستهلاك ، حقوق التسجيل و طابع ضريبي ، لم تحتوي الجباية المغربية 

                                        :سوى على أربعة ضرائب تم تشريعها في سنوات العشرينات 

                           . لكيات الواقعة في حدود المناطق الحضرية الرسم الحضري على قيمة الم*

         .معنوية تمارس نشاط مهني ، صناعي ، تجاري  أوضريبة مهنية على كل شخصية طبيعية * 

 ةالحضرية وضريبالمفروض على كل شخص يملك محل سكن في المدن و المناطق  الإقامةرسم * 

                                             .  على الأراضي المستغلة  السنوي زراعية على الدخل

شهد النظام الضريبي المغربي تطورات )  1945 – 1939( و خلال فترة الحرب العالمية الثانية     

ظهور ضريبتين بصفة استثنائية  إلى أدىعديدة ، تحت قيود و متطلبات الميزانية العمومية ، هذا ما 

                                                                                  : ة تمثلتا في و مؤقت
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  . الضريبة على الرواتب *

. النشاطات المهنية ، الصناعية وكذا التجارية  أرباحالضريبة على *  

المالية التي  ةزمالأة كما تم تشريع الرسم على المعاملات بعد الحرب العالمية الثانية و ذلك لمعالج 

                                                                       . 1انت منها البلديات المغربيةع

الاقتصادية و الاجتماعية  هداف الأجديدة لتحقيق  إجراءات ذاتخاتم  1961سنة و في          

                                              : تسطيرها ، ولذلك تم فرض ضريبتين جديدتينالتي تم 

. تتمثل في الضريبة على الزراعة الأولى  

   1979و الضريبة الحضرية سنة  الأسهم أرباحتم فرض الضريبة على  1973في سنة فالثانية أما 

                                                           . 1990و الضريبة العامة على الدخل سنة 

وظل النظام المغربي في تغير مستمر ، هذا التطور الديناميكي بدأ بالمصادقة على القانون          

في  الإصلاح، و اكتمل بتجسيد هذا  1984الضريبي سنة  الإصلاح لإطارو المحدد  الأساسي

                                                   :  هاأهمالثمانينات من خلال فرض ثلاث ضرائب 

  . IS  الضريبة على الشركات 

  . IR  الضريبة على الدخل 

TVA  الضريبة على القيمة المضافة 

المشكلة للنظام الضريبيالضرائب :  الأولالفرع   

الضرائب التي يتضمنها النظام الضريبي  لأنواعسنعمل من خلال هذا الفرع على عرض شامل     

الضريبة : الرئيسية الثلاث من الضرائب و المتمثلة في  للأنواعل التطرق المغربي ، و ذلك من خلا

 الأساسيةعلى الدخل ، ضريبة الشركات ، الرسم على القيمة المضافة ، والتي تشكل الركيزة 

  .                                                                                      نظام الحالي لل

 ( TVA الضريبة على القيمة المضافة :  أولا) :  

:  2، وهي عبارة عن دمج لضريبتين و هما 1986ظهرت الضريبة على القيمة المضافة سنة   

، و كان مفروضا بصفة جزئية على  1948سنة  إصدارهالذي تم : الرسم على المعاملات  -أ

                                       .  ءالبنا أشغالمبيعات التجار و الصناعيين ، الخدمات و كذا 

                                                 
1 -Francis LEFEVBRE , dossiers internationaux , Maroc juridique fiscal , édition juillet  1995, p . 5 . 
2-ibid. p .3 .  
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و هو يتكون من  1962استخدم عام : الرسم على المنتجات و الرسم على الخدمات  - ب

. المواد  إنتاجفي عمليات  أساسيةهو الرسم على المنتجات المستخدمة بصفة  الأولرسمين مختلفين ،   

              . لخدمات و بعض المهن الحرة و الثاني يتمثل في الرسم على الخدمات المفروض على ا

الرسم على المنتجات و  أصبحالبلد ،  اهدهشو بعد التطورات الاقتصادية و الاجتماعية التي     

يلعبان دورهما الاقتصادي ، في ضمان حيادية المنافسة و تشجيع الاستثمار  الرسم على الخدمات لا

                                     .  الأسعاراليف و و القضاء على الاختلالات على مستوى التك

و الذي اقر استبدال الرسم على المنتجات  1984جاء قانون  هداف الأتحقيق هذه  أجل فمن    

                                    : إلى أدىالذي  الشيءو الخدمات بالرسم على القيمة المضافة ، 

.  دمج الضريبتين السابقتين*   

.           توى العام للأسعار و تقليل التأثير على المس الإيراداتالمحافظة على نفس المستوى من *   

  :ال التطبيق مج -1

تفرض الضريبة على القيمة المضافة على جميع العمليات الصناعية و التجارية و كذلك  -      

                         . ليدية و المهن الحرة العمليات العقارية و المهنية و العمليات الصناعية التق

و البعض الآخر يخضع لهذه الضريبة  إجبارياحيث يخضع البعض من هذه العمليات للضريبة -

                                                                                            .تلقائيا 

معفاة  إمافي الذين يزاولون نشاطات  إجباريةللضريبة بصفة  الخاضعون الأشخاصيتمثل  كما- 

   .توجد خارج نطاق الضريبة على القيمة المضافة  أوبمقتضى نص صريح 

يعفى من الضريبة على القيمة المضافة المصدرون للمنتجات بصورة مباشرة و مقدمي الخدمات -

                                 .الحالة  و عمليات البيع و الشراء على نفس الإعفاءمن  نالمستفيدي

: فتتمثل في  إجبارياالعمليات الخاضعة  أما  

     . الثابتة و تشمل العمليات العقارية و عمليات التجزئة  بالأموالالعمليات المتعلقة *

 أو الإيواءعقارية وكذلك عمليات تقديم الخدمات و عمليات  أموالعمليات التسليم الواقعة على *

المأكولات و المشروبات التي تستهلك في مكان البيع ، إضافة إلى عمليات التركيب أو الوضع بيع 

                                     .أو الإصلاح أو التهيئة لمادة أولية 

. عمليات البنوك و الائتمان و الصرف و المهن الحرة  والمنقولة  بالأموال علقةتالمالعمليات *  
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:  1ل الضريبةمعد -2  

: معدلات للضريبة على القيمة المضافة  أربعتوجد   

.  % 20معدل عادي بـ  -  

. ، يطبق على عمليات النقل ، الكهرباء ، الأشغال العمومية  % 14معدل يقدر بـ  -   

.، مخصص للقطاع الفندقي و المطاعم  % 10معدل مخفض  -  

.ستهلاك يطبق على المنتجات واسعة الا % 7معدل مخفض  -  

 أوالجزئي لسعر البضائع  أويتمثل الحدث المنشأ للضريبة على القيمة المضافة على التسلم الكلي    

                                                                                . و الخدمات  الأعمال

مجرد يخص السعر  الأول،  ضافةالم من الضريبة على القيمة الإعفاءيوجد نوعان من  : الإعفاءات

           .الخدمة الصافية من الضريبة  أوبالمنتج و الثاني شامل يهتم . الخدمة  أو نتجالنهائي لبيع الم

:  2وعاء الرسم على القيمة المضافة -3  

: يتكون الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة من   

. و الخدمات  الأشغالقيمة السلع ،  *  

. مصاريف المبيعات  *  

.  الأسعارمكملات  *  

. الحقوق و الطوابع الضريبية  *  

  .المنتجات المالية * 

( IGR ): ثانيا : الضريبة العامة على الدخل  

 89- 17بتعديل القانون رقم  1989نوفمبر  21المؤرخ في  116-89-1 جاء المرسوم رقم    

تبسيط التقنيات ، و تنسيق و  أجلالتعديل من الخاص بالضريبة العامة على الدخل ، جاء هذا 

                                                                .  3الإجراءاتتوحيد المفاهيم و كذا 

 

 

                                                 
1-Ministère de l’économie et des finances , direction des études et prévision fénanciéres, édition juillet 1999 p . 5 
2 -Ibid, 
3 - ibid.p 8  
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على  إعفاءاتتحتوي الضريبة العامة على الدخل ، على سلم وحيد بمعدلات متصاعدة ، مع 

                                                   .ف العائلية الدخول الدنيا و اقتطاعات من المصاري

  

: مجال التطبيق  -1  

الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط المحل  الأشخاصتفرض الضريبة العامة على الدخل على      

صافية المملكة المغربية ، يتكون الدخل العام الخاضع للضريبة من مجموع الدخول ال يمإقلالجبائي في 

                                                                                               :التالية 

*   .  الأجوردخول   

. الدخول المهنية  *  

* . المنقولة  الأموالالدخول و مكاسب رؤوس   

ون المالية سنة حسب قان 2010-12-31غاية   إلى  من الضريبة أعفيت( الدخول الزراعية   

2001 (                                                                                               

مع مراعاة القواعد  أجنبيكما يدخل في احتساب الضريبة ، الدخل المحصل عليه من مصدر    

                           . المنصوص عليها في الاتفاقيات الجبائية المتعلقة بتفادي الازدواج الضريبي 

: هو مبين في الجدول التالي  يتم فرض الضريبة حسب ما:  معدل الضريبة -2  

سلم الضريبة العامة على الدخل في المغرب:    )17(الجدول رقم  

.(%) النسبة  )درهم ( البيان    

0 0 – 20.000  

13 20.001 – 24.000  

21 24.001 – 36.000  

35 36.001 – 60.000  

60.000أكثر من  45  

.  2003وزارة المالية و الخصخصة المغربية ، : المصدر   

 

المتعلقة بتخفيض الضريبي  الإصلاحالتي رسمها  هداف الأتحقيق  إلىيسعى المشرع المغربي     

.الجبائي  الضغط  
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:  الإعفاءات -3  

الضريبي على التخفيض التدريجي في معدل الضريبة على الدخل بحيث  الإصلاحيهدف        

 إلىو بعدها  1996درهم سنة  18.000 إلى،  1990درهم سنة  12.000من  الإعفاءارتفع 

                                                                      . 19991 درهم سنة 20.000

 1996سنة  % 44 إلى 1990سنة  % 52المطبق من  الأقصىكما انخفض معدل الضريبة    

من الناتج  % 19حوالي )  1985 – 1980( الضريبي  الإصلاحوبلغ الضغط الجبائي عشية 

 – 1987( الضريبي سنة  الإصلاحمن  % 21.7الداخلي الخام ، و صارت هذه النسبة تقدر بـ 

نظرا للارتفاع المحسوس الذي عرفته  % 22عند معدل  1994، لتستقر بداية من سنة )  1993

                                                                                    .الجبائية  الإيرادات

      الشركاتالطبيعيين ، الشركاء في بعض  الأشخاصالخصم فان  أو بالإسقاطفيما يتعلق      

 بأصحاب أوشركات التوصية البسيطة  أوشركات التضامن  أوو نقصد هنا الشركات الفعلية 

                                 .الحصص المشاعة ، فان الضريبة تفرض على اسم الشريك الرئيسي 

 بالنسبة لنصيبه الشخص الطبيعي الشريك في الملك فيؤخذ بعين الاعتبار صافي دخله المهني ماأو    

                                                                                 .في نتيجة الاستغلال 

: الضريبة على الشركات : ثالثا   

، محل الضريبة على  1987جانفي  21الضريبة على الشركات سارية المفعول منذ  أصبحت      

           . 2المعنويين  الأشخاصة الزراعية و الرسم الحضري على دخول المهنية و الضريبي الأرباح

 الأشخاصالمحققة من قبل الشركات و  الأرباحوتفرض الضريبة على الشركات على جميع       

                          . و مؤسسات البناء  الأشخاصشركات  أشكالالمعنويين ، باستثناء بعض 

: في هذا اال  حالإصلاحيث شمل هذا   

الأشخاصباستثناء شركات  مجال الشركات مهما كانت طبيعتها  إلىتوسيع مجال فرض الضريبة *  

     . توحيد معدلات فرض الضريبة مع إلغاء احتياط الاستثمار  *

 

                                                 
.  19العربي كنون ، مرجع سابق ، ص  -   1  

2 - Abdellah SAIDI , le système fiscal marocain : moteur ou frein au développement de l’entreprise ? août 2008 , 
sur le site :abdallah . free. Fr. / index 37 php , 8 août 2008, 10h 30 . 
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.  الإجراءاتللمفاهيم و  أدقتحديد  *  

: مجال التطبيق  -1  

 الأشخاصو باقي المؤسسات العمومية و الخاصة تفرض الضريبة على الشركات على جميع      

و الشركات  الأموالشركات : على  الأولىالمعنوية ، فهناك فئة تخضع اختياريا حيث تشمل الفئة 

. ذات المسؤولية المحدودة و الشركات المدنية   

 صالأشخاو الفئة الثانية تشمل شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة التي تتكون من     

     . الطبيعيين 

خلال وجودها  ماإالشركة و  إنشاءعند  ماإو يكون اختيار الخضوع للضريبة على الشركات      

. وعند اختيار الخضوع لهذا النظام ، سيعتبر ائيا لا رجعة فيه    

  :الدخول الخاضعة للضريبة  -2

ة غربي فبالنسبة لشركة مغربيصدر المذات الم الأرباحيخضع لضريبة الشركات ، كل الدخول و      

 أمالا تخضع للضريبة بالنسبة للعمليات المحققة بالخارج ،  اإف) مقرها الاجتماعي بالمغرب ( 

و الدخول  للأرباحالتي يوجد مقرها خارج المغرب ، فتخضع للضريبة بالنسبة  الأجنبيةالشركات 

منشأة دائمة تقوم بجزء  أوابت بالمغرب مقر ث الأجنبيةذات المصدر المغربي و حينما يكون للشركة 

تمارس نشاطها بالمغرب و تخضع تبعا  اأ فتعتبرلها ممثل معتمد يعمل لحساا  أو،  أنشطتهامن 

                            .التي تحققها  الأرباحللضريبة على الشركات بالنسبة للدخول و لذلك 

:   1الدنيا ةساهمالم -3  

الدنيا بصفة  ةساهمالمالقانون المنظم لهذه الضريبة ، تؤدي هذه  أوجبهادنيا  ةاهمسمكما توجد     

                                                      .عند انتهاء كل فترة خضوع  ةو تلقائي إجبارية

. ة خسار أوبعين الاعتبار النتيجة المحققة من طرف هذه الشركات سواء كانت ربح  الأخذو دون   

مبلغ هذه  لا يقللمدة ثلاث سنوات ، و  ةساهمالممن هذه  إنشاءهاو تعفى الشركات عند     

الدنيا  ةساهمالمو تعتبر .  أقصىدرهم كحد  150.000و  أدنىدرهم ، كحد  1.500عن  ةساهمالم

يبيا قرضا ضر أوفي حالة عجز ، كما يعتبر الفائض منها في حالة الربح غير الكافي سلفة  المؤذاة

                                                                 .يمكن نقله على مدة ثلاث سنوات 

                                                 
  1 .21.العربي كنون ،مرجع سابق ،ص - 
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 غربية قد خصصت لها معاملة خاصة الضرائب الم إدارةن إ، ف الأجنبيةبالنسبة للشركات  أما     

 أعمالهامن رقم  % 12ه مبلغ جزافي قدر أداءالدنيا و فرض عليها  ةساهمالم أداءحيث استثناها من 

المحققة بمناسبة تخلي  الأرباحزائد القيمة و  أنيؤدي في الشهر الموالي لاستخلاص المبالغ كما 

سنوات  8-5على حسب المدة من  الإسقاطمن الثابتة تستفيد  الأصولالشركة عن بعض عناصر 

             . من الضريبة كلية  الأرباحالاستثمار حصيلة البيع فسوف تعفى هذه  إعادةو في حالة 

.  % 35بـ يقدر معدل الضريبة على الشركات : معدل الضريبة  -4  

: تعفى من الضريبة على الشركات :  الإعفاءات -5  

   . تحقيق الربح  إلىالجمعيات التي لا دف *

انوا بناء عمارات جماعية و التي يمنح ق أوفي اقتناء  هاالشركات العقارية التي تنحصر مهام*

                           . لكل عضو محدد بالاسم الحق في التصرف في الجزء العائد له  الأساسي

 أوالشركة  أعضاءيشغلها  ةواحدمكونة من وحدة سكنية  أصولهاالشركات العقارية التي تكون  *

. البعض منهم   

 

  ملاحظات حول النظام الضريبي المغربي : الفرع الثاني 

 مبدأكان  الإصلاحاتمن قبل  أنهالضرائب في المغرب ، لاحظنا  أنواعن خلال عرضنا م     

قرار الجمعية الوطنية للطعن  إصداربعد  إلاالمستخدم هو الدفع قبل الطعن ، لكن حاليا لا يتم ذلك 

ض للاعترا الإداريةالمحكمة  إلىاللجوء  للمكلفو حتى بعد صدور قرار هذه الجمعية يمكن  الجبائي 

همة فيما يخص المراقبة العوامل الم أحدعلى قرار الجمعية الوطنية للطعن الجبائي ، و هو ما يعد 

المراقبة  إجراءيوم حتى لا يصبح  15قبل  ذلكبالمرور و  إشعار إرسالبعد  إلافلا تتم  المحاسبية

                                                                                       . دون جدوى 

 هداف الأالجبائي ، وتحديد  للإصلاحتم وضع القانون المؤطر  1982ديسمبر  20في      

                                    : 1الضريبي و يمكن حصرها في النقاط التالية للإصلاح الأساسية

ا القضاء على الغش و التهرب أالتي من ش الإجراءاتتصحيح نقائص النظام الضريبي و تبني كل *

                                .قانونية تضمن حقوق المكلفين  إجراءات إطارالضريبي ، و ذلك في 

                                                 
1 - Francis LEFEVBRE , op , cit , p. 5 .  
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. تبسيط النظام الضريبي  *  

.  أكبر ةمردودي، باستخدام نفس الوسائل لتحقيق  أكبرتحقيق فعالية *  

. لمحفزة لاستثمار ا الإجراءاتلا يوجه للحد من  أنلابد من  الإصلاح *  

بينما تمثل حصة  % 60.5الناتج الداخلي الخام بـ  إلىتقدر حصة الضرائب المباشرة مقدرة      

                                           .من الناتج الداخلي الخام  % 10الجباية غير المباشرة بـ 

     . ل فيها الضرائب غير المباشرة موقعا هاما و يعتبر المغرب من البلدان القليلة في العالم التي تمث

و نفقات  التسييرنفقات (  الإجماليةمن النفقات  % 56الجبائية نسبة  الإيراداتغطت      

 بصفة متواصلة  الإصلاحاتفي بداية سنوات الثمانينات ، حيث زادت هذه النسبة بعد ) التجهيز 

                                   . % 80 إلى 2002ثم انخفضت سنة  1992سنة  % 84لتصل 

 

النظام الضريبي التونسي : المطلب الخامس   

 المعدلات الضريبية المفروضة  بعدة نقائص كارتفاع  1988تميز النظام التونسي قبل سنة       

ففي اية الثمانينات شهدت تونس ظروف اقتصادية معينة و كانت هذه الظروف من الأسباب 

 أجل، من  1986رة التي دفعت ا إلى وضع برنامج الاستقرار و التصحيح الهيكلي في سنة المباش

                                .تحسين التوازنات الكبرى للاقتصاد و تسريع عجلة التنمية في البلاد 

نظام  بإدخال، و ذلك  الأعمالالرسوم على رقم  الإصلاحمن  الأولحيث مس الجزء       

                                                      . 1988جويلية  1 في المضافةالرسم على القيمة 

 الأشخاص، وضع نظام جديد للضرائب على دخول  الإصلاحبينما شهد الجزء الثاني من      

                                                            . 1990جانفي  1الطبيعيين و المعنويين في 

كما أن  ،فقد شهد ظهور نظام جديد لحقوق التسجيل و حقوق الطابع  الأخيرالجزء  أما     

بالشروع في التحضير لنظام جديد للإجراءات الرقابية  1995الإصلاح الجبائي ، ثمن في اية سنة 

                                             .و المنازعات الجبائية فيما يخص حقوق وواجبات المكلفين 

. و سنتناول من خلال هذا المطلب كل ما يتعلق بالنظام الضريبي التونسي   
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:المشكلة للنظام الضريبي أنواع الضرائب : الفرع الأول   

ضرائب مباشرة و غير مباشرة و : يحتوي النظام الضريبي التونسي على نوعين من الضرائب      

   : تتمثل في 

   . تتضمن الضريبة على القيمة المضافة : الضرائب غير المباشرة   

. الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و  الضريبة على الشركات  تتضمن:ائب المباشرة الضر  

 

الضريبة على القيمة المضافة :  أولا  

باشرة وذلك تم استرجاع الضريبة على القيمة المضافة ، كضريبة غير م 1988جويلية  1في      

و التي  الأعمال، لتحل محل الرسم على رقم  1988جوان  2المؤرخ في  88 – 61بموجب القانون 

               .الخدمات  تأديةالرسم على الاستهلاك و الرسم على  ، الإنتاجتتمثل في الرسم على 

:  مجال التطبيق -1  

المعنويون الذين ينجزون بصفة  أوعيون الطبي لأشخاصاعلى القيمة المضافة  للأداءيخضع  -     

على القيمة  الأداءالذين يختارون نظام  الأشخاصمستقلة عمليات خاضعة لهذه الضريبة ، وكذلك 

                                                                                               .المضافة 

مة المضافة المقاولات التابعة للمقاولات الخاضعة بدورها للضريبة كما تخضع للضريبة على القي -   

المشروبات   عون و تجار الجملة ودالمو أيضامهما كان شكلها القانوني ، و يخضع للضريبة 

                                                                                           . الكحولية 

المنجزة في تونس و التي  الأعمالالعمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ، كل  أما  -   

    . متعلقة بمهنة حرة و كذا العمليات التجارية كعمليات البيع  أوحرفيا  أوتكتسي طابعا صناعيا 

لقيمة حيث تخضع للأداء على ا ،اختياريا  أو إجبارياعلى القيمة المضافة سواء  الأداءو يكون    

                                                                        :1المضافة العمليات التي تخص 

.                                                                                         الواردات -

  

                                                 
  1 - Le site Internet : www.impots . finances . gov .tn / documentation impôts – ar / TVA – ar.5.htm .le 
03/09/2007 a 16 h:13 
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 ذلك الصناعات التقليدية باستثناء المنتجات التي تكتسي صبغة صناعية بما في الإنتاجعمليات -     

. الخدمات  والفلاحية و منتجات الصيد البحري   

. تجارة الجملة باستثناء المنتجات الغذائية -  

 100.000يفوق  أوسنوي يساوي  أعماليل بالنسبة للتجار الذين يحققون رقم ضتجارة التف-

                        . المهن الحرة  ،و المواد الصيدلية  الأدويةدينار ، باستثناء المنتجات الغذائية و 

      : على القيمة المضافة اختياريا في الحالات التالية  الأداءو يمكن اختيار نظام 

  . للنظام التقديري في مادة الضريبة على الدخل الطبيعيين الخاضعين  الأشخاصمن قبل  -

في حدود عمليات تزويد  أوعلى القيمة المضافة  الأداءعمليات تصدير المنتجات المعفاة من  -

                                                     .على القيمة المضافة  للأداءالمؤسسات الخاضعة 

. العمليات التي لا يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة  -  

ضافة في أي فترة من السنة و يدخل الاختيار حيز على القيمة الم الأداءيمكن طلب اختيار      

    الإدارةيوم من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه قبول الاختيار من قبل  أولمن  ابتدءاالتنفيذ ، 

. من السنة الرابعة التي تلي سنة دخول الاختيار حيز التنفيذ  ديسمبر 31غاية  إلىو تمتد هذه الفترة   

في صورة التخلي عن الاختيار  إلاسنوات  لأربعيا لفترات مساوية كل منها و يتجدد الاختيار ضمن

                                                                . قبل اية كل فترة  أشهر 3 أجلفي 

 

: 1 على القيمة المضافة الأداء إنشاءحدث  -2  

و يتكون  على القيمة المضافة مستوجب داءالأهو الحدث الذي يصبح بموجبه  الإنشاءحدث      

                                                                           :كما يلي  الإنشاءحدث 

.  ماركعند التوريد يحدث الإنشاء إخراج البضاعة من الج -  

.ة بالبلاد التونسية ات تصبح القيمة المضافة مستوجبة عند تسليم البضاعبيعبالنسبة إلى الم -  

بالنسبة إلى تقديم الخدمات عند انجاز الخدمة أو قبض الثمن كليا أو جزئيا في صورة حدوث  -

                                                                              .ذلك قبل انجاز الخدمة 

على القيمة المضافة ، تصبح  الأداءرد في مادة العمليات التي يشملها الخصم من الموا إلىبالنسبة    

. جزئيا  أوعند قبض المبالغ كليا  الأداءمستوجبة  الأخيرةهذه   
                                                 

1 - ibid.  
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عات أو التبادل مبيبالنسبة لل ،الأداءانجاز الخدمة و نسب احتساب  أوو يحدد تاريخ تسليم البضائع 

.تكون عند تاريخ عملية البيع أو إحالة الملكية   

: يبة معدلات الضر -3  

    :1يطبق الأداء على القيمة المضافة حسب النسب التالية 

و المنتجات الفلاحية لفائدة الغير و  الأشخاصوتطبق خاصة على عمليات نقل :  % 6نسبة -

و  الأدويةالطبية و المصبرات الغذائية و  الأنشطةو  الأوليةمنتجات الصناعات التقليدية و المواد 

                                                                                       .المواد الصيدلية 

، و الخدمات  الإعلاميةو الخدمات  الأدواتوتطبق خاصة على المعدات و :  % 12نسبة -

بالنزل و المطاعم و معدات التجهيز ، و الكهرباء المستعملة في تشغيل الآلات الفلاحية و المرتبطة 

                                                                           . ستعملة أيضا في المنازل الم

. ها القانون بنسبة أخرى ضوتطبق على العمليات الخاضعة التي لم يفر:  % 18نسبة -  

  :الإعفاءات  -4

الخبز ، الكسكسي ، الكتب ، ( من الأداء على القيمة المضافة بعض المنتجات  ءع بالإعفاتمت     

الحليب ، الزيوت النباتية ، الأفلام السينمائية ، التجهيزات الفلاحية ، تجهيزات   ،الجرائد ، الات

                                                        ) الصيد البحري و كذلك قطعها و أجزاؤها 

النقل الجوي الدولي ، النقل البحري ، الأشغال  (وكذلك يعفى من الضريبة بعض الخدمات     

                                                         ... )  .الفلاحية ، الفوائض البنكية المدنية ، 

: الطبيعيين  الأشخاصالضريبة على دخل : ثانيا   

:  مجال التطبيق -1  

يكون  أنين المحققة خلال السنة المنقضية و الطبيعي الأشخاصدخول  إجماليتفرض سنويا على    

         . شهر جانفي من كل سنة  أولتدفع في  ،اعتيادي بتونس  إقامةالشخص الطبيعي له محل 

                                           : الطبيعيين على  الأشخاصالضريبة على دخل تفرض     

.  الذين لهم مسكن رئيسي في تونس الأشخاص*  

                                                 
1 - ibid . 
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يوما خلال  183متقطعة لمدة لا تقل عن  أوالذين يقيمون بتونس بصفة مستمرة  الأشخاص-

               .غلب دول المغرب العربي و دول العالم أالسنة المدنية ، و هذه هي المدة المعتمدة في 

حالة عدم و ذلك في  أجنبيالدولة الذين يباشرون وظائفهم و مهامهم في بلد  أعوانالموظفون و -

                                          .في هذا البلد لضريبة شخصية على الدخل العام  إخضاعهم

 أشخاصايكون المشاركون فيها  أنبشرط  ةساهمالم، شركات  الأشخاصالشركاء في شركات -

       .كات في تلك الشر تهمساهممالناتجة عن  الأرباحطبيعيين ، و تفرض الضريبة هنا على قسط 

 

الطبيعيين تقديم تصريحات سنوية عن جميع دخولهم و هو  الأشخاصكما يستوجب على     

 أساستكليف عام و وحيد على مجموع المداخيل ، يحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة على 

ل غير المهنية و المداخي الأعباءعد طرح المصاريف و بمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات و 

                                                 . 1الخاضعة للضريبة ، و مثال ذلك مصاريف العائلة

: الخاضعة للضريبة  الأرباح -2  

الخاضع للضريبة في صافي الدخل الناتج عن الفرق بين المحاصيل و التكاليف ، ويتمثل  ربحيتمثل ال 

                                                                                                : في 

. الصناعية و التجارية  الأرباح-   

. أرباح المهن غير التجارية  -   

.  أرباح الاستغلال الفلاحي و الصيد البحري  -   

.المرتبات و الأجور و المنح و الإيرادات العمرية  -   

.الدخول العقارية  -   

.القيم و رؤوس الأموال المنقولة  دخول -   

: معدل الضريبة  -3  

: الي لموالطبيعيين حسب الجدول ا الأشخاصتفرض الضريبة على دخل   

 

 

 
                                                 

1 - Le site Internet : http:// investir en Tunisie . com. / system fiscal / fiscal htm .le 12/07/2007 a 21h :05 



         الأنظمة الضريبية المغاربية و إمكانية تجسيد تجانس ضريبي مغاربي                               صل الرابعالف
         

220 
 

.سلم الضريبة على الدخل في تونس :   )18(الجدول رقم   

(%)النسب  )دينار (الشرائح      

0 0 – 1500  

15 1500.01 – 5000  

20 5000.001 – 10000  

25 10000.001 – 20000  

30 20000.001 – 50000  

فما فوق  50000  35  
Source :  Le site Internet : http : // investir en Tunisie .com/ system fiscal / fiscal htm .op.cit. 
 

 

:  1الإعفاءات -4  

: و الاستثمار منها يعفى بعض المداخيل من الضريبة دف التشجيع على الادخار   

. حصص الأسهم و المداخيل المماثلة  -   

. فوائض الإبداعات و السندات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل  -   

. فوائض حسابات الادخار للسكن  -   

. الدراسة  أجلفوائض حسابات الادخار من  -   

  .دينار سنويا  2000فوائض حسابات الادخار للاستثمار في حدود  - 

. على الحياة  التأمينيرادات العمومية المدفوعة في إطار عقود الإ -   

 

:الشركات الضريبة على : ثالثا   

بما فيها تلك غير تفرض الضريبة على الشركات على الشخصيات المعنوية ، :  مجال تطبيقها -1

 لية لا في حالة وجود اتفاقيات دوو الحاصلين على رواتب ذات مصدر تونسي ، إ المقيمة بتونس 

إضافة إلى أرباح المؤسسات المقيمة في تونس ، وكذا أرباح فروع المؤسسات الأجنبية التي تمارس 

                                              . نشاطات صناعية أو خدماتية على الأرض التونسية 

                                                

                                                 
1 - Le site Internet : http : \\ www.impots.finance.gov.tn\ documentation\ impots.ar\ TVA-ar.5.htm.op.cit.  
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                                                           : 1كات خاصةو تخضع الضريبة على الشر

.شركات رؤوس الأموال و ما شاها المستقرة بالبلاد التونسية  -   

. بعض المنشآت العمومية غير الإدارية إذا كان غرضها الربح  -   

. خاصة أرباحا ناشئة بتونس  الأشخاص المعنويون غير المستقرين بالبلاد التونسية الذين يحققون -   

  :الخاضعة للضريبة على الشركات  الأرباح -2

محاسبة  أساسيتكون الربح الجبائي الخاضع للضريبة من الربح الصافي الخاضع للضريبة على      

و  و المداخيل غير الخاضعة للضريبة المهنية الأعباءمطابقة للتشريع المحاسبي و بعد طرح المصاريف و 

                                                          :حصر الدخول الخاضعة للضريبة في يمكن 

. الصناعية و التجارية  الأرباح*    

.أرباح المهن غير التجارية *    

. أرباح الأنشطة الفلاحية و الصيد البحري *   

.المرتبات و الأجور و الإيرادات العمرية *   

. لمالية و رؤوس الأموال المنقولة مداخيل الأوراق ا*   

. المداخيل العقارية *   

.بلد المنشأ تخضع هذه المداخيل للضريبة في  المداخيل المتأتية من الخارج إذا لم*   

 

  :معدلات الضريبة  -3

حيث تطبق هذه النسبة على  % 30تحدد نسبة الضريبة على الشركات بنسبة عامة تقدر ب      

السنوات  أرباحو  2007جانفي  1من  ابتدءاو المصرح ا  2006خلال سنة المحققة  الأرباح

          . % 35لنسبة الي و المحروقات و الاتصالات التي تبقى خاضعة اللاحقة باستثناء القطاع الم

 1من  ابتدءامن التصدير المحققة  المتأتية الأرباحالفلاحة و الصيد البحري و الصناعات التقليدية و 

                                                                        . % 10بنسبة  2008في جان

. لمدة خمس سنوات  % 20: العادية بالبورصة  أسهمهاالشركات التي تدرج   

 

                                                 
1 - ibid.  
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  الإعفاءات -4

تعفى من الضريبة على الشركات حسب نوع النشاط و في حدود غرضها الاجتماعي بعض     

                           .الادخار و التعاونيات  صناديقعات المهنية و المنشآت العمومية و التجم

 

ملاحظات حول النظام الضريبي التونسي : الفرع الثاني   

القيام  إلىلتطورات التي عرفتها تونس في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي دفع ا لنتيجة     

حيث سعى الإصلاح الضريبي في  بما يتلاءم و هذه التطورات ،ريبي في نظامها الض بإصلاحات

                                                                 :منها  أهداف تونس إلى تحقيق عدة 

. تبسيط إجراءات النظام الضريبي *   

. التخفيض في المعدلات الضريبية المفروضة *   

. توسيع الوعاء الضريبي *   

. تحسين درجة الحياد و الشفافية للنظام الضريبي  *  

في  2001الجباية العادية سنة  تساهمالضريبي في تونس عدة نتائج ، حيث  الإصلاحكما قدم    

                                                          .  % 57.5تغطية النفقات العمومية بنسبة 

فبلغت   غير المباشرة  الضرائب حصة  أما،  % 29.3اشرة بـ و قدرت حصة الضرائب المب    

70.7 % .   

و تم انخفاض  1993سنة  18860 إلىعدد المكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي  أيضاكما ارتفع     

سنة  % 2.6إلى  1986الخام سنة  يمن الناتج الداخل % 6 العجز المسجل في الميزانية من

1994 .                                                                                              

كمعدل الزيادة )  % 7.5+(الإجمالية بـ   الجبائية  وسجل ارتفاع متواصل في الإيرادات    

                                                                                              . سنويا 

: و من سلبيات الإصلاح الضريبي نذكر   

. الارتفاع الكبير في عدد الأشخاص الخاضعين للنظام الجزافي -  

.كثرة الأنظمة الاعفائية خاصة في الضريبة على القيمة المضافة  -  
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بين الأنظمة الضريبية المغاربية المقارنة : المبحث الثاني   

الضريبية للبلدان المغاربية و كذا تحليل مواضع  الأنظمة لىإ الأولبعد التطرق في المبحث      

 إجراء، فلابد من  حداعلى  حداومزايا كل  إبراز إلى بالإضافةالتي عرفها كل نظام  الإصلاح

تحديد نقاط التشابه و الاختلاف ، مواضع القوة و الضعف ، بما  أجلمن  الأنظمةمقارنة بين هذه 

الذي يساعد على تحقيق تجانس ضريبي  الشيءنسجام فيما بينها ، يكشف عن عوامل التوحيد و الا

                                                                                             .مغاربي 

 

الجبائية المغاربية  الإصلاحاتمقارنة مختلف :  الأولالمطلب   

قتصادية ، هو وضع حد للآثار السلبية المترتبة عن الا الإصلاحاتلرئيسي من االهدف  إن     

                      .مستقر  إطار إلىاختلال التوازن الهيكلي ، و كذا الوصول بالنمو الاقتصادي 

تقوم بتحديد مجموع  اأفللسياسة العامة ،  الأساسية الأوجه أحدو باعتبار السياسة الاقتصادية    

نمو و تنظيم الاقتصاد الوطني و كذلك السيطرة عليه ، كما  إلىتي دف ال الإجراءاتالتقنيات و 

  الأجور، سياسة  الأسعار، كالسياسة النقدية ، سياسة  أنواعتتضمن السياسة الاقتصادية عدة 

                                                   .الخ ... سياسة القروض و كذا السياسة الضريبية 

 

التسبب و نظام ضريبي فعال و مبني على ضرائب سهلة  إرساء إلىالضريبية  الإصلاحات دف   

العدالة  مبدأ و تكريس  من المداخيل  تجلب قدرا كافيا   أنمقبولة اجتماعيا ، و التي يمكن 

                                                                                           . 1الضريبية 

 

، بالتعقيد و عدم الاستقرار في  الإصلاحاتالضريبية المغاربية قبل البدء في  الأنظمةلقد تميزت     

الاقتصادية و المالية التي عانت منها هذه  الأزماتالقوانين و التشريعات ، و ما زاد الطين بلة 

ة ، وعملت على ضرورة منظومتها الضريبي إصلاح إلى الأخيرةالبلدان ، لدى فقد عمدت هذه 

 إيرادااالتوظيف بين استحداث نظمها الضريبية محققة للعدالة الاجتماعية من جهة و تنمية 

                               . أخرىاقتصادية من جهة  أزماتالعمومية لمواجهة ما عانت منه من 

                                                 
.  92نبيلة بلحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1  



         الأنظمة الضريبية المغاربية و إمكانية تجسيد تجانس ضريبي مغاربي                               صل الرابعالف
         

224 
 

الجزائر ، تونس و المغرب  لأخصباالضريبية في معظم الدول المغاربية و  الإصلاحات أدتلقد      

                                                         : من  أساساضريبية تتكون  أنظمةتبني  إلى

بدا تطبيقها في كل من المغرب و تونس سنة :  الطبيعيين الأشخاصالضريبة على دخل  *        

 أن، و الملاحظ  1982، موريتانيا في  1992الجزائر فقد شرع تطبيقها منذ سنة  أما،  1990

                                                             . ليبيا تشهد كذلك العمل ذه الضريبة 

،  1990، تونس  1987شرع في تطبيقها في المغرب سنة :  الضريبة على الشركات *        

                      . 1995من سنة  ابتدءاوريتانيا في حين طبقت في ليبيا و م 1992الجزائر سنة 

 1988، في تونس  1986فرضت في المغرب بداية من سنة :  الرسم على القيمة المضافة *       

               . ، في حين لم تطبق في ليبيا بعد  1995، موريتانيا سنة  1992من  ابالجزائر بدءو  

 

 أنالملاحظ  أنغير  الأعضاءت في النظم الضريبية للدول فبالرغم من وجود اختلافا    

مجموعة  إلى أفضتالتي شهدا بعض هذه الدول خاصة المغرب ، تونس و الجزائر قد  الإصلاحات

                                                  :المشتركة ، يمكن حصرها فيما يلي  هداف الأمن 

و ذلك من  الأجنبية الأموالاستقطاب الاستثمارات و رؤوس  جلأمن  بالإصلاحاتالقيام -   

. ترقية الصادرات  أجلمن  اطية العراقيل البيروقر إزالةو  الأجنبيخلال سن قوانين لصالح المستثمر   

الظواهر التي دد  أخطرالحد من مشكلتي الازدواج و التهرب الضريبيين اللتان تعتبران من  -   

                                                                                   .الدول  ياتاقتصاد

عصرنة الأنظمة الضريبية و إخراجها من النظام الضريبي العتيق الموروث عن الاستعمار ، بما  -   

                    .العالم  هدهايشيتماشى و التطورات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي 

التقليل من التعقيدات التي تطبع إجراءات التحصيل الضريبي و هذا ما يؤدي إلى التهرب  -   

                                                     .الضريبي و إمكانية حدوث الازدواج الضريبي 

فعالية  أجلبية من إقامة هياكل جديدة لتحسين الإيرادات الضريبية مثل إنشاء مراكز ضري -   

في تحصيل الضرائب و إدخال نظام الإعلام الآلي على مستوى العديد من مصالح إدارة  أكبر

                                                                                            .الضرائب 

اللتان تعتبران أساسيتان لإدارة  العمل على الزيادة من فعالية مهام التحصيل و المراقبة -   

                                                                                            .الضرائب 
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.تبسيط إجراءات النظام الضريبي -     

. التخفيض في المعدلات الضريبية المفروضة  -     

عدد ممكن من مصادر الدخل الجديدة التي يمكن أن  أكبرتوسيع الوعاء الضريبي إلى أن يشمل  -   

                                                       .تظهر من خلال تنوع النشاطات الاقتصادية 

تحسين درجة الحياد و الشفافية و العدالة من خلال نظام يحقق توزيعا حسنا للعبء الضريبي  -   

                          . 1ضريبة يدفعون حسب مقدرم التكلفيةأي نظام يجعل كل المكلفين بال

 

مقارنة النظم الضريبية المغاربية : المطلب الثاني   

الضريبية المغربية ، وذلك بتناول كل ضريبة على  الأنظمةسنتناول في هذا المطلب مقارنة بين     

الممنوحة في كل  الإعفاءاتريبية ، و الوعاء الضريبي لكل نوع ، المعدلات الض إلىحدى و التطرق 

                                                                                               . منها 

.ستهل المقارنة بالضريبة على القيمة المضافة ن  

 

القيمة المضافة ضريبة على ال:  الأولالفرع   

 الأخيربين العمليات الخاضعة للضريبة و معدلاا و في  نتناول في هذا الفرع مقارنات    

                                                                                 .الممنوحة  الإعفاءات

  اضعة للرسم على القيمة المضافة مقارنة العمليات الخ : أولا

للضريبة على القيمة المضافة في بلدان المغرب  نتناول مختلف العمليات و الدخول التي تفرض    

:                                                                    من خلال الجدول الموالي العربي   
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العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة  مقارنة:   )19(الجدول رقم  

افة العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المض  الدول 

، المهن الحرة ، العمليات ذات الطابع  التأمينتفرض على الاستهلاك ، عمليات البنوك و 

.الصناعي و التجاري و الحرفي   
 الجزائر

. لا يتم العمل بنظام الضريبة على القيمة المضافة   ليبيا 

 التجارية ، المهن غير أنشطةعلى  أيضاالعقارية ، تفرض  الأشغالالواردات و المبيعات و 

لعمليات المتعلقة بنشاط اقتصادي منجزة على التراب الموريتاني ، من  او الأموالعمليات تسليم 

.خاضعين للضريبة  أشخاصطرف   

 موريتانيا

العمليات الصناعية و التجارية و كذلك العمليات العقارية و المهنية و المدنية ، العمليات 

للضريبة على  إجباريايخضع البعض من هذه العمليات ، حيث  الصناعية التقليدية و المهن الحرة

. القيمة المضافة و البعض الآخر اختياريا  

 المغرب

العمليات المنجزة على التراب التونسي و التي تكتسي طابع صناعي ، حرفي ، المهن الحرة ، 

. العمليات التجارية كعمليات البيع   

. ة بما فيها الصناعات التقليدية التي تكتسي صبغة صناعي الإنتاجعمليات   

معنويين خاضعة للضريبة على القيمة المضافة  أوطبيعيين  أشخاصالعمليات التي تنجز من طرف 

.اختياريا  وأخرى إجبارياو هناك عمليات تفرض عليها الضريبة    

 تونس

 .طروحة دكتورة أ .مل الاقتصادي المغاربي لتكافي اطار انحو تنسيق ضريبي  ,محمد عباس محرزي : المصدر 

. 214ص. 2005.جامعة الجزائر .لية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ك  

 

الخاضع للرسم على القيمة  الضريبي الوعاء هناك تشابه في أنمن جدول المقارنة نستنتج           

                                                            .المضافة بين الجزائر و تونس و المغرب

  الأداءيث تفرض الضريبة على القيمة المضافة على نفس العمليات الاقتصادية ، ويكون بح         

   . اختياريا حسب العمليات التي يحدد التشريع الضريبي لكل دولة  أو إجباريالمغرب تونس و اللضريبة في 

و نلاحظ غياب هذا  التأمينفيما يخص موريتانيا لا تفرض هذه الضريبة على عمليات البنوك و 

                                                                                        .النظام في ليبيا 
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:مقارنة معدلات الضريبة: ثانيا   

  :كخطوة ثانية سنقوم بمقارنة المعدلات الضريبية و يكون ذلك من خلال الجدول التالي 

.معدلات الضريبة على القيمة المضافة  مقارنة:  )20(جدول رقم   

 الدول معدلات الضريبة

ة خاصة حسب المخطط مخفض يطبق على المنتجات و الخدمات التي تمثل فائد % 7

. الاقتصادي ، الاجتماعي ، الثقافي   

يطبق على العمليات ، الخدمات و المنتجات غير الخاضعة لمعدل : معدل عادي  % 17

7 % .  

 الجزائر

.على جمع العمليات و المنتجات الموجودة داخل نطاق الضريبة  % 14معدل عادي   

. عند التصدير  % 0: معدل صفري   
 موريتانيا

. العمومية  الأشغالعلى عمليات النقل ، الكهرباء ،  % 14معدل عادي يقدر بـ   

. مخصص للقطاع الفندقي و المطاعم  % 10معدل مخفض يقدر بـ   

. يطبق على منتجات واسعة الاستهلاك  % 7معدل مخفض يقدر بـ   

. على باقي العمليات غير الخاضعة في المعدلات السابقة  % 20معدل عادي   

غربالم  

و المنتجات الفلاحية لفائدة الغير و منتجات  الأشخاصعلى عمليات نقل  % 6نسبة 

. ، مواد صيدلانية  أدويةطبية ،  أنشطة،  الأوليةالصناعات التقليدية و الموارد   

و المرتبطة بالفنادق و  الإعلاميةو الخدمات  الأدواتعلى المعدات و  % 12نسبة 

  .المطاعم و معدات التجهيز 

.  أخرىعلى العمليات التي لم يفردها القانون بنسبة  % 18نسبة   

 تونس

نحو تنسيق ضريبي في اطار التكامل . قتباسا من فكرة محمد عباس محرزي الطالب إعداد ا من:المصدر  

,رجع سبق ذكره م . الاقتصادي المغاربي  

يوجد معدلين للرسم على القيمة المضافة و نفس  الجزائرفي  أنهمن خلال جدول المقارنة نلاحظ      

ي عند التصدير هو معدل صفر الأخيرةالمعدل الثاني في هذه  أن إلى إشارةفي موريتانيا  الشيء

                                                                                 . تشجيعا لهذا اال 

. نسب مختلفة و بثلاث نسب في تونس  بأربعةبينما تفرض الضريبة على القيمة المضافة في المغرب   

             .تونسفي  % 6يقابله  ، % 7صغر معدل في الجزائر و المغرب هو أ أنحيث نلاحظ 
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الإعفاءاتمقارنة : ثالثا   

:في الجدول التالي  الإعفاءاتنلخص   

  الإعفاءاتمقارنة :    )21(الجدول رقم

 الدول الإعفاءات

تعفى من الرسم على القيمة المضافة العمليات ذات الطابع الفلاحي و طابع الخدمة 

لتجزئة الصغيرة ، نشاطات استغلال المحروقات ، العمومية غير التجارية ، قطاع ا

المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ، المنتجات الخاضعة للرسم على المذابح ، مصوغات 

.الذهب و الفضة الخاضعة لرسم الضمان   

 الجزائر

 الأرباحالطبيعيون الخاضعون لنظام التقدير الجزافي في الضريبة على  الأشخاصيعفى كل 

الطبية ، عمليات نقل المسافرين و البضائع و عمليات  الأعمالالتجارية ، الصناعية و 

.طبع الجرائد   

 موريتانيا

كالحليب ، الخبز ، الخدمات التي يقوم ا صغار الصناع الذين لا يفوق  الأساسيةالمواد 

عمليات القرض العقاري و  إلى بالإضافةدرهم ،  180.000السنوي  أعمالهمرقم 

. لق بالسكن الاقتصادي القرض المتع  

 المغرب

الخبز ، الكسكسي ، الكتب ، الجرائد ، الات ، الحليب الطري ، الزيوت النباتية ، 

السينمائية ، التجهيزات الفلاحية وتجهيزان الصيد البحري ، النقل الجوي ، الدولي  الأفلام

لماء باستعمال الطاقة عمليات تسخين ا.الفلاحية ، الفوائض البنكية  الأشغال، البحري ، 

.الشمسية   

 تونس

نحو تنسيق ضريبي في اطار التكامل . قتباسا من فكرة محمد عباس محرزي الطالب إعداد ا من :المصدر

,رجع سبق ذكره م . الاقتصادي المغاربي  

 

، إضافة إلى ذلك فالملاحظ أن  الأربعةتشمل نفس العمليات تقريبا في الدول  الإعفاءات أننلاحظ 

القانون التونسي ينص على إعفاء استعمالات الطاقة الشمسية للمساهمة في تشجيع استخدام هذا 

                                                                            .يفة النوع من الطاقة النظ
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في البلدان المغاربية  الأشخاصالضريبة على دخول : الفرع الثاني   

. على الضريبة على القيمة المضافةتبع نفس الخطوات المطبقة في المقارنة نس    

مقارنة مجال التطبيق :  أولا  

من خلال  في الدول المغاربية الأشخاصهنا بمقارنة الدخول الخاضعة للضريبة على دخول نقوم    

:الجدول الموالي   

ة مجال تطبيق الضريبة على الدخل مقارن:    )22(الجدول رقم  

 الدول مجالات التطبيق

الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر و  للأشخاص الإجماليتفرض على الدخل 

.و تتمثل في سبعة فئات دخل كلاسيكية خارج الجزائر   
 الجزائر

خارجه ، لكن  أوعمل داخل التراب الليبي  أوتفرض على كل دخل ناتج عن نشاط 

.الضريبة العامة على الدول  إلى إضافةتوجد ضرائب نوعية نسبية لكل فئة دخل   
 ليبيا

.في موريتانيا مع المطبق في الجزائر و ليبيا  المبدأنفس  ياموريتان   

الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط المحل الجبائي في  الأشخاصتفرض على دخل 

.المملكة المغاربية و يتمثل هذا الدخل في خمس فئات دخل كلاسيكي  إقليم  
 المغرب

الدخل يتكون من ستة فئات  أن إلى إشارةالمطبق في باقي دول الاتحاد مع  المبدأنفس 

.دخل كلاسيكي   
 تونس

نحو تنسيق ضريبي في اطار التكامل . قتباسا من فكرة محمد عباس محرزي الطالب إعداد ا من :المصدر 

.,رجع سبق ذكره م . الاقتصادي المغاربي  

 

نستنتج تشابه الوعاء الخاضع للضريبة في دول الاتحاد و يتكون الدخل الخاضع للضريبة         

على الدخل في الجزائر من سبعة فئات دخل كلاسيكية و ستة فئات في تونس و خمس فئات في 

على  الإجمالية جانب الضريبةإلى موريتانيا و ليبيا تعتمد على ضرائب نوعية  أنالمغرب ، كما 

                                                                                               .الدخل 
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مقارنة المعدلات الضريبية : يا ثان  

هذه المعدلات تتراوح  أنمن خلال استعراض المعدلات الضريبية للضريبة على الدخل لاحظنا    

                                         . في الجزائر مقسمة على خمس فئات  % 40 إلى %0 بين

الشريحة التي  إعفاءفئات مع  9 مقسمة على %90 إلى%0و تتراوح هذه النسب في ليبيا بين     

                                                                . دينار  4000-1يتراوح دخلها بين 

يمس  إعفاءفئات و  6 مقسمة على %40 إلى%0وفي موريتانيا تنحصر المعدلات الضريبية بين     

                                                   . أوقية 180.000من  أقلالفئة التي يكون دخلها 

ة للفئ إعفاءشرائح و  5مقسمة على  %44 إلى%0المعدلات من  فتنحصربالنسبة للمغرب     

                                                       . درهم  20.000و  0التي يتراوح دخلها بين 

 1500من  أقلفئات ، الفئة المعفاة هي الفئة التي يكون دخلها  6في تونس تتكون الشرائح من     

                                                       . % 35و  % 0دينار و تتراوح النسب بين 

معدل بتونس ، و  أقلو  % 90معدل يوجد بليبيا بـ أعلى أنمن خلال هذه المقارنة نلاحظ     

، فيما يتعلق بكيفية حساب الدخل الخاضع باقي المعدلات فهي متقاربة بين بقية الدول المغاربية 

                                                .           للضريبة فقواعدها متقاربة في هذه الدول 

                                            

  الإعفاءاتمقارنة : ثالثا 

: اليولمسنقوم بتقديم هذه المقارنة من خلال الجدول ا  
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  على ضريبة الدخل بين الدول المغاربية الإعفاءاتمقارنة :    )23(جدول رقم

 البلدان الإعفاءات

.دائمة تخص مؤسسات المعوقين و المؤسسات الثقافية  إعفاءات  

. سنوات يستفيد منها الحرفيين التقليديين  10لمدة  إعفاء  

.الممارسة من طرف الشباب  الأنشطةسنوات على  3لمدة  إعفاء  

 الجزائر

 أولايكون نشاطها الرئيس تجاري  أنالاعتباريين العامة ، شرط  الأشخاصدخول 

، منح الطلبة ، دخل المؤسسات الخيرية ،  الأوقافاستثماري عقاري ، ريوع  أوصناعي 

.دينار  5000في حساب التوفير لدى المصاريف في حدود  الإبداعالدخل الناتج عن   

 ليبيا

التعويضات العائلية ، المعاشات الممنوحة لضحايا الحرب ، وحوادث الشغب و قدماء 

.خار المقاومين ، المبالغ الموجهة للاد  
 موريتانيا

و لكن قام بالتخفيض التدريجي  الإعفاءلم يحدد المشروع المغربي الدخول المستفيدة من 

.%  44 إلى%  52لمعدل الضريبة على الدخل من   
 المغرب

، فوائض حسابات الادخار ،  الإبداعاتو المداخيل المماثلة ، فوائض  الأسهمحصص 

. التأمينعقود  إطارالعمرية المدفوعة في  الإيرادات  
 تونس

نحو تنسيق ضريبي في اطار التكامل . قتباسا من فكرة محمد عباس محرزي الطالب إعداد ا من :المصدر 

.,رجع سبق ذكره م . الاقتصادي المغاربي  

 

على المدى  وإعفاءدائم  إعفاء إلىقسم من الضريبة في الجزائر على الدخل م الإعفاء أننلاحظ     

يهدف لتشجيع الشباب على فعلى المدى القصير  الإعفاء ،أماالمتوسط دف تشجيع الحرفيين

                                                                                            .الاستثمار 

للمؤسسات العامة و هذا ما يبرز سياستها المتبعة في تشجيع القطاع  إعفاءاتبينما ليبيا تمنح      

تشجيع الادخار و الاستثمار و ذلك من خلال  إلىالعام ، لكن تونس اتبعت سياسة مختلفة دف 

                                                                                   .دمة المق الإعفاءات
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الضريبة على الشركات : الفرع الثالث    

.فيما يخص الضريبة على الشركات فسنقوم بإتباع نفس الخطوات السابقة   

 

مقارنة الوعاء الضريبي للضريبة على الشركات:  أولا  

   .الي سيعمل على إبراز مقارنة الضريبة على الشركات في مختلف البلدان المغاربية الجدول الت

الشركات  الوعاء الضريبي للضريبة على:  )24(جدول رقم   

 الدول الوعاء الضريبي

الصناعية  الأرباحالخاضعة للضريبة على الشركات تبعا لنفس القواعد المطبقة على  الأرباحتحدد 

كورة سلفا الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي و التابعة للنظام الحقيقي ، و و التجارية، المذ

.تفرض على الربح الصافي بعد خصم كل المصاريف   

 الجزائر

.تفرض على الدخل الصافي المحقق خلال السنة الضريبية ذلك بعد خصم جميع الأعباء   ليبيا 

.الصناعية و التجارية  الأرباحتفرض على  ياموريتان   

عند  ماإنفس المبدأ المتبع في الدول السابقة ، حيث يتم اختيار الخضوع لهذا النوع من الضريبة 

.إنشاء الشركة أو خلال وجودها   
 المغرب

.نفس المبدأ المتبع في دول الاتحاد المغاربي   تونس 

.إعداد الطالب : المصدر    

 

ة على الشركات على مستوى البلدان المغاربية نلاحظ أن المبادئ المتعامل ا في مجال الضريب     

.           لتجارية فقطالصناعية و ا الأرباحمتماثلة ماعدا موريتانيا التي تفرض هذه الضريبة على   

 

  المعدلات الضريبية: ثانيا 

، في ليبيا تطبق سلما تصاعديا  %30بالنسبة للجزائر تقدر نسبة الضريبة على الشركات بـ    

                       .% 60 إلى % 0 بينشرائح و تتراوح النسب  7ل يتكون من حسب جدو

                               . % 35و في المغرب بـ % 40في موريتانيا فقد حددت بـ  أما
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تطبق على الشركات و الثانية تقدر  % 30تقدر بـ  الأولى: وفي تونس توجد نسبتين      

                                        . لقطاع المالي و المحروقات و الاتصالاتتفرض على ا%  35بـ

              

  الإعفاءات: ثالثا 

التجمعات  كل منتونس تعفى من الضريبة على الشركات  أننلاحظ الإعفاءات في مجال      

 رالادخاالي فهي تشجع على المهنية و المنشآت العمومية و صناديق الادخار و التعاونيات ، و بالت

تحقيق الربح ، الشركات العقارية التي  إلىللجمعيات التي لا دف  الإعفاءاتبينما المغرب فيمنح 

الشركة و الشركات العقارية التي  أعضاءيشغلها  ةواحدمكونة من وحدة سكنية  أصولها تكون

                                                                    .تنحصر مهامها في بناء العمارات 

  أنتوجيه المشاريع نحو الاستثمار العقاري ، فمن خلال هذه الدراسة نستشف  أجلو هذا من    

                                                .المغاربية  الأنظمةبعض نقاط التشابه فيما بين  هناك 

اكبة النظام الضريبي الليبي للتطورات الراهنة و عدم قيامه الملاحظ هو عدم مو الشيءلكن    

تجانس ضريبي  إقامةالتي قامت ا كل من الجزائر ، تونس و المغرب ، مما قد يعطل  بالإصلاحات

                                                                                   .في المنطقة المغاربية 
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  نس ضريبي مغاربياتجسيد تج إمكانية: المبحث الثالث 

 الأقطاربين  عاهدات الم إبرامفي ظل التكتلات و الاتفاقيات المنعقدة لدعم القدرة التنافسية و      

عنه بمناسبة معاهدة  الإعلانلتعزيز هياكلها الاقتصادية ، يبرز قيام اتحاد المغرب العربي الذي تم 

طبيعة العلاقات التي تربط بين الدول في  أملتها، كضرورة ملحة  1989فيفري  17يخ مراكش بتار

     .على الانصهار في نظام عالمي جديد  الأقدرو  للأقوى إلامكان فيها  الحديث و التي لا العصر

 

 تسعى الدول المغاربية لتكوين اتحاد مغاربي قوي ، الذي يعتبر كخطوة هامة الإطارو في هذا     

نحو تحقيق وحدة عربية شاملة ، و تحقيق تنسيق متواصل و القيام بالتخطيط الدقيق للوقوف بكل 

                                                      . للدول لمتقدمة  الاقتصاديقوة في وجه الغزو 

الس الوزاري المكلف قر تنشيط الحركة الاقتصادية ، فقد أ الجباية تلعب دورا هاما في أنو بما    

 للأنظمةضرورة تحقيق تجانس  1990-6-14للمالية و النقد ، منذ اجتماعه الأول بالرباط بتاريخ 

الجبائية للبلدان المغاربية وذلك لدعم الاستثمار و تسهيل تنقل الأشخاص وانسياب الخدمات و 

                                                      . فيما بين دول الاتحاد  الأموالالسلع و رؤوس 

و التنفيذ و هذا  ةلابد من توفر أجهزة مختصة بالتنسيق و المتابع هداف الأ تحقيق هذه أجلو من    

بينما نتحدث في  المطلب الثاني عن إمكانية تجسيد  اول التطرق إليه في المطلب الأول،ما سنح

                                                                                .تجانس ضريبي مغاربي 

القاعدة المؤسساتية لتجسيد التجانس الضريبي : المطلب الأول   

و هيئات ما فوق  أجهزةلتحقيق اتحاد مغاربي ناجح خاصة في مجال الجباية لابد من وجود    

الاختلالات الناجمة عن توحيد  وطنية ، تشرف على تنفيذ قواعد التنسيق بصفة تسمح لها بتجنب

                                                                  . الضريبية للبلدان المغاربية  الآليات

 تالمسؤولياتختلف من حيث الشكل و المضمون و  أجهزةحيث يتضمن الاتحاد المغاربي عدة    

                       : هذا المطلب الفروع التالية  الموكلة لها و كذا وظائفها ، حيث سنتناول في

                                  .ذات الطابع التقديري و التنفيذي  الأجهزة:  الأولالفرع  -

                                .و الاستشاري  الإداريذات الطابع  الأجهزة: الفرع الثاني  -

                             . المختصة بالتنسيق و التنفيذ و المتابعة  الأجهزة: الفرع الثالث  -
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1ذات الطابع التقديري و التنفيذي  الأجهزة:  الأولالفرع   

من  10 إلى 4التي تضمنتها المواد من  الأجهزةهي  الأجهزة يندرج تحت هذه أنما يمكن  إن    

: معاهدة الاتحاد و تتمثل في   

بصورة  القرار ، يترأسه ذاتخامن رؤساء الدول المغاربية له سلطة  يتألف:  سةمجلس الرئا:  أولا

في الاتحاد و  الأعضاءالدول  لأسماء الأبجديالاتحاد بحسب الترتيب  لأعضاءالرؤساء  أحددورية 

                                                     . الأعضاءبين الدول  المساواة مبدأ لتجسيدذلك 

: يقوم مجلس الرئاسة بالاختصاصات التالية   

.  ه أهدافوضع السياسة العامة للاتحاد و العمل على تحقيق *   

كما يقوم ،مع تحديد مهامها  ربيالاتحاد المغاه ضروريا من لجان وزارية مختصة لإنشاء ما ير* 

                               .ا أبإحالة المشاريع و القرارات على مجلس الشورى لإبداء رأيه بش

الموافقة على ضبط مواعيد دورية لانعقاد مجلس الرئاسة و المصادقة على التعديل الذي قد يطرأ * 

أيضا  هعلى المعاهدة التأسيسية للاتحاد ، كما يقوم بتعيين مقر هيئات الاتحاد ، ومن اختصاصات

                                       .النظر في طلبات الانضمام إلى الاتحاد من طرف دول أخرى 

معاهدة اتحاد المغرب العربي  لأحكامفيما يخص القواعد التي تحكم سير مجلس الرئاسة و تنفيذا      

و دورات  ،يجتمع مرة كل سنة أصبح أن إلىكل سنة  عاديتينكان مجلس الرئاسة يجتمع في دورتين 

                   .لدورة الخامسة ا دخل فيل الذي أو ذلك بموجب التعدياستثنائية عند الضرورة 

حيث يتم اتخاذ  الإجماعقاعدة  أساسفيما يخص نظام التصويت في مجلس الرئاسة يقوم على    

بين أعضاءه باستثناء القرارات المتعلقة بحالتي السلم و  بالأغلبية أوالقرار داخل الاتحاد بالتراضي 

                                  . المطلق من طرف كافة الأعضاء  عالإجمالتين تستوجبان لالحرب ا

  الأولمجلس الوزراء : ثانيا 

وزراء لدول الاتحاد و ممثل ليبي يملك صلاحيات  أربعالمغاربي من  الأوليتكون مجلس الوزراء    

 أجهزةلجهاز من ولا يعتبر هذا ا)  أولفي النظام الليبي لا يوجد منصب وزير  نهلأ( هذا المنصب 

 إلىكما يفتقر  ،تستدعي انعقاده تلك التي  خاصة توضعيايعد جهاز لدراسة  إنماالتنفيذ و 
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للاتحاد كما يمكن  الأخرى ةلأجهزباعمله و كذا صلاحياته و علاقاته  أسلوبالتي تحدد  القواعد

                                                                         .اجتماعه في حالة الضرورة 

مجلس وزراء الخارجية : ثالثا   

في المرتبة الثانية بعد مجلس  يةهمالأمن حيث  يأتييعتبر هذا الس بمثابة الفرع التنفيذي و      

في الاتحاد مع وجود ممثل ليبي يملك  الأعضاءمن وزراء الخارجية للدول  يتألفالرئاسة حيث 

                                                                            . صلاحيات هذا المنصب 

مجلس وزراء الخارجية  أعطتالوثيقة المنشئة اتحاد المغرب العربي ،  أحكامالمادة الثامنة من     

                                                                      :العديد من الاختصاصات منها 

. و التحضير لاجتماعات مجلس الرئاسة  الإعداد -  

التعاون و التجانس بين الدول  تطور إلىاقتراح السياسات ووضع التوصيات و الدراسات الهادفة  -

. الأعضاء  

. ربية غاكافة الملفات التي تخص الساحة المالاهتمام ب -  

. من المنطقة مان أالجماعي لض الأمنالتدخل لوضع استيراتيجية الدفاع و  -  

وزراء المختصين برسم السياسات الكفيلة لوضع قرارات الاتحاد موقع التقديم التوصيات من  -

                                                                                            . التنفيذ 

يجتمع في دورة عادية كل ثلاث  نهاية ففيما يخص القواعد التي تحكم سير مجلس وزراء الخارج   

من قبل دولة  تأييدهاما تم  إذا ،مع جواز عقد دورات استثنائية من طرف أي دولة عضو ،أشهر

                              . دورة  17عقد الس  20041وحتى سنة  ، قلالأعلى  أخرىعضو 

 

و يظل ،لس الرئاسة  الأخيرةلدورة العادية تكون للدولة التي تولت رئاسة اف عن رئاسته أما    

                                 .رئاسة مجلس الوزراء حتى تنتهي مدة رئاسته  أعمالالرئيس يمارس 

ن يكون لكل دولة عضو في الجهاز حق أيقوم نظام التصويت المتبع في اتخاذ قرارات الس ب     

 .  االتصويت نيابة عنه أو أخرىتمثل دولة  أندولة  لأيةوز ، و لا يج حداوالتصويت و لها صوت 
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  و الاستشاري و القضائي  الإداريذات الطابع  الأجهزة: الفرع الثاني 

:العامة ، مجلس الشورى ، الهيئة القضائية و نستهل عرضها ب  الأمانةفي  الأجهزةتتمثل هذه   

العامة  الأمانة:  أولا  

و الفني للاتحاد و تتكون من مجموعة موظفين يعملون ا في  الإداريلجهاز العامة هي ا الأمانة    

                                         : تتكون منهم هم  الذين الأشخاصالقانون الدولي و  إطار

ذا له مجلس الرئاسة و توكل إلىالعام  الأمينالعام و عدد كافي من الموظفين و يرجع تعيين  الأمين

                                                           .العامة  الأمانةمهمة اختيار موظفي  خيرالأ

الاختصاصات  الأخيرة  هذه  لكتم  العامة للأمانة الأساسي طبقا للمادة الخامسة من النظام     

                                                                                              :1التالية 

 ةساهمالمو  الأخرىالاتحاد  أجهزةالتي يصدرها مجلس الرئاسة للتعاون مع   متابعة تنفيذ القرارات -

. الخطط التنفيذية لعمل الاتحاد  إعدادفي   

. البحوث و الدراسات و توفير الوثائق و المعلومات  إعداد -  

. لس الرئاسة و مجلس وزراء الخارجية و مجلس المتابعة  ريةالسكرتا أعمالعلى سير  الإشراف -  

ميزانية  بإعدادالعام  الأمينكما يقوم ،لدولة التي تتولى رئاسة الاتحاد العامة مقرها ا الأمانةتتخذ    

. العامة ووفقا لنظامها المالي و يوافق مجلس وزراء الخارجية على هذا المشروع  الأمانة  

 

لشورىمجلس ا: ثانيا   

منبثقا عن الهيئات الوطنية لشعوب  1989رسميا عن مجلس الشورى للاتحاد سنة  الإعلانتم    

 إلىمن كل دولة ثم رفع العدد  أعضاءالمغرب العربي ، و يتكون مجلس الشورى المغاربي من عشرة 

في الدولة  و يكون مقره الأعضاءللدول  النيابيةعشرين ثم ثلاثين عضوا يتم اختيارهم من الهيئات 

                                              .التي تتولى رئاسة الاتحاد  ويشرف عليه الرئيس المباشر 

حول المشروعات التي تعرض عليه من قبل مجلس  الآراء إبداءمهمة  الشورىيتولى الس     

ريع القرارات المعدة من حول وضعية الاتحاد و دراسة مشا تقاريرالرئاسة و يقوم بدراسة ووضع 
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تحقيق  أجلطرف اللجان الوزارية المتخصصة كما يقوم برفع توصيات لتعزيز عمل الاتحاد من 

                                                                                             . هأهداف

في الس و لا يجوز  حداوضو صوت فيما يتعلق بنظام التصويت في مجلس الشورى يكون لكل ع

. يصوت نيابة عنه  أو آخريمثل عضوا  أن  

 

القضائية  الهيئة: ثالثا   

:تتكون الهيئة القضائية من   

قاضيين اثنين لكل دولة يتم تعيينهم لمدة ست  أساستتكون من عشرة قضاة على  :قضاة الهيئة  -ا

. سنوات و تجدد كل ثلاث سنوات   

.  ةواحدرئيسا لها و نائبا للرئيس لمدة سنة  أعضاءهاخب الهيئة من بين تنت: الهيئة  -ب   

: تتمثل مهام الهيئة القضائية بالنظر في  

. منازعات متعلقة بتفسير و تطبيق الاتفاقيات التي تبرم في ظل الاتحاد *   

ي يكون ما بين أجهزة الاتحاد أو موظفيه كما تتمتع بالاختصاص الاستشاري الذ أمنازعات تنش* 

.في النواحي القانونية فقط   

 

و المتابعة  تنسيقللالمتخصصة  الأجهزة: الفرع الثالث   

و من اختصاصاا التنسيق و المتابعة  أجهزةو تتكون من ثلاث   

لجنة المتابعة :  أولا  

 حداو الأعضاءالحكوميين الذين تعينهم الدول  الأعضاءمن  تتألفتعتبر كهيئة خاصة بالتنفيذ و    

. تتكون اللجنة من كتاب الدولة للشؤون المغاربية  أخرىعن كل دولة بعبارة   

من طرف مجلس رئاسة الاتحاد و متابعة الدراسة  المتخذةتتولى لجنة المتابعة متابعة القرارات    

العلاقات مع التجمعات الجهوية ومؤسسات التمويل و تتولى تحضير مشاريع  إطارالقائمة في 

                                                                                 .لقرارات القوانين و ا

و يقوم كل عضو من  ،تعقد اللجنة اجتماعاا كل شهر قصد ضمان المتابعة لقضايا الاتحاد   

و يتم ،لمسائل ا د كل في دولته بتقديم تقرير لهذهاللجنة المكلفين بمتابعة شؤون و قضايا الاتحا أعضاء

                                 .تقرير موحد  إعدادمناقشة التقارير الخمسة في الدورة العادية قصد 
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اللجان الوزارية المتخصصة : ثانيا   

الشعبية المعنية  الأماناتالوزارات و  من ، و تتكون 1  مجلس الرئاسة و يحدد مهامها ينشئها   

عنها مجالس وزارية قطاعية و فرق عمل كل في  في مهامها ، و تتفرعتدخل حسب القطاعات التي 

                      :اللجنة  ةتختلف الاختصاصات من لجنة لأخرى وفقا لطبيع و مجال اختصاصه

. تتولى وضع الخطوط الرئيسية للسياسات الزراعية و المائية للاتحاد  : لجنة الأمن الغذائي -ا  

تقوم بدراسة التخطيط الاقتصادي و وضع الوسائل الكفيلة بتنسيق :  الاقتصادلجنة المالية و  - ب

                                   .التعاون المالي و الاقتصادي ، ووضع سياسة استثمارية مشتركة 

.تتولى الأمور المتعلقة بالإسكان  :لجنة البنية الأساسية - جـ   

ستنباط مجالات العمل المشتركة في التربية و التعليم و الثقافة و تولى ات:  لجنة الموارد البشرية -د

                                             .ذلك بوضع استيراتيجية تربوية في بلدان المغرب العربي 

 

االس الوزارية القطاعية : ثالثا     

صصة مجالس وزارية قطاعية و فرق تتفرع عن اللجان الوزارية المتخ"  :تنص المادة الخامسة على   

                                                                   . 2"عمل حسب ما يقتضيه عملها 

:االس في  و تتمثل هذه  

لة التربية و التعليم يهتم بمسأ:  الس الوزاري المغاربي للتربية و التعليم و البحث العلمي -1

                . استيراتيجية تربوية و تعليمية في البلدان المغاربية  أجلالعلمي من  العالي و البحث

مكلف بمجالات العمل المشترك فيما يتعلق :  الإعلامالس الوزاري المغاربي للثقافة و  -2

                     . التنسيق اللازم في هذا الخصوص  إقامة أجل، من  الإعلاميبالجانب الثقافي و 

مجالات العمل المشترك في حقل النقل  بإبرار أساسامكلف :  الس الوزاري المغاربي للنقل -3

                                                                .البري و الجوي بين البلدان المغاربية 

يق في مجال الخدمات مكلف بتحقيق التعاون و التنس:  الس الوزاري المغاربي للصحة -4

                                                                                             .الصحية 

                                                 
. 221جمال عبد الناصر مانع ، مرجع سابق ، ص . د -  1 

. 226المرجع سابق ، ص   - 2  
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يهتم بوضع استيراتيجية طاقوية مغاربية مشتركة التي تمكن :  الس الوزاري المغاربي للطاقة -5

، ووضع سياسات طاقوية موحدة و تنمية من تحقيق الاتجاهات المنشودة في اال الطاقوي 

                                                                          .  ةالبتر وكيماويالصناعات 

و التنسيق في مجال  الأشخاصيهتم بالمسائل المتعلقة بنقل :  الس الوزاري المغاربي للداخلية -6

                                          .لكوارث الطبيعية المحلية و كذلك في مجال مكافحة ا الأمن

 

تجسيد تجانس ضريبي مغاربي  إمكانية: المطلب الثاني   

 يميةإقلظهور ضرورة التكتل في تجمعات  أمام الجهود الوطنية المنفردة محدودة الفعالية أضحت    

في مواجهة  الأنجعالحل  وه ، وعة متماسكةمجم إطاربذلك التجمع و التكتل في  أصبحو عالمية و 

                    . أوروباالشمالية و خاصة في  أمريكااموعات الكبرى التي شكلت في آسيا و 

و ميش هذه الدول و  إضعاف إلىبقاء دول المغرب العربي في انقسام مستمر سوف يؤدي  إن    

للدول   يةأهم  لا يمنح  الجديد ، الذي  ي العالميالاقتصاد  النظام  ظل  كذا تقليص حظوظها في

                                                                                             . المنفردة 

في  ساهمتالتي  الآليات أحدطريقة ممكنة ، و لعل  بأيةلدى كان لابد من تفعيل التكامل المغاربي  

                                                .تجانس ضريبي مغاربي  إقامةكامل هو تفعيل هذا الت

 

  المغاربيعوائق تجسيد التجانس الضريبي  : الأولالفرع 

الجزائر ، ( ،و قيام ثلاثة دول فقط  الأعضاءاختلافات في النظم الضريبية بين الدول  دوجو   

، و العدول عن نظام  المضافةبنظام الضريبة على القيمة  يأخذضريبي  بإصلاح) المغرب ، تونس 

الدول  الدخل مع بقاء النظم الضريبية في ضرائب الدخل النوعية و تطبيق الضريبة الموحدة على

                                                  .1 المذكورةعلى حالها متعارضة مع الدول  الأخرى

يتمثل في تعدد الرسوم على رقم  آخرعملية التجانس الضريبي عائق ذلك تواجه  إلى إضافة   

ما تجسد هذا التجانس في مجال الضرائب غير المباشرة و بالتحديد الرسم على  إذا، خاصة  الأعمال

                                                                                       .  المضافةالقيمة 

                                                 
. 167باسعيد و الحاج فريد ، مرجع سابق ، ص  -  1  
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 الضرائبكل  إلغاءيتعين على دول الاتحاد المغاربي  أنهف الأوروبيما حدث في الاتحاد  إلىرجوع بال

. الشبيهة بالرسم على القيمة المضافة ، و ذلك لتفادي ثقل العبء الضريبي على سلع الاستهلاك   

    

في موريتانيا  أما،  يةالأولتعتبر من المواد  تقع هذه الضرائب في الجزائر و تونس على السلع التي لا  

خضوعها على العديد من النشاطات التي من المفروض  الأعمالفيطبق نظام للرسوم على رقم 

                                                                           .للرسم على القيمة المضافة

فقد بلغ معدل الرسم التعويضي في ،  لأخرىدولة ت الرسم على رقم الأعمال من تختلف معدلا   

في تونس و  %200و  %11تراوح بين ، بينما  الإجماليةعلى سعر الخدمة  % 16موريتانيا بـ 

                                                               .في الجزائر %400حدود  إلىتصل 

رسم على القيمة المضافة محل الرسم على لقد قامت كل من المغرب ، تونس و الجزائر بتطبيق ال   

                                 . و تم ذلك بصفة تدريجية في كل من تونس و الجزائر  الأعمالرقم 

: ى القيمة المضافة لسببين رئيسيينالمطبقة مع الرسم عل أعمالالرسوم على رقم  إلغاءرجع ضرورة ت  

. سبب تقني  -  

. ات في اتفاقية الج الأعضاءات الدولية للدول سبب متعلق بالالتزام -  

، يعد قيام التجانس الضريبي في مجال الضرائب غير المباشرة ، على  الأولالسبب بفيما يتعلق     

الدروس  أهم أحدمة المضافة ، في الرسم على القي اختيار ضريبة وحيدة على الاستهلاك و المتمثلة

و تم الاتفاق على  الأعمالكل الرسوم على رقم  إلغاءتم  إذ،  وبيالأور دالاتحاالمستوحاة من تجربة 

يكون الرسم على القيمة المضافة الضريبة الوحيدة المشتركة التي تخضع لها مبادلات الاتحاد  أن

           .  الأعمالتحمل صفة الرسم على رقم  مع السماح بفرض حقوق و رسوم لا ،الأوروبي

تمثل في ضرورة احترام الاتفاقية العامة للتجارة و التعريفات التي تلزم جميع السبب الثاني في أما    

الضرورية و المتعلقة بفرض حق تعويضي باتجاه كل الإجراءات البلدان المصادقة عليها باتخاذ جميع 

                             .  أخرىدولة عضو  يمإقل إلىدولة عضو الذي قد يورد  يمإقلمنتج من 

و من  الأعضاءالدول  جميعفي  الأعمالالرسوم على رقم  إلغاءالذي يدل على ضرورة  الأمر    

 مبدأالمنظمة العالمية للتجارة القائمة على  لأحكامترضخ  أنبينها بلدان المغرب العربي التي لابد 

                                                               .الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية 
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و هو طبيعة النظام  لاأالضريبي المغاربي  التجانستجسيد  أماميقف عائق  أن أنهمن ش آخر أمر    

                                  .النظام السياسي و الاقتصادي للبلد  مرآةالضريبي الليبي الذي يعد 

لضريبية المغاربية ، بتجسيده للضرائب المباشرة ا الأنظمةعن باقي  الليبي يتميز النظام الضريبي   

اعتماد هذا البلد على دخول بترولية  إلىعلى حساب الضرائب غير المباشرة ، الشيء الذي يرجع 

                                                            .مباشرة على نظامه الجبائي  أثرتمهمة  

 

تتمثل في حقوق التسجيل  اليبيالضرائب غير المباشرة المفروضة في  همأفيما سبق فان  رأيناكما    

، و في هذا اال لا تفرض سوى ضريبة  الأعمالو الحقوق الجمركية ، مع غياب الرسم على رقم 

                                                      .و هي المتعلقة بالرسم على المهرجانات  ةواحد

 

جانب  إلىعلى الضرائب النوعية  رئيسيةالليبي اعتماده بصورة  الضريبيالنظام  علىلاحظ و الم    

من الضرائب ، كما تعد ليبيا البلد المغاربي الوحيد الذي يفرض ضريبة على  الأخرى الأنواع

للشركات  الإعفاءات حعلى منتقتصر  اأفتصاعدي ، زيادة على ذلك  أساسالشركات على 

                                  .المباشر  الأجنبي، و هو ما يقف في وجه الاستثمار  العمومية فقط

 إدخالللقضاء على نقائص النظام الضريبي الليبي هو  إجراءاتما يمكن اتخاذه من  أهمولعل     

فة و الهيكل الاقتصادي و الاجتماعي للبلد التي تتحكم بص يتماشىالرسم على القيمة المضافة بما 

                                                                      .كبيرة في هيكلة النظام الضريبي 

 

جل الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية الليبية ، دف تحديد بعد دراسة  إلاولا يتم ذلك     

اقتصادية  حركيةلتي تشهد الجبائية المحتملة بحصر كبرى القطاعات ا للإيرادات الأساسيةالمصادر 

ضرورة الاعتماد على باقي الدول و خاصة  إلى إضافةبعد ضريبيا ،  فيما فهاهدااستكبيرة ليتم 

ننسى تنمية العامل  أن دونواجهته هذه البلدان من عراقيل ، المغاربية منها مما يسمح باجتناب ما

ا تكوين و تطوير العنصر البشري الاقتصاديين وكذ الأعوانير الذهنيات و سلوكات يالبشري و تغ

                                    .النهائية للسياسة الضريبية الوطنية  هداف الأو تحقيق  يتلاءمبما 
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تجسيد التجانس الضريبي المغاربي : الفرع الثاني   

تقرر تكوين  1990-06-14و النقد بالرباط بتاريخ  ةمنذ انعقاد الس الوزاري المكلف بالمالي   

               : في اال الضريبي من كل دولة لغاية  ريق عمل يتكون من خبيرين مختصين دائمينف

. الضريبية و حصر عناصر التباين و التطابق بينها  الأنظمةدراسة  -       

الضريبية دف استحداث نظام موحد يتماشى مع  الأنظمةتنسيق  إطارالعمل على خلق  -     

                                                              .العامة لاتحاد المغرب العربي  داف هالأ

لرسم الخطة التي يمكن  1990-07-14مرة بالجزائر بتاريخ  لأولو قد اجتمع فريق العمل     

 نظمتهملأالبلدان الحاضرة القيام بعرض ملخص  ممثلولتحقيق هذا الهدف ، وقد تولى  إتباعها

                                                                                            . الضريبية 

في  أكثرليتم التعمق  1990-10-16انعقد بالرباط و كان ذلك في  ،الاجتماع الثاني فقد أما    

 ع صعوبة العمل المزمع القيام به الضريبية لكل بلد ، و قد تبين خلال هذا الاجتما الأنظمةدراسة 

تبادل المعلومات و التجارب في ميدان الجباية و كذلك مختلف  أولىو الذي يتطلب في مرحلة 

                               .القوانين التشريعية و التعديلات المدخلة عليها في كل بلد على حدى 

 الأنظمةؤول بالقيام بعملية التجانس بين فريق العمل المس تاعترضو تعود الصعوبات التي    

. الضريبي  بالإصلاحقيام ثلاثة بلدان فقط و هي تونس ، الجزائر و المغرب  إلى، بالأساسالضريبية   

بة اللقاءات الدورية  معدودات بمناس أيامو نظرا للعمل الذي لا يمكن للفريق القيام به خلال    

الضريبية  بالأنظمةميع كل التشريعات و المعلومات المتعلقة العامة للاتحاد بتج الأمانةكلفت فقد 

  تجانس ضريبي  لإقامة  الطريقة المثلى  إيجاد  إلى أساساالمغاربية للقيام بدراسة معمقة دف 

مغاربي ، نجد من بين هذه الدراسات تلك الخاصة بالعناصر المرجعية المتعلقة بالسياسة الضريبية 

                                                                                        :1المتمثلة في 

                                                                                

                                                 
1

العربي ، مجموعة أعمال محمد الصالح العيادي ، التجارب الدولية للتنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات المشتركة تجربة بلدان   المغرب  -

  . 113.ص. 1995ندوة التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات العربية المشتركة ،الأمانة  العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ،
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: الضرائب المباشرة  أنظمة -           

. المغاربية  بالأقطارالمعمول ا  الضريبية الأنظمةالضرائب و خصائص  أنواع *                    

. التقارب بينها  أوجهنقائصها ، ميزاا و *                     

: الضرائب غير المباشرة  أنظمة -             

. دراسة مختلف الضرائب غير المباشرة *                    

. مدى التباين و التقارب بينها *                    

. نجح الطرق لتبسيطها و التخفيف من عبئها أ*                    

: تشجيع الاستثمار  أنظمة -             

. القانوني و الطرق المتبعة لتشجيع الاستثمار  الإطار *                    

. الجوائز و التشجيعات  أنواع *                    

. ف الحوافز بالدول المغاربية تقسيم التكلفة الحقيقية لمختل *                    

. الوسائل لجلب الاستثمارات  أفضلاقتراح *                     

نس الضريبي من هذا المنطق و بعد قيام دول المغرب العربي بدراسة شاملة حول موضوع التجا   

        .نس نوعا ما ، لكن تعثر الاتحاد المغاربي حال دون تحقيق هذا التجا المغاربي اتضحت الرؤية

تجانس ضريبي تحقيق  أنفي هذا اال ، فيمكن القول  الأوروبيا حققه الاتحاد في نظرنا و انطلاقا مم

بالنسبة للضرائب غير المباشرة و بالضبط الرسم على  أولىيتم و في مرحلة  أنمغاربي لابد من 

   . لى المبادلات التجارية الدولية ع تأثيرهاوفرة الحصيلة و  من القيمة المضافة ، لما يعود به تطبيقها

 

و هو القطاع غير المنظم فقد لاحظنا من خلال تحليلنا المبادلات  إليهلابد من التطرق  آخرعامل    

يقابله نمو هام في المبادلات غير المنتظمة و هو ما  اعلى مستواهالضعف الحاصل  إنالبينية المغاربية ، 

من هذا النمو و الذي يستوجب الاستفادة  الأمرير قانونية يدل على نمو هذا القطاع و بصفة غ

ما تم  إذاالعمومية للدولة ، خاصة  الإيراداتفرض رقابة جبائية على هذا القطاع ، مما يزيد من 

                                             . تبني تجانس ضريبي خاص بالرسم على القيمة المضافة 

 

لتجسيد تجانس ضريبي مغـاربي    أساسية، كدعامة  الإجراءاتاذ مجموعة من لدى فلابد من اتخ   

              .الجبائية  الإداراتتنمية و تطوير سبل التعاون بين مختلف : يمكن تلخيصها فيما يلي 
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يتمثل التجانس الضريبي في توحيد المعدلات الضريبية المطبقة في مجموعة من البلـدان المنتميـة      

 الجبائية المغاربية  الإداراتاقتصادي معين ، و لذلك فلابد من وجود تعاون بناء بين مختلف لتكتل 

الضـوء علـى    بإلقاءالضريبية المغاربية يسمح  الإداراتكالقيام بتنظيم اجتماعات دورية لرؤساء 

                                                       . و الحد منها  الضريبي الدوليمشاكل التهرب 

 

التي تتناول  الأعمالن شأ أنهيعد العمل الضريبي ش إذو يتم ذلك من خلال تبادل المعلومات ،     

اعتمادا على نظم المعلومات التي تتطلب درجة عالية جدا مـن   أكثرهاية و المحاسبية ، الشؤون المال

 إيضـاح و شـرح و   إعـلان  إلىالذي تحتاج فيه ، فهي بالقدر  أيضاالدقة و الوضوح و السرية 

 الآخرفي الجانب  اأ إلا،  أيضاالعمل  أجهزةللقواعد القانونية و تظم التطبيق ليتفهمها الممولين و 

تتطلب السرية و الحماية للبيانات التي يتم تقديمها من طرف المكلفين بالضريبة ، كمعيار للثقـة لا  

الضريبية و كذا التطبيق القانوني الصحيح لهذه  الإجراءاتيقل في درجته عن معيار الدقة في تنفيذ 

                                                                                      . 1الإجراءات

نظام للمعلومـات   إقامةتجانس ضريبي مغاربي هي  إقامةالوسائل التي تساعد في  أهملدى فان     

يانات و المعلومات المتاحة عن الضرائب التي تفرضها هـذه الـدول   التعرف على الب إمكانيةيحقق 

  الاقتصادي  النشاط مجالات  في   للضرائب الخاضعة الأوعية، ثم حصر و تصنيف  أنواعهابكافة 

الرسوم المفروضة  أوالضرائب  أسعارا ، و معدلات لهالخاضعة  الأدلةو الخدماتي و تبويبها ووضع 

علـى حركـة الادخـار و     وتأثيرهاالمترتبة على فرض هذه المعدلات  ءالأعباحتى يمكن دراسة 

                                                                                        . الاستثمار 

لم  مهم مـا  تأثيرالجبائية المغاربية لا يكون له  الإداراتنظام تبادل المعلومات بين مختلف  إنشاء إن

تبادل المعلومات بين  لتحقيق سرعة الاتصال ، الآلي الإعلامصاحب هذا النظام باستخدام برامج ي

 ةالاتصال الجديدالضرائب العربية ، وذلك لما تقدمه نظم المعلومات الحديثة ، تكنولوجيات  أجهزة

                                       . من سرعة و سهولة في تبادل المعلومات و تحليلها و عرضها 

 

                                                 
. 598محمد الشريف عبد الرحمان ، امن نظم المعلومات بأجهزة الضرائب العربية ،مرجع سابق ، ص  -   1  
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و التداخلات  الأخطارمين هذه المعلومات ضد يرافق بنظام يسمح بتأأن هذا التبادل لابد من     

الجبائية  الإداراتبل قد در عنصر الاطمئنان و الثقة لدى المكلفين و كذا مختلف  هالتي دد

لي مصداقيتها و الاعتماد مين نظام المعلومات على ضمان سلامة وسرية البيانات و بالتايساعد تأ

                                                                           . عليها في اتخاذ القرارات 

 الإدارةيفضل بناء نظام تبادل المعلومات من مختلف فروع  أنه إلى الإشارةتجدر  الأخيرو في     

من تكنولوجيات  أولاالتمكن  أجلالمغاربي ، و ذلك من لى المستوى ع إقامتهالجبائية الوطنية  قبل 

على مسارات مثل هذه   البشري و تكوينه  العنصر  الاتصال على المستوى الداخلي ، و تنمية

                                                                                                .النظم 

ضرائب كل بلد  لإدارةالمساعدة على تسهيل عملية التحصيل  أنهالنظم من شمثل هذه  إنشاء إن   

وثائق ديوا الضريبية ، وهو ما يقضي على مشكلة التهرب  إرسالل طلب و عضو ، بنسب تسه

                                         . ظهور ازدواج ضريبي دولي  عالضريبي بصفة ائية كما يمن

 

  :الضريبية المغاربية  اتالإدارعصرنة 

    الضريبية المغاربية ، عصرنة و تطوير الإصلاحات أهداف  أهمفيما سبق فان من  رأيناكما     

النهوض بتحسين مردودية المصالح الضريبية ، وهو  أجلالمصالح الضريبية من تنظيم  إعادةو كذا  

 أنالمصالح الضريبية ، خاصة و  إدارةى بتقوية العنصر البشري القائم عل إلاالذي لا يتحقق  الأمر

سوء  إلى إضافةالضرائب ،  لأعوانالجبائية المغاربية تعاني من نقص هام  الإدارات أن الملاحظ

                     .و تمركز معظمهم في العواصم و المدن الكبرى  يميقلالإتوزيعه على المستوى 

  

الجبائية هذه  بالإدارةدفع الضريبة و تحسين علاقتهم ذلك فيجب توعية المكلفين ب إلى إضافة    

لانعدام الثقة بين المكلفين وهذه  بغموضها و توترها ،   الأحيانالعلاقة التي تتميز في معظم 

                                                                                                .الإدارة

بتوفر نظام رقابة جبائية فعال قائم على  إلاة التجانس الضريبي في الواقع العملي ترجم يلا يكف   

مين انتقالها من صحتها و تأ التأكدالجبائية و كذا  الإداراتم لتبادل المعلومات بين مختلف انظ

ية الجبائية المغاربية من خلال تنم الإدارات، كل هذا لا بد من يرافق بعصرنة  آمنة بصورة سريعة و
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 إقامةعلى  بالتأكيدوعية المكلفين بدفع الضرائب ، وهو ما يساعد نصر البشري العامل ا و تالع

                                                               .مثل هذا التجانس في الاتحاد المغاربي 
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:خاتمة الفصل الرابع   

ا الفصل التعرض للنظم الضريبية المغاربية بصفة منفردة ، و تحليل مراحل تم من خلال هذ   

التي تم القيام ا في هذا اال ، خاصة بالنسبة لتونس ، الجزائر و  الإصلاحاتتطورها و كذا 

  الثمانينات و بداية منظوماا الضريبية في سنوات  إصلاحبالمغرب ، البلدان التي باشرت 

 أنظمتهايتلاءم و التطورات الاقتصادية و الاجتماعية الحاصلة ، دف عصرنة  التسعينات ، بما

                                                .الضريبية فيها  الإجراءاتالضريبية و تبسيط مختلف 

 

تم الضريبية المغاربية ، وقد  الأنظمةليتم في مرحلة ثانية و من خلال المبحث الثاني مقارنة    

الذي يبقى مهددا  الأمر،  الأنظمةوجود العديد من نقاط التقارب و التماثل بين هذه  إلىالتوصل 

                 .  الأخرىالذي يختلف عن النظم الضريبية المغاربية  الليبيصوصية النظام الضريبي بخ

 

يل  و العوائق لابد من هذا التجانس الضريبي المغاربي الذي لا يزال يواجه العديد من العراق    

و محاولة التقليل من اختلاف النظام الضريبي  الأعمالتجاوزها ،من خلال تعويض الرسوم على رقم 

المؤسساتي للاتحاد المغاربي الذي  الإطار، يبقى ممكن التجسيد خاصة مع تواجد  إصلاحهالليبي و 

إنشاء نظم تبادل المعلومات و  من خلاليوفر المؤسسات الضرورية لتحقيق هذا التجانس الضريبي 

انتقالها في مختلف الإدارات الجبائية المغاربية ، وكذا تنمية العنصر البشري القائم على مختلف 

                                                                               . الإجراءات الضريبية 
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: الخاتمة العامة   

 إطارتجسيده في  إمكانيةه الدراسة تناول موضوع التجانس الضريبي المغاربي و ذتم من خلال ه   

 جاذبيةا التكامل لما يعود به من آثار ايجابية على المنطقة التكاملية خاصة فيما يتعلق بزيادة ذه

لدولية ، و بالتالي تحقيق التنمية الأجنبية المباشرة و الحد من المشاكل الضريبية االاستثمارات 

                                   .ه البلدان الوصول إليها بصفة منفردة ذالاقتصادية التي عجزت ه

      جل الإجابة على الإشكالية المطروحة أه المذكرة من ذلدى فقد جاءت الفصول الأربعة له   

تحديد ما ب ه الخاتمة ذ، و عليه سنقوم من خلال ه و محاولة التحقق من صحة الفرضيات المقترحة 

سنقوم  أخيرةو في مرحلة  الفروض المقترحة ،، اختبار ه الدراسةذمن نتائج خلال ه إليهتم التوصل 

                                      .الموضوع  اذالمتعلقة  الأفاقباقتراح مجموعة من التوصيات و 

لدراسة النتائج العامة ل :أولا  

: النتائج التالية  إلىا الموضوع ذخلصت دراستنا لمختلف جوانب ه  

ظهور العديد من المشاكل على صعيد  إلىممارسة الدول لحقوق سيادا الضريبية  أدت – 1

ا ذالضريبي الدولي ، التهرب الضريبي الدولي و ك زدواجالا:  أهمهاالعلاقات الاقتصادية الدولية 

    البينية  قلة المبادلات التجارية الدولية ا عرلتي من شأه المشاكل اذالمضرة ، ه المنافسة الضريبية

أثبت ه المشاكل و لكن التجانس الضريبيذالاتفاقيات الدولية للقضاء على ه إلىو قد تم اللجوء     

                                                          . ه المشاكل ذكبر في القضاء على هفعالية أ

لما تعود به على الاقتصاديات المتكاملة من  الإقليميةالتكتلات الاقتصادية  بإقامةتزايد الاهتمام  – 2

ه التكتلات لإقامة مثل هذالتسابق  أمكاسب تحرير التجارة و الانفتاح على العالم الخارجي و قد بد

                              . ظيم المنافع كبر المكاسب و تعأفي جميع أنحاء العالم سعيا وراء تحقيق 

بي ، المرجع الأساسي لإقامة تجانس ضريبي ، خاصة فيما التجربة التكاملية للاتحاد الأورتبقى  – 3

س ا ، في حين عجزت الجهود العربية في أيتعلق بالضرائب غير المباشرة ، حيث قطع أشواطا لا ب

   .ا على ورق تفاقيات و القرارات التي بقيت حبرحدود الالك ذا التجانس و لم يتعدى ذتحقيق ه
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 أنيمكن  الذيلك لطبيعة الدور ذيعد اتحاد المغرب العربي من الفرص البديلة المضيعة حاليا و  – 4

خاصة مع ما . التوازن للعلاقات المشتركة الاقتصادية و السياسية مع العالم الخارجي  إعادةفي  يلعبه

لة هو قا التكامل ذما يطبع ه أن إلاقدرات على تحقيق التنمية الاقتصادية ،  يملكه من مؤهلات و

                                               . النتائج المحققة نتيجة للعراقيل السياسية و الاقتصادية 

عديدة ، كمحاولة للخروج من النقائص  إصلاحاتشهدت معظم النظم الضريبية المغاربية  – 5

تؤكد   ،الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الحاليةتماشى و يه النظم بما ذا عصرنة هذلسابقة و كا

التماثل في حين يبقى النظام الضريبي الليبي  أوجهمقارنة النظم الضريبية المغاربية وجود العديد من 

لت ا النظام و لقد شمذلك لخصوصية هذتجانس ضريبي مغاربي و  إقامةحجرة عثرة في وجه 

                                                        : الضريبية المغاربية النقاط التالية  الإصلاحات

ا قادرة على ذنظام ضريبي فعال و نسبي على ضرائب سهلة ومقبولة اجتماعيا ، و ك إرساء*   

                                                                   . جلب قدرا كافيا من المداخيل 

      التحصيل الضريبي إجراءاتالضريبية ، و التقليل من التعقيدات التي تطبع  الأنظمةعصرنة *   

                          . حدوث ازدواج ضريبي  إمكانيةالتهرب الضريبي و  إلىا ما يؤدي ذو ه

 الأعوانا العمل على تنمية ذكو، بائيةالج الإدارةهياكل جديدة لتحسين مردودية  إقامة*   

                                                                                       . الضريبيين

الضرائب  إلىفي مجال التجانس الضريبي ، ضرورة توجيهه  بيالأورتجربة الاتحاد  أثبتتلقد  – 6

في التكتل ، كما  الأعضاءدفقات السلع و الخدمات بين الدول على ت لتأثيرهالك ذغير المباشرة ، و

                               .ا التجانس بصفة مرحلية ذه التجربة على ضرورة تجسيد هذنصت ه

 و العوائق التي لابد من تجاوزها       من العراقيل  العديدتجانس ضريبي مغاربي  إقامةتواجه  – 7

نظم تبادل  إنشاء كذلك،   الملائمالمؤسساتي  الإطارجانس متوقف على توفر ا التذو يبقى تجسيد ه
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 إقامةالجبائية المغاربية ، مما يسهل  الإداراتالمعلومات و ضمان سهولة و سرعة انتقالها بين مختلف 

ا زيادة ذمهامه في القضاء على مختلف المشاكل الضريبية الدولية ، و ك بأداءا التجانس و يسمح ذه

                       .المباشرة بما يحقق التنمية الاقتصادية  الأجنبيةاستقطاب المنطقة للاستثمارات 

اختبار الفروض :  نياثا  

الدراسة تبين لنا صحة الفرض الأول المتعلق بإمكانية تفعيل التكامل الاقتصادي  هذه انطلاقا من   

. بي ة الاتحاد الأوراته في إطار تجربو هو ما تم إثب       

أما فيما يخص الفرض الثاني و المتمثل في إمكانية تحقيق تجانس ضريبي نتيجة لتماثل النظم    

 ة هذا الفرض خاصة بالنسبة لتونس الضريبية المغاربية فقد أثبتت الدراسة المقارنة لهذه النظم صح

                                                                                   . الجزائر و المغرب 

   .فيما يخص النظام الضريبي الليبي فيبقى حجر العثرة  أمام تحقيق هذا التجانس و ذلك لخصوصيته

  التوصيات و الاقتراحات : ثالثا 

و المتعلقة  الآتيةوضع التوصيات  يالدراسة ، يكفه ذمن نتائج ه إليهانطلاقا مما تم التوصل    

                                                  :بالاقتراحات الخاصة بتطبيق تجانس ضريبي مغاربي 

تقيمه بعد عناء و انتظار طويل   أنعزيز تمكنت البلدان المغاربية من  ملعلاتحاد المغاربي ل إن – 1

لنجاح في تحقيق يكلل با أن أردناما  فإذامغاربية ،  أوضاعا الاتحاد يعكس ظروف و ذه إن

تطبيع العلاقات الجزائرية  أهمهاالمعوقات التي تواجهه ، و لعل  إزالةالمنوطة به فيجب  الأهداف

لقضايا العالقة له المعوقات ذعراقيل العمل المغاربي المشترك ترجع ه أهممن  أصبحتالمغربية ، التي 

 ذاته المشاكل ذية ، لدى يعد حل هفتح الحدود الجزائرية المغربية ، و نزاع الصحراء الغرب إعادة

                 .بعد غيبوبة طويلة  إنعاشهعامل لتحقيق التكامل المغاربي ، و  أهمالسياسية الطبيعة 
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 بإقامةتماثل عديدة ، تسمح  أوجهوجود  إلىالدراسة المقارنة للنظم الضريبية المغاربية  أفضت – 2

لابد من  الذيبالنظام الضريبي الليبي  ةمتعلق تبقى واجهةالعقبة الم أنتجانس ضريبي مغاربي ، غير 

                .ا تشريع الرسم على القيمة المضافة ذنظومته الضريبية و كلم إصلاحات إلى إخضاعه

الاتحاد المغاربي كافة الصلاحيات ، و اعتبارها منظمة فوق قومية         أمانة إعطاءلابد من  – 3

  (supranationale    للبلدان العضوة ، و ذلك لما يسمح به من  أوامرثابة تصبح قراراا بم ) 

الاتحاد النقدي فل إلى السوق المشتركة المغاربية ،مراحل التكامل الاقتصادي و الوصو ريعست  

                                                                                             .المغاربي 

ضرورة توفر  إلىالعلاقات التكاملية  إطارالتجارب السابقة للتجانس الضريبي في  أظهرت – 4

 الإداراتبين مختلف  أماننظام معلومات متطور يسمح بنقل المعلومات بكل سهولة ، سرعة و 

يربط بين طني و أونظام معلومات داخلي  إقامةبعد  إلافي نظرنا لا يتم  الذيالجبائية المغاربية ، و 

يرافق بتنمية القدرات  أنلابد من  الذيالجبائية في بلد معين ، و هو الشيء  الإدارةمختلف فروع 

                                                                               .ا اال ذالبشرية في ه

و الدراسات المتعلقة بالموضوع    ثوحالب بإجراءموضوع التكامل الاقتصادي المغاربي  راءثإ – 5

هد المغاربي للجباية ع، كالمه الدراساتذ، تساهم في تثمين هو خلق مؤسسات بحث مغاربية

 اأه المؤسسات من شذمثل ه إنالمتواجد بالجزائر ، و معهد تمويل التنمية للمغرب العربي بتونس ، 

                                                                    . ا اال ذتحقيق قفزة نوعية في ه
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:آفاق الموضوع : ا رابع  

 تكامل اتحاد المغرب العربي  إطارلتجانس الضريبي في ا إلى  لتطرقباا البحث ذقمنا من خلال ه   

، رغم  الأوروبي مختلفة ، خاصة تجربة الاتحاد إقليميةانطلاقا مما تم تحقيقه في تجارب مماثلة لتكتلات 

تكون  أنا أبعض النقاط التي من ش إلىنه لم يتطرق أ إلاتناول الموضوع لجوانب عديدة 

  ا التجانس الضريبي ذدراسة استشرافية حول تجسيد ه إقامةمنها  نذكرموضوعات بحث لاحقة ، 

قيم المضافة س في تحقيق الا التجانذلقياس مدى كفاءة ه إحصائية نماذجلك باستخدام ذو مرافقة 

                                                                              . إليهاالوصول  المرجو
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:قائمة المراجع باللغة العربية   

 

:الكتب - أ     
 

ادوار جميل ، موسوعة عالم التجارة و إدارة الأعمال ، الضرائب و الاقتصاد المراسلات  -1 

  . التجارية ، أديب جريس للنشر

 أسامة ادوب ، العولمة و الإقليمية ، مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية، الدار المصرية - 2

   . 2000اللبنانية ، القاهرة ، 

 بة دار الثقافة للنشر و التوزيع ود القيسي ، المالية العامة و التشريع الضريبي ، مكتأعاد حم - 3

  . 2000،  3عمان ، الأردن ، الطبعة 

إكرام عبد الرحيم ، التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي ، العولمة و التكتلات  -4

  .2002لبديلة ، مكتبة مدبولي ،الإقليمية ا

  . الدار الجامعية ، الإسكندريةالمرسي السيد حجازي ، النظم الضريبية بين النظرية و التطبيق ،  - 5

أميرة حسب االله محمد ، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر في البيئة الاقتصادية  - 6 

 .  2004/2005، العربية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية 

        . 1986بي الحديث ، الإسكندرية ، بكري كامل ، التكامل الاقتصادي ، المكتب العر -7 

دار العلوم للنشر  .جمال عبد الناصر مانع ، اتحاد المغرب العربي ، دراسة قانونية سياسية -8 

                                                                                      .2004والتوزيع ، عنابة 
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  . 1988، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، حامد عبد الحميد دراز ،مبادئ المالية العامة -9 

.  2003/ 2002حامد عبد الحميد دراز ، النظم الضريبية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،  -10   

ة ينظرة عامة على بعض القضايا ، الدار الجامع زينب حسين عوض االله ، الاقتصاد الدولي ،-11

                                                                             .1998   الإسكندرية

سامي عفيفي حاتم ، الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي و التجارة الدولية ، التكتلات  -12

  .2005بيق ، الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، الاقتصادية بين التنظير و التط

 تحليلي مقارن ، الدار الجامعية  سعيد عبد العزيز عثمان ، النظم الضريبية ، مدخل -13

  .  2000الإسكندرية  

سوزي عدلي ناشد ، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي و آثارها على اقتصاديات الدول النامية  -14

                                                    . 1999المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، دار 

عادل أحمد حشيش ، أساسيات المالية العامة ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت  -15

1992 .  

دة ، الإسكندرية ، أحمد حشيش ، العلاقات الاقتصادية الدولية ، دار الجامعة الجدي عادل -16

2000 .  

عبد السلام أبو قحف ، نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ، مؤسسة شباب  -17

  .1989الجامعة  الإسكندرية ،
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عبد المطلب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية من أروغواي لسياتل وحتى  -18

  .  2005الدوحة  الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 

فتح االله ولعلو ، المشروع المغاربي و الشراكة الاورومتوسطية ، دار توبقال للنشر ، الدار  -19

  . 1997البيضاء ، المغرب ، 

 دولة ، منشورات الحلبي الحقوقية فوزي عطوي ، المالية العامة ، النظم الضريبية وموازنة ال-20

 .2003دمشق،

الإسكندرية  ولمة ، الدار المصرية اللبنانية قتصادية في عصر العفؤاد أبو ستيت ، التكتلات الا - 21

  ،2003 .  

 لتجاري الدولي ضمان الاستثمارات   قادري عبد العزيز ، الاستثمارات الدولية التحكيم ا - 22

     2004دار هومة ، الجزائر ، 

لبحوث و الدراسات محمد محمود الإمام ، العمل العربي المشترك ، أبعاده و تطوره ، معهد ا -23 

  . 2001العربية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، 

محمود الحمصي ، خطط التنمية العربية و اتجاهاا التكاملية و التنافرية ، دراسة الاتجاهات - -24

الإنمائية في خطط التنمية العربية المعاصرة إزاء التكامل الاقتصادي العربي ، مركز دراسات الوحدة 

 .1996ية ، بيروت ديسمبر ، العرب

، دار ) المفاهيم و النظريات و السياسات (مصطفى رشدي شيحة ، الأسواق الدولية  - 25

  . 2003الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 
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،الدار الجمعية ، النظام الدولي للتجارة الدولية مصطفى سلامة ، منظمة التجارة العالمية ،  - 26

 .2006الإسكندرية ، 

 .2003اصر مراد ، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق ،دار هومة ، الجزائر ، ن -27

يونس أحمد البطريق ، سعيد عبد العزيز عثمان ، النظم الضريبية ، مدخل تحليلي مقارن ،  -28

  . 2002دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ، 

 سكندرية ظم الضريبية ، الدار الجامعية ، الإيونس أحمد البطريق ،المرسي السيد حجازي ، الن -29

2002.  

  . 2003يونس أحمد البطريق ، النظم الضريبية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،  -30
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                                                                      :الرسائل و الأطروحات-ب

 

ور الضريبة في العلاقات الاقتصادية الدولية ، رسالة ماجستير ،كلية باسعيد والحاج فريد ،د- 1  

.  2004/2005العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، قسم العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر ،   

حادري دنيا ، أثر الإصلاح الضريبي على نشاط المؤسسة الاقتصادية ، رسالة ماجستير ، معهد -2 

  . 2001-2000، جامعة الجزائر ،و علوم التسيير العلوم الاقتصادية

رهانات ،حصيلة و آفاق ، رسالة : متوسطية  -رقايقية فاطمة الزهراء ،الشراكة الأورو -3 

  . 2005/2006ماجستير  كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 

،تطورات ، حدود و  2008-1992 الجزائر ، سارة نبيلة بلحسن ،الإصلاحات الجبائية في  -4

  . 2004آفاق ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، سبتمبر 

علي صحراوي ، مظاهر الجباية في الدول النامية و أثرها على الاستثمار الخاص من خلال  -5  

   1992-1991إجراءات التحريض الجبائي ، التجربة الجزائرية ،رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، 

قارة ملاك ، التهرب الضريبي في الجزائر ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم  -6  

  . 2002/2003، التسيير ،جامعة منتوري ، قسنطينة

أطروحة . التكامل الاقتصادي المغاربي  إطارنحو تنسيق ضريبي في , محمد عباس محرزي : -7

  . 2005.جامعة الجزائر .ية و علوم التسيير كلية العلوم الاقتصاد. دكتورة 
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                                       :الدراسات ، المقالات العلمية ، الندوات ، و التقارير  - ج

  العامة لاتحاد العربي كنون ، دراسة حول السياسة الجبائية في دول المغرب العربي ، الأمانة . د-1

1996المغرب العربي ، جوان   

  التحولات  العربي في ظل بن عيشي بشير ، غربي محمد الأمين ، مبررات إقامة اتحاد المغرب-2 

التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين و تفعيل الشراكة : ، ندوة دولية حول الراهنة ، العالمية 

                                                                     .2004جامعة فرحات عباس ، سطيف ،  الأوروبية –العربية 

ندوة  خولي رابح ، حساني رقية ، اتحاد المغرب العربي بين ضرورة و معوقات التكتل الاقتصادي- 3 

الأوروبية  –التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين و تفعيل الشراكة العربية : دولية حول 

  .2004جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 

  اقتصاديات  مجلة انتقال ،  بمرحلة  زيدان محمد ، الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر- 4  

الشلف  إفريقيا ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، مخبر العولمة و اقتصاديات شمال  1إفريقيا ،العدد   شمال

  . 120، ص  2004، الجزائر ، 

أوجه التكامل ، ندوة :  و الشراكة الاورومتوسطية شمام عبد الوهاب ،اتحاد المغرب العربي -5 

 الأوروبية –التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين و تفعيل الشراكة العربية : دولية حول 

  .2004جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
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صالح صالحي ، التحديات المستقبلية للاقتصاديات المغاربية في مجال الشراكة مع الاتحاد  -6

روبي ، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة والأ

  .  2003/ 2فرحات عباس ، سطيف  العدد 

عبد االله علي الملا ، تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التنسيق الضريبي لتنمية  -7

ل ندوة التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات العربية المشتركة  الاستثمارات المشتركة ، مجموعة أعما

  .  1995الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، 

عبد االله لعبودي ، حسني خربوش ، المفاهيم العامة للتنسيق الضريبي و آلياته و فعاليته ، مجموعة - 8

لعربية المشتركة ، الأمانة العامة لجامعة الدول أعمال ندوة التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات ا

 .  1995العربية ، القاهرة 

علي همال ، فطيمة حفيظ ، آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل اتفاق الشراكة  -9

  . 2005الأورومتوسطية ، مجلة أبحاث روسيكادا ، جامعة سكيكدة ، ديسمبر 

ل الاقتصادي بين دول المغرب العربي ، واقعه ، مقوماته ، حمد الفرمي ، التكامأعيسى -10

التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين و تفعيل الشراكة : ندوة دولية حول   ،معوقات قيامه  

                                   .2004الأوروبية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، –العربية 
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نسيق الضرائب في البلاد العربية ، مجالاته و إمكانيات تطبيقه ، فاروق موسى متولي ، ت - 11  

مجموعة أعمال ندوة التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات العربية المشتركة ، الأمانة العامة لجامعة 

  .1995الدول العربية ، القاهرة ، 

مجموعة  ،ية محمد الشريف عبد الرحمان ، امن نظم المعلومات بأجهزة الضرائب العرب -12 

أعمال ندوة التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات العربية المشتركة ، الأمانة العامة لجامعة الدول 

  .1995العربية ، القاهرة 

محمد عباس محرزي ، التجانس الضريبي في إطار تحقيق  التكامل  الاقتصادي في منطقة   -13

،  2، جامعة حسيبة  بن بوعلي ، الشلف ، العدد المغرب  العربي ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا 

  .  2005ماي 

  

 

  

   

     

  

  

  



    قائمة المراجع  قائمة المراجع  قائمة المراجع  قائمة المراجع              

 262 

: الاتفاقيات الدولية ، القوانين ، المواد ، التشريعات -د  

بالجزائر  1990جويلية  23المبرمة في  تالاتفاقية المغاربية لحماية و ضمان الاستثمارا  -1 

                .  1991فيفري  06المؤرخة في  06و الصادرة في الجريدة الرسمية رقم  العاصمة

بالجزائر ، صادرة  1990جويلية  23الاتفاقية المغاربية لتفادي الازدواج الضريبي  مبرمة في -2 

1991 فيفري 6المؤرخة في  6في الجريدة الرسمية رقم   

                   .2006قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، الجزائر ،محين إلى غاية  -3 

                           . 2006قانون الرسوم على رقم الأعمال ، الجزائر ، محين إلى غاية -4 

                             .   2005قانون الضريبة العامة على الدخل ، الجماهيرية الليبية ، -5 
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: قائمة المراجع باللغة الأجنبية  

 

Les ouvrages : 
 
 
1- Andrew Harisson , Ertugrul Dalkiran , Ena Elsey , Business international et 
mondialisation ; vers une nouvelle Europe , éditions : De Boeck Université , Bruxelles 
, Belgique , 2004 
 
2-BASSINO Jean –Pascal , Jean –Ives LEROUX , Pascal MICHELENA , les 
politiques économiques , éditions :Foucher , Paris , 2005 
 
3- BENATAR Abdennour , Le Maghreb entre le Partenariat Euro-mediterraneen et le 
partenariat Americo-maghrebin , La mediteranné occidentale , CREAD, Bejaia , 2003 
 
4-BICHARA Khader , le grand Maghreb et l’Europe ; Enjeux et perspectives , 
Editions : publisud – Qurum , Paris , 1992. 
 
5-BOBE Bernard, Pierre Llan , Fiscalité et choix économiques , Paris ,Editions 
CALMAN – LEVY , 1978. 
 
6-BOUKELLA , M  , Y, BENABDELLAH , M ,Y ,  FERFERA  , la méditerranée  
occidentale, entre régionalisation et mondialisation , laboratoire d’économie et 
développement , Université Abderrahmane Mira , Bejaia , Cread 2003. 
 
7- CAVES. R , JONES R, économie internationale , I , le commerce , 
éditions :Armand Colin , Paris , 1981. 
 
8-CLAISSE Alain, Gérard CONAC , le grand Maghreb  , données sociopolitiques et 
facteurs d’intégration des Etats du MAGHREB , Edition ; Economica , Paris , 1988. 
 
9-GAUDILLAT Anne , Eric RIMBAUX , impôts directs et politique fiscale 
Européenne , in revue d’Economie Politique , N° 107 ( 2 ) , éditions ; DALLOZ , Paris 
, mars-avril 1997. 
 
10-GROSCLAUDE  Jacques  ,  MARCHESSOU  Philippe , Droit fiscal général , 3 me 

édition ,   édition : Dalloz , Paris , 2001. 
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11-GUECHI Djamel-Eddine , L’Union du Maghreb arabe , intégration régionale et 
développement économique , éditions ; CASBAH , Alger , 2002. 
 
12-HARMASSI Abdel Baki  , le Maghreb face aux mutations internationales ( actes 
du colloques de BEIT EL-HIKMA , Carthage les 4 et 5 Mai 1990 , éditions  : Beit el-
hikma , Carthage , 1993. 
 
13-INCHAUSPE Nicolas  , Retour sur la taxe Tobin , textes choisis ,collection voix de 
la cite , éditions : Confluences , Octobre , 2000. 
 
14-KRIEGER-KRYNICKI Annie  ,L’organisation mondiale du commerce ,2 e édition , 
Tournai – Belgique , Editions :Vuibert , 2005. 
 
 
15-LEFEVBRE Francis , dossiers internationaux , Maroc juridique fiscal , édition 
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معاهدة إنشاء اتحاد المغرب :1الملحق رقم 

  العربي

  
  
  
  
  
  



   معـاهدة

   )*(إنشاء اتحاد المغرب العربي 

   صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية،: إن

   الجمهورية التونسية،وفخامة السيد زين العابدين بن علي، رئيس 

وفخامة السيد الشاذلي بن جديد، رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية 
   الشعبية،

وفخامة العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم، الجماهيرية 
   العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

الطايع، رئيس اللجنة العسكرية للخلاص وفخامة العقيد معاوية ولد سيدي أحمد 
   الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الإسلامية الموريتانية،

إيماناً منهم بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة، قوامها  -
   الاشتراك في التاريخ والدين واللغة،

اتحاد  واستجابة لِما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عميق ثابت إلى إقامة -
بينها، يعزز ما يربطها من علاقات، ويتيح لها السبل الملائمة لتسير تدريجياً 

   نحو تحقيق اندماج أشمل فيما بينها،

ووعياً منهم بما سيترتب على هذا الاندماج من آثار، تتيح لاتحاد المغرب  -
لمي، العربي أن يكتسب وزناً نوعياً، يسمح له بالمساهمة الفاعلة في التوازن العا

وتثبيت العلاقات السلمية داخل المجتمع الدولي، واستتباب الأمن والاستقرار في 
   العالم،



وإدراكاً منهم أن إقامة اتحاد المغرب العربي، تتطلب تحقيق إنجازات  -
ملموسة، ووضع قواعد مشتركة، تجسم التضامن الفعلي بين أقطاره، وتؤمن 

   تنميتها الاقتصادية والاجتماعية،

تعبيراً عن عزمهم الصادق على العمل من أجل أن يكون اتحاد المغرب و -
العربي سبيلاً لبناء الوحدة العربية الشاملة، ومنطلقاً نحو اتحاد أوسع، يشمل 

   دولاً أخرى عربية وأفريقية،

   :اتفقوا على ما يلي

   :المادة الأولى

   .يينشأ، بمقتضى هذه المعاهدة، اتحاد يسمى اتحاد المغرب العرب

   :المادة الثانية

   :يهدف الاتحاد إلي

   .تمتين أواصر الأخوة، التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض -

   .تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها -

   .المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف -

   .نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين -

العمل تدريجياً على تحقيق حرية تنقّل الأشخاص، وانتقال الخدمات والسلع  -
   .ورؤوس الأموال بينها



   :المادة الثالثة

تهدف السياسة المشتركة، المشار إليها في المادة السابقة، إلى تحقيق الأغراض 
   :التالية

تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء، وإقامة تعاون : في الميدان الدولي -
   .دبلوماسي وثيق بينها، يقوم على أساس الحوار

تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية :في الميدان الاقتصادي -
والاجتماعية للدول الأعضاء، واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، 
خصوصاً إنشاء مشروعات مشتركة، وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا 

   .الصدد

إقامة تعاون يرمي إلي تنمية التعليم على كافة مستوياته، : الميدان الثقافيفي  -
وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلُقية، المستمدة من تعاليم الإسلام السمحة، 

وصيانة الهوية القومية العربية، واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه 
بة، وإنشاء مؤسسات جامعية، وثقافية، الأهداف، خصوصاً تبادل الأساتذة والطل

   .ومؤسسات متخصصة في البحث، تكون مشتركة بين الدول الأعضاء

   :المادة الرابعة

يكون للاتحاد مجلس رئاسة، يتألف من رؤساء الدول الأعضاء، وهو أعلى  -
   .جهاز فيه

  .تكون رئاسة المجلس لمدة سنة واحدة، بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء -

  



   :المادة الخامسة

وله أن يعقد دورات . يعقد مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادية مرة كل سنة
   .استثنائية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك

   :المادة السادسة

وتصدر قراراته بإجماع . لمجلس الرئاسة، وحده، سلطة اتخاذ القرار -
   .أعضائه

   :المادة السابعة

لأعضاء، أو من يقوم مقامهم، أن يجتمعوا كلما دعت للوزراء الأولين للدول ا -
   .الضرورة إلى ذلك

   :المادة الثامنة

يكون للاتحاد مجلس لوزراء الخارجية، يحضر دورات مجلس الرئاسة،  -
وينظر في ما تعرضه عليه لجنة المتابعة، واللجان الوزارية المتخصصة من 

   .أعمال

   :المادة التاسعة

في مجلس وزرائها، أو لجنتها الشعبية العامة، يختص  تعين كل دولة عضواً -
بشؤون الاتحاد، تتكون منهم لجنة لمتابعة قضايا الاتحاد، تقِّدم نتائج أعمالها إلى 

   .مجلس وزراء الخارجية

   :المادة العاشرة



 .يكون للاتحاد لجان وزارية متخصصة، ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مهامها -
)*(   

   :المادة الحادية عشرة

، قادرة ينشئها مجلس الرئاسة، ويحدد مقرها )*(يكون للاتحاد أمانة عامة -
   .ومهامها، كما يعين أميناً عاماً لها

   :المادة الثانية عشرة

يتألف من عشرين عضواً عن كل دولة يقع  )*( يكون للاتحاد مجلس شورى -
اختيارهم من قبل الهيئات النيابية للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل 

   .دولة

يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة كما يعقد دورات استثنائية بطلب  -
   .من مجلس الرئاسة

مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع  يبدى -
قرارات كما له أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل 

   .الاتحاد وتحقيق أهدافه

   .يعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقه -

   :المادة الثالثة عشرة

قضائية، تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة، تعينهما تكون للاتحاد هيئه  -
الدولة المعنية لمدة ست سنوات، وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات، وتنتخب 

   .الهيئة القضائية رئيساً لها من بين أعضائها لمدة سنة واحدة



تختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة  -
رمة في إطار الاتحاد، والتي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو والاتفاقيات المب

. إحدى الدول الأطراف في النزاع، أو وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للهيئة
   .وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية

كما تقوم الهيئة بتقديم الآراء الاستشارية في المسائل القانونية، التي يعرضها  -
   .سةعليها مجلس الرئا

تعد الهيئة نظامها الأساسي، وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة، ويكون  -
   .النظام الأساسي جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة

   .وميزانيتها )7( يحدد مجلس الرئاسة مقر الهيئة القضائية -

   :المادة الرابعة عشرة

لى الدول كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء، يعد اعتداء ع -
   .الأعضاء الأخرى

   :المادة الخامسة عشرة

تتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها، يمس أمن  -
   .أو حرمة تراب أي منها، أو نظامها السياسي

كما تتعهد بالامتناع عن الانضمام إلى أي حلف، أو تكتل عسكري أو سياسي،  -
ل السياسي، أو الوحدة الترابية للدول الأعضاء يكون موجها ضد الاستقلا

  .الأخرى

  



   :المادة السادسة عشرة

للدول الأعضاء حرية إبرام أية اتفاقية فيما بينها، أو مع دول أو مجموعات  -
   .أخرى، ما لم تتناقض مع أحكام هذه المعاهدة

   :المادة السابعة عشرة

أو المجموعة الأفريقية، أن تنضم للدول الأخرى المنتمية إلى الأمة العربية،  -
   .إلى هذه المعاهدة، إذا قَبِلت الدول الأعضاء ذلك

   :المادة الثامنة عشرة

يتم تعديل أحكام هذه المعاهدة بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء،  -
ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول، بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول 

   .الأعضاء

   :التاسعة عشرة المادة

تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ، بعد المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء،  -
   .وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل دولة عضو

وتتعهد الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض، في أجل أقصاه  -
  .ستة أشهر من تاريخ توقيع هذه المعاهدة
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